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انجيلخ - نافال - التتزسن 


,اوه سق قا 
01 1 
دكنى_اراهر» 1 
باهو کور الأيتاز مص طش لمعا 
امشافب 


وک اء ا 


ذكر فصول المزء الرابع عشر من عشر بن من الكتاب المننى 


١‏ - كتاب الأصلح 


فصل ف د كر حد الواحب , 

فصل لى أن الواجب فى حقيقته لأيصع الايد قيه . 

فصل ف أن الواجب وف حققه لاعتلف بالفاعلين , 

فصل ق أن من حت الواجب أن يكون جنا . 

فصل فى أن الواجب لابد فيه من وجه «ءقول عب لأجله . 

نسل ف حصر وجوه الواجبات . 

قصل فى بان الوجوء الى جب عليا المناقم والضار ء ومالا يمب عليه ؛ وما يتصل بذلك . 
تمل تصل بذاك 

فصل فى ببان حقبقة وسف الفمل بأنه تنم , وثذة ء وسرور : وصلاح » وأساح 

تسل قى نال حقاقة وصف الق بأنه نعسة ء وان ؛ وتفضل ٠»‏ وما يتصل به ا 
صل فى يبان حفيفة الضرر والشمر والفاد وما يتصل' بذاك 


صل فى حقيقة وصفنا الملاح والفاد أنه ملاح ف الدب ۽ أو قاد فيه ٠ه‏ وما تسل بذاك . 


فصل لى يان حقرقة الذاعى والثرني ء وومفريا بالجد والام , 

فصل فى حتيقة الود وال مراد وابخل والخبلء والاقتصاد والتتسد. 

اصل فى بیان ماعيب من أغمالى الله ثعالى ۽ ومفاركنه 4 لا چب مها , 

تعل فى دان الدلالة عل صحة مانقوله ف هذا الاب , وبعلان مايذعون إليه . 
فمل ف أن ابنداه الخلق قير واحب . 

فصل فى أن التسكليف النتداً غير واحب . 

فصل فى أن تكليف الماقل لاحب من حيث حمل تاقلا له , 

فصل وقد يجوز منه تعالى أنيجمل عاقلا ولا يكافه المرفة؛ بأن يشطره إلى العلى به. 
فصل فى حن ابتداء املق فى اطنة. 


لسل ف ان فاك بأعدوه حسا وواجاء وداخلاً فى الأصاح فی ال لیف وهو خا ارج عله , 


اكلام فيا لفك فيه ال كاف اامقبى سن ا والعمل وء :مل بذلك. 
تمل فى يان جلة مالا علو 1)_كات عن 7_كابقه . 

فسل ل أن الكلف بعل إمدله ما كلف من دون حم . 

قصل فى تنصيل الفاح الدزئة , 

فصل ف بيان الواجبات العقلية . 

ملل نى ال بات اأمقاية , 
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امل ل بان عل ١ا‏ ستسقة لكات و ره على امال 

تسل فى يان فة مادق اام من الاسام 

عمل ل أكفية استدفال الفح والاراب بالواحب واأادب , 
اصن فى هة استملاق لكر والمادة . 

سل ف اة استسقاق الم على ألا تمل القادر باوجب عله . 


؟ س كتاب استحقاق الدم 


سل فق أن الع بان الوسوف ل يفمل و عأءثمائة ؟ 

سل ی الم أنه م بقلل السات ماوحب عليه , متفه ؟ 

تسل ق أن ذم زه باه ل باعل مأوجب عليه ع ماءتملقة ؟ 

تمل ل د كر حد الواحب وحقيقئه , 

فصل فى أنه قد يعلم الواجب واجبا وإن لم بعلم أن ل رکا فا , 
تمل ق بان حقيةة الزرك ونا :صل عذاك . 

نعل فى أن القادر من حرث کان قادرا لاب كوه فاعلا ‏ 

نسل فى أن القدرة قد يضح أن يتل برا فى الثاني من حال ودودها 
تمل فى أن القادر ١نا‏ قد عبوز أن ولو من الأخذ وارك , 


قصل فى أنه بمح الملل بأن الإسكاف م بعل ٠١‏ وجب عليه وإن ل بعل مته ترك ولا فملا . 
تصلق ا امل من عال من لم يفمل !وجب عليه وأنه يدح ق لدم وآته لهه مم زو ال وام 
تمل ف أن من م يقل وجب عليه إستحق الم ء وين لويهء لاه 0 قل الواحب . 


فصل فى ذ گر e‏ والأجوبة e‏ . 


فصل قى كاءة استسقان الم والدح واللواب والمةابه ري السكاف من الأقمال . 


۳ س كعاب الو بة 


تمل ف د كر مقدمة فيه 

صل فى ووب الاعتذار ؛ ويان وجه وجوبه . 

فصل ف سفة الإعءتذار اازيل ام : وما اتصل لاك . 
:صل ل ا مايلز م مله الأعندار ي مالا لزم دال فيه ء 
دصل ف أن اأنوية واجية , 

أل فى بان وحوب ابول أو بة . 


سل ل أن م وده الاسكون او 


اصل ل أن ليدم لايكون a‏ دول أن ی اقح ع و ده لاوس : 


باد ع 7 1 7 00 
عسل ف أن المزم الارن للدم فق الوبة و كيب أن بتماقى لعب تعاقه . 


“مل ل أن التوية هى الدم والمزم ء دون ماعداها , 


سل ف أن التوية من عنم الذاوت اماف 
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فصل فى أن النوية لائصح مع إقامة التب هلى عايب 'و بعنقده لبيسا . 3" 


فمل فى داعى التمل والترك ١‏ وما يتفتان قيه وعتافان ء مند الفاقرما والتلانيما , 4۱ 
قصل فى ذكر اختلاف أوال التائي فيا يازمه س التوية . ۸ھ 
فمل ال أن الكلف لو عم صثر بمصلتدة علد عظم طاعجه ۾ ھل کات اأدوبة ل لازمة ؟ 1 
قصل فى كيقية التوبة عا لم يقم » وءى الواقم , وما يتصل بذاك . 4 
تمل فى مان ءاجب أن يثرن بالتوية ءن الأثمال , وما تسل بذاك . و 
خضل فى إبان حت مام لى إلى دہ من ملاك وغير لای , وما يتصل يذلاب 5 


فصل فى مان حك فقوف إِذا وجد اأستعق , وان حكيا إذا نقد وغاب ء وما تمل يذلك .لاه 


استدراك 


سقط فى أثناء الطبع » الحرف ( لا ) من المتوان الذى بو-ط صدحة ٠٠١‏ وهو 
فصل فى حل ما علو المكاف منه 
وصوايه : 


فل فى حل مالا لو کلف مته 


ga‏ ا 

ماف هذا السكتات ( لأختى ) الجامع لمذاهب المتزلة. ومباحتهم فى عل الكلام ؛ 
هر القامى عيد الجبار بن أحمد ادال . وهوعربى” صَليب » ماسوب إل مدان » 
إعدى القبائل العدية القدعة » الى لا تزال باقية حى الأن تمبالا العروفة يجيال مدان > 
آل جنوي جزيرة العرب . 

ولا 5 تار رخ ميلاده على التتحقيق » ولكنه عاش فى القرن الرايم ؛ وصدر اتلامس » 
إن أن توق عنة ماع ه. 

وعرفنا 1# كتبه صاح بكتاب ( للدي والأمل ) فى ترجمته أنه تتقل فى عد “باذان 
من المراق وقارس ؛ فى أثناء طلبه العم ؛ وأنه اتصل بالصاحب بن عباد بعد سنة ۳۹۰ ه» 
فولاء قضاء الرئ » وبق فيه إلى أن مات سنة £٠١‏ للبجرة . 

ولشير الر اجج إل أته م يدرس مدهب الاعتزال فى العقائدء إلا مد أن آم وراسته 
المربية والؤديئية والففبية على ااشيوخ » م تطلعت نفسه إلى دراسة مذهي المنزلة > 
وكان من قبل أشعريا ۽ فأحذ الاعتزال عن شيهه أبى إسحاق بن عياش اابصری » تاميذ 
ای هاشم عبد السلام بن عمد ابا . 

ثم رحل عن البصرة إلى بنداد ء ليلقى شيخه الثانى فى الاعتزال » أبا عبد الله الخسين 
ابن على البصسرئ القم ببتداد » والتوق با نة 55م لامجرة - وقد أقام القاضى عنده 
مدة مديدة » حتى فاق الأقران ؛ وخرج فريد دغسء »ا قال صاحب ( المنية والأمل ) . 

م یذ کر أن له شيوخا آخرين غير هذين الرجلين من مشا المعنزلة . 

سكن المؤلف ردد فى فصول الجزء الرايم عشر الذى تقدمه بهذه السكية » اماءعدة 

من شيو شدء ر اقل عنهم داعب وآراء فى الرد على الفيهم » رتح عنم بقوله : قالشيختا . 


(ت) 


ومن هؤلاء الشيوخ أبو عبد الله البصرئ الذى ذ كرناه آنا - ومهم شييخه ( على حد 
تمبيره ) أبو على تمد بن عبد الوهاب اللبانى ( ٣١۳ ٣٣٣‏ ) وشيخه أبو هاشم 
عبد الالام بن تمد الجيالى ای أبى على ر بوبه كمع ) والتأمل فى تار حيامة 
الرجلين برى أن القاضى عبد الجبار لا سكن أن يكون قد تلذ مما أو لثاتبوما» للفرق 
الزمنى الطويل يته وبينهماء وإن كتا لانمل مولد القامىعبد الجبار على التحقيق . ويمكن 
أن ينا رل قوله ( شيشتا أبو على ) و ( شيخنا أبو هاشم ) على إرادة أنه شيخه فى 
الذهب ٠‏ وابى شيغا له في الدرس > وأ کان يستدل بآرائبما الدونة فى لتسهما» وقد 
يشير إلى أسماء هذه السكتب فى بعض, الأحيان كسكتاب الأو اب وغيره . 
ومن فلات للم أن القاتى عبد الجبار كان معتزليا على مدهب أنى على الجبالى » 
وولده أي عاثم ۽ ومذهياها يتفقان فى دمض المسائل»ء و مختلفان فى بم ضا خر كا نيه عايه 
الشين تان ف الال والتحل . 
# > م 
وهذا الجزء الرايم سر من كتاب ( الدنى ) يتضمن ثلالة كتب كبيرة : 
١-كتاب‏ الأصلح . ويتضمن ثلاثة وثلانين فصلا . 
؟ - كتاب استحقاق الم . ويتضمن أربعة عشر فصلا . 
٣‏ كتاب التوبة . ويتضمن عة عشر فصلا . 
وكتاب (الغتى ) عشرون جزءا بتحرئة المؤاف أو الفاسخ . و بدار السككتب الصرية 
منه نسختان مصورتان » غي ركاملتى الأجزاء » وقد يكون فى إحداها من الأجزاء ماله 
نظير فى الأخرى » وقد يكون بمض الأجزاء مفقودا هن كلتمهما . 
لكن يمكن أن يقال إن أ كثر أجزاء السكتاب قد سل من الضياع . 
والأسخة الممول عايها فى نشر الكتاب هى الأخة التى رصن لما بعض الأسائذة 
عق الكتاب بالحرف ( ص ) وقد صورتها البدئة المصرية التى أوفدت إلى المن 


(ج) 


صد ٠۹٠١‏ برياسة الد كتور خايل نامي الأسعاد مجامعة القاهر: » لتصوير بءض غخطوطات 
لفن وه حتفوظة بدار الكتب المصرية برق( ۲ ب ) . 

وقد تألفت نة برياسة سعادةالأستاذالكبير ال كتور طه سين » للإشراف على طبع 
هله الموسوعة الملية الضخمة » قورع ا مو جود من أجراء الكتاب على أسائذة ا امات 
وغورم من ذوى الدراية بتحقيق الكتب القديمة ء وأسْند إلى تحقيق هذا المزء الرابم عشر 
من الذنى » وهو من أجراء النسخة ( ص ) ولا نظير له فى الأسخة الأخرى ( ط ) . 

وقد اسخت منه أسخة بالألة الكاتبة » وقعت فى مائتين وس ومانين صفحة 
لهيرة » وأخذت فى معارضتها بالأصل الصوكر » وقرأتها قراءة واعية متأنية » لأفهم 
موضوع الكتاب » ولأعرف حالة النص من حيث الصحه والوضوح » فوجدت فيه 
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فوضافى بعض المواضم ء سببه الإحالة على موضوعات سابقة فى بمض الأجزاء » أو 
«وضوعات ستأتى فى أجزاء بهد هذا الجزء الرابع عش . 
كا وجدت فيه كثيرا من الط والتصحيف والتحريف » ابعد الزمن يدنفا وبين 
مؤاف الكتاب » وققد أصوله الأولى التى ذكر الؤرخون أنه أملاها على تلاميذه » 
أو عل كاتبه الخاص ء ول تمد من أصول الكتاب غير هاتين النسخدين الناقصتين الاتين 
عبتا فى القرون الأخيرة 5 
ومن أجل ذلث عونا نى إصلاح واضع اطا والخلل » على اجموادنا الخاص » 
وماهدت إليه التحر بة فى معالجة التصوص الغخطوطة » و خصوصا حيها يكون القص الراد 
تمقيقه » لا بوجد من أصوله إلا أصل واحد . 
وقد أظرت فى جملة الأخطاء التى وقمت فى الأصل الصوتر ه الذى اعتيد لإخراج 
الكتاب » فوجدت ممظمها يرجم إلى أسباب خارجة عن إرادة للؤلف » ومن ذلاك : 
1-ماأخعدت عليه النصوص التار ية > أن الؤلف أملى كتابه إملاء » وتقيد 
المبارة أن الولف لم يكتب منه اة حررة يله » ينقل عنما الناسخون . وطبيمةالإملاء 


(د) 


حمل القص الملى عر ضة لوقوعالأخطاء فيه ء لأن الىل عادة لا بتنوق فى اخعيار الألفاظ ؛ 
ولا تر توب ال مل » ولا ربط بمضما ببعض بإحكام » ا يكون ذلاث فى التص ال كتوب» 
ولذلك جد فى الكتاب جملا مبت_دأة بأداة شرط ؛ لا جواب ماف الكلام » ونحد 
أحيانا عبارات ساقطة » يتوقف علبها تمام المنى و بيانه ؛ وقد يكون فى دلالة الال على 
الممنى مايقهمه السامع من العلى > فإذا خيرت ثللك الال ء كانت الديارة الناقصة غير 
مُوفية بما حتاج إليه القارئ ؛ الذى يتعزع المعالى ما يقرؤه من الالفاظ . 

أما الكاتب الذى بكب ماعل عليه » فقد تختلف ثقافعه عن إدراك معان 
الألفاظ التي يابا اللي » أو يضعف تَدْمه لألفاظه » فيضم كلة فى موضم كلة ء أو عبارة 
موضع عبار » أو بنسى كلة أو عبار » فهو إذن بدوّن كلام المملى تدوينا مقار با لا حدما 
لألفاظ الملى . فإذا قرأ القارئ بد ذلك ماكتبه السكاتب » وجده غسير مؤد تماما 
لا أراد الى . 


سمه ومن دواعی الاما اختلاتف دواعد دسم الشعداء المرتى ق المواضر اللإسلامية 
الكبرى وما بقبع كلا مسا ص “لدان 3 فالكاتب الذر ف يك التااء !وره الضاد 
داعا » والسكاتب العراق والترى يكتب ( كلاء وكلتا » وممما ) مكنذا بالياء آخر 
اروف :( کی ٠»‏ كل :ببس ) : وكثيرا ماوقم فى هذا الججزء كتابة ( إلا) حرف 
الام ناء 0 وره حرف الجر ) إلى { ونهتا عل ذلاث ف هوامش اداه 
کد من رة 

٣‏ يضاق إلى ذلا ماعدثه الورّاقون والناسخون للسكتب من غير المتقفين » ققد 
کان الوراقون القدماء من أهل الل والثقافة فى كثير من الأحيان » مثل تمد بن إسحاق 
التديم صاحب الفهرست » ومثل أبى الحسن الرمالى » ومثل السيرافى شارح سيبويه » 
وياقوت الجوى صاحب السكتب العظيمة » أما النساخون التأترون فقدكان كثير مهم 


من غير الثقفيين؛ وكل مايؤهايم انم هذه هو حودة +خطوطهم » وإن م يستطم يعضوم 


2 
و اخ الس بأأعر بية 1 لأنه ماما 4 وشو يكم الغار سية أو التركية وحروف اط 
لذلاث وقم كتير من اطا فى كتاب ( النتى ) بأقلام الناسخين . ويتضاعف ذلك 
اطاأ كثرة وسوء أثر ؛ إذا كان الكتاب الراد نه كثير التداول فى الأبدى ؛ ذالم 
الشهرة فى الأفاق ء مثل كتانى البيان والتبيين والميوان لأبى عن الجاحظ » ومثل 
"كتب ابن جنى » وكثير من الؤافين الشوورين . 
وأخطر ماعرقته من أخطاء الناسخين وحهلوم؛ إدغال ما كتب فى حوائى اقب 
ون تعليقات لوعن القراء 3 6 متومها الأصلية 4 ومرج ذلك دهيار ات للؤاءين 1 وذلاك 
ی قد تار الاصسل اسوخ 1 و اسب أؤلقه مام رد أو ' عل 8 
ويتعاقب اانخون على النقل من مثل هذا الأصل » وكل واحد ممم يضيف إلى 
اسيخته قايلا أو كثيرا من الأخطاء ۽ على حب «قدار ثقافته » وسلامة حواسهء 
وشيايه أو شیو دته . 
فإذا 0 من عريك عق الكتاب ET‏ بأصل من عله الأصول ا 0 رقفب 
ارا لک مامد أمامه من متناو ات ودن 36 وحواجئ تمترض سف له 6 يذل 
ما مأرقدر عليه > ا هته ايه الجر يةه و قد قف مكتوف اليدين أمام 06 الات 
لا عد إلى اا سيبلا . 
وقد امېت ق عوامش هذا اجره على مأوحدته من افیف أو ريه أو سقط أو 
خوض ء وكثيرا مايكون اطا فى الفط هو مبعث الفموض قف التمبير . وعنيت 
برج المبارة على الأصول اللغوية السليمة » ترتخا قريبا سملا » حتى استقام لى | كثر 
: 0 50 8 : : : 5 + | * ة, 80 5 0 
اططأ ٠‏ وعز التخريع السهل فى عض الواضم » فل أشأ أن غا إلى التعسف ف التأويل 
حرص فيه مؤاف الكتاب على الماتى » ولم ببال فيه شأن العبارة » كا صرح هو 
بذْلاك فى مناسيات كثيرة . 


0) 


جل قصدى من التتبيه على انلطأ ء أن أفيد القارئ ؛ عا بوجه النص توجبها ساماء 
لام الؤافة فى نهج تغسكيره . ولذلك أهملت التنبيه على التو افه » الثى يدركها صغار 
القراء “جرد النظر ‏ ما يمد فى باب سيق القلل » أو خط اام ؛ فأصلحت ذلك دون 
تنبيه عليه ؛ واو أخذت بطريقة من يثبتون كل خطأ فى الأصل » وإن كان تافما » 
لبلذت تلك التنبمبات مباذا كيرا » ولشوكهت النص » وأضمفت الثقة به . 


وهر لى فى أثناء قراءة اسكتاب وميقه » والاطلاع على منبجه » والأجزاء الى 
طبعت منه ء أن فيه خصائص محمله فريدا فى نوعه ء لا يشبهه فما كتاب ار ؛ 
فن ذللك : 

5-أنهأ كبر أصل جامع وصل إلينسا فى عقائد للمتزلة ومباحمهم ومسائاهم الى 
طال الجدال فا بين طوائف المسزلة وطبقامهم » ثم باهم وبين غير السمزلة من الفرق 
الإسلامية الأخرى » خلال ثلاثة القرون : الثانى » والثالث ؛ والرابع . 

؟ ‏ وأنه أوضح لقا ما كنا نتخيله من صراع وجدال وكلام طوبل بين الفرق 
الإسلامية » فى المقائد » كان يتمثل فى أذهاتنا فى صورة ضميفة هزيلة ع مما قله عاء 
للتوحيد فى كتببى الختصرة التى ظهرت فى القرون الأخيرة» كالنوسية وخريدة الدرديرء 
وجوهرة الاقاتى » وشرح القول الفيد لاشيخ تمد نخيت » ورسالة التوحيد لاشيخ تمد 
عبده ء وأشباهها من السكتب الدراسية وغير الدراسية المعروفة بالجاممة الأزهرية . فى 
علنا الآن أن وراء تلك الختصرات أصولا كببرة ؛ ومقالات ومذاهبء أتيح لأسابها 
أن يقولوا فى العقائد ماشاءوا » فقالوا وجاداوا؛ وكتيوا وألنواء لم عدت عوادى الزمن 
على تواليفبم ؛ فذهب الكثير منها . 

وإن شئت فقل : إنالكتاب سحل نبطة الل لين المقلية التى بيدأت مند مهاية الفرن 
الثانى المجرى حين تلافت أفكار مسين بأفسكار غيرم من الم النى دخات نحت حم 


) 


ااسلين » وبدأ الاحمكاك بين هذه الأجناس الختلفةنظور آكاره بالتقاش وانخصام قأصول 
الديانات وعقالدها ء وانسم الجدلفيوا شيئا فشيئا «فتناول الأحداث التارعفية والاختلاف 
بين زعاء اللين على الإمامة ء فسكثر الجدال واتخصام فى ذلا أيضاء وانبرى الزعماء 
الدبنرو ن كاسن البصرى وغيره » لتوضيحوجية أظر الدين فى كل تلك السائل الأصر ايت 
وكثر الكلام فيا . وكانت فرقة الممتزلة أولى الفرق التى اضطلءت بأمر المقائد:ء وكان 
زعيمها الأول واصل بن عطاء تلبيذ الحسن البصرى » ميتدع مقالة ( المنزلة بين المنزلتين 
لى حزاء مركب الكبيرة فى الآخرة » فلس اد فى الجنة » وليس الد فى الثار . 

والمتزلة هم أحاب واصل بن عطاء الذى اعنزل مجلس أستاذه اسن البصرى إمام 
أهل البصرة فى الدين » وأفته التابمين» وأعامهم بالكتاب والسنة ؛ وقد اسو الى مذهبا 
عاديا حديتا » تضروه بألستتهم وأقلامهم وتواليفب, السكثيرة فى مسائل المقائد » وجعلوا 
اعهادهض على المقل أ كث من اعهاده على النصوص الدينية : قرآنية وحديلية . وقد سيب 
إلمهم هذا الهج المقلى ؛ اطلاعهم على بوادر ما تراجم من كتب اليو نان فى التطق 
والفافة» قمر فوا ذلك » واستفادوا به فى مناهجهم ومذاهبهم » وظهرت آ ثاره فى كلامم 
وخطيوم وتواليفيم : 

وقد عد الؤرخون من طبقات الممحزلة اثنتى عشرة 'طبقة » ظهرت فى خلال القرون 
الثلاثة . منذ أوائل القرن الك_انى إلى أوائل القرن اللامس » ولسكل طيقة مها رئيس » 
إضطلم ارد على من الف مذهبه أو طبقته » وينصر أصول مذهيه . وقد كان القاضى 
هود الجبار التوفى سنة 418 ه رأس الطيقة الحادية عشرء ؛ على ما قاله صاحب كتاب 
(الديْة والأمل ) . 

م = کان ميج أهل الاعنزال منذ أسس هذا الذهب إما مهم الأول واصل 
ابن عطاء ( ٠۴١ - ۸٠‏ )هع أن مختصص لكل مسألة فى أصول المقائد كتاب أو رسالة 
صفير: . وقد ذ كرت الراجم فى ترجمة واصلأن من تصانيفه السكتب والرسائل الأتية : 


(ح) 


. كياب المميلة بين الممزاتين . ؟ س كتاب التوية‎ - ١ 
م س اكتاب أصناف اأرحكة . غ  كتاب معاتى القران.‎ 


واس كتاب الطب ف التو حيدوااعدل  .‏ اح كتاب ماجر ى نه وان شرو إن عبيل 
ب كتاب السهيل إلى معرفة الق .2 مد كتاب ف الدعوة. 
۽ كتاب طبقات أهل العل والجهل . 

وسار كثير من المستزلة على مج واصل » فى تأليف الرسائل » والكتب الغردة 
لبعض للائل . نذ كر مهم علا كيرا انر مباحثه فى علوم العربية » وفى عقائد 
لزل ۽ هو أبو الحسن الركمانى (حة؟ ‏ يمع ) وقد أاف رسائل كثير: ‏ جد بسا وبين 
مباحث كتاب النتى لاقاضى عبد اطبار نشابها فى تسمية الأبواب الكبيرة' » أن ذلك : 


. أولة التوحيد. + س الإرادة‎ - ١ 

٣‏ س استعقاق الذم . وات الأساء ر السات شال 
ه ب الأصلح (الصغير ). د س الأصلم ( الكيير ) . 

۷ س إتماز القر أن. ۸ س الإمامة . 

ES تبذيي الأصاح.‎ ٩ 

1 الرؤية ٢ ٠‏ الموّض . . . الج 


وجدلة مياحثه ومؤلفاته الدينية فى الاعتزال وغبره » قد بلغت سثة وسين نا 290 , 
وهذه الموضوعات 'لتى كتب فما الأمالى على مذهب أهل العدل والتوحيد »> 
مشتركة بينه و بين غيره من أن للذهب ء ألف فيها كثير من لمم ۽ وأحدثوا فى أصوها 
تطور ١‏ كثيرا ۽ طبقة بعد طبقة» حتى م لجرا عند ألى على لای وولده أبى هاشم 
عبد السلام » من مءزلة القرن الثالث الطحرى . لا جاء القاضى عبد الجبار » وألحذ 


, اي قددة اتاب ( توه إعراباء أبيات ماقزة الإعراب)‎ ١ اافار نامة رسائله وکته ل الین‎ )١( 
. تحقين الأستاذ الكخور سعد الأفمالي , :اذ المر به فى الماءمة اسورية بدمشق‎ 


(ط) 


من كتبهما كل ماعندها ؛ أودّعه كتابه ( الخنى )؛ فسكان يقرر آراء شيوخه فى کل 
سألة » وخصوصا الجباقى وولده آبا هاشم ٠‏ ولمل أ كبر حاف له على جمع راء النتزلة فى 
هذا الدبو انالضحم الذى لانظير لهنى كس المتزلة؛ماأحسه وعايته بتفسه؛من اشتدادالمنافسة 
بين مذهب أهل ااسنة ومذه ب الاعتزال؛منذ استق لأ بو الحن الأشم رى ين متكلمى العتزلة» 
عن شيخه أن على الجهبالى » وأعلن تويقه من الاعنزال » وتحول إل نصرة مذهب 
السئيين » بعد مناظرته شيخه أبا عل" مناظرة مشمهورة؛ أشار إليها ابن خلكان فى رة 
أبى المسن الأشعر ی . فلا عاين القاضى ه_ذا اعلا ر يدنو من مذهبه » مع أخطار أخرى 
بدضها سيامى” » وفر جهوده على بم تراث الاعتزال كله » الذى نضج فى ثلاثة 
القرون ؛ فى كتابه الننى » إشفاقا عليه من عوادى الزمن ء ومفاحأة اشن . 

۳ ومن لخصائص كتاب الى فى عل اكلام عند المتزلة : اعهاده على النطق » 
وعلى القياس البرهاتى اعمادا قويا» فكل مسائل الكتاب ومحوثه ماه إلا أقيسة 
منطفية متلاحقة » تدرك بالتأمل والللاحظة . 

ومن أجل هذا قد يشعر القارىء للكتاب بإرهاق فكره ؛ مع سول انة المؤلف » 
واستقاسها من حيث العر بية » لولاا ماوقم قيه من تحريف أو تصحيق بأقلام التاسخين 
والنافاين » فلا يكاد القارى' منا يقرأ القليل من فقر السكتاب » حتى يؤثر ركه ؛ وإعفاء 
نفسه من متاسسة الولف فى فكرته » لسيطرة المنطق والأسلوب الدقيق على البحث ء عا 
يقتضيه إقناع الخالفين الرأى با يشبه حججهم » وقدكان المتزلة يخاطبون يكلامهم 
السامين وغيرالسلين مو تقر بر الأدلة » وتوئيق التفكير . 

4 - ذلاث إلى شىء آخر يزيد فى صموبة فيم الكتاب ؛ وهو كثرة ماحوى من 
المطاحات الفاسفية الى تواضم عليها أغل تلك المصور فى لبم ؛ ورد بعضهم على 
بمض ء ولا يعرفها قراء هذا الككتاب من أهل الأزمتة التأخرة . وكان القافى مؤاف هذا 
الكتاب بشرح هذه اللمطلحات فى أثناء شرح المسائل ؛ ليفرق بين معتى الاصطلاح وما 
يلاه » كا فرق بين التو بة والاعتذار فى أول كناب التوبة . ولكن هناك ظائفة كبيرة 


(ى) 


موضم سبق » أو أحال على شرحها فى موضع سيأنى » فبذه المطاعات اللاصة غير 
الواضحة » قوق القارى' عن فهم موضوع البحث » ومجمله يؤثر الراحة بتركه . 

ه ح ومما بتعب قارىء الكتاب : كثرة التكرار فى عباراته المأشامبة . فلا عرض 
المؤلف مثا فى مسألة حتى بربطه عألة سبق الكلام فما » ويميد المسألة ببرهائهيا 
ودلياها والقائل بها . وهذا كله مما يممل أسلوب الكتاب من الأساليب التى محتاج إلى 
تأمل دقيق . على رغم مايوصف به ؤلفه من سهولة العبازة » واستقامتمه! » وجلاء الذعن» 


رجمنا فى كعابة هذه للقدءة » إلى عدة مراجيء مقس ها پاد كر مايأ : 
١‏ ماتقله ال كور أحد نؤاد الأهواتى من سيرة الأؤلف عن كتاب ( البة والأمل ) في عبد 
المرّء الادس ء 
؟ ‏ ترجة الؤاف فى تاراع بشداد اخطرب أحد بن ثابت ء 
م اكتاب الئل والاحل اشمربةالى » وحمونا فى بان ناءقات المئزلة . 
ا - ما اة الولف إلى طنة ( اللبائية ) من امرك » أرأى خاس لا . 


معطفى الدنًا 


ااي . . ف ١6‏ عن شور ارم سئة 1+8 هم 
٠١ 2“‏ من شور موه سنة ٣۹1٩‏ م 
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2 
والعرل 


ر اللو لاير 


ذ كر فصول الجزء الرايم عشر من عشرين من السكتاب المننى 
الكلام فى الأصانم 

فمل فى د كر حل الؤاجبي . 

فصل فى أن الواجب فى حقيقته لا يصح النزايد فيه . 

قصل فى أن الو اجب في حقيقته لا مختلف بالفاعلين . 

فصل ف أن من حق الواجب أن کون حسنا . 

قصل فى أن الواجب لا بد فيه من وجه معقول تحب لأ<له . 

فصل فى حصر وجوه الواجبات . 

فصل فى بيان الوجوه التى تحب علمها المناقم والضار » ومالا تحب علمباء 
وما يتصل بذلك * 

قصل يتصل بذللك . 


فصل ف بان حقيةة و صف الفعل بأ نه تفرم م ولذه م وسرور 4 


أوصلاح » وأصاح . 
فصل فى بيان حقيقة وصف النفم بأنه أممة ي وإحسان » وتفضل ؛ و ما يتصل 
به أيضا . 


فصل فى بيان حقيقة الضرر ء والشر ؛والفسادء وما يتصل بذيك . 
فصل فى حقيفة وصنئا لاصلاح والعساد + باه صلاح فی اعد بير ۽ أو فساد فيه » 


( ۹| ل 


چس 


فصل فى بيان حقيقة الدواعى والفرض ٠‏ ووصغمما بالجد والذم . 

فصل فىحقيقة الود » والجواد ء والبخل » والئايك » والاقتصاد » والقتصد . 

فصل فى بیان ماعب من أفمال الله سبحاته » ومقارقته لما لا نمي منها . 

فصل فى بيان الدلالة على ةما قوله فى هذا الباب » و بطلان مايذهبون إليه . 

قصل فى أن ابتداء اماق غير واجب 

فصل فى أن التكليف البتدأ غير واجب . 

فصل فى أن #كليف العاقل لا لحب من حيث حصل عاقلا . 

فصل آخر. 

قصل ف حسن ايتذاء الى فى الجنة . 

فصل فى بیان فساد ماعدوه حسنا وواجبا» وداخلا فى الأصلح فى اكليف 
وشو خارج عته . 

فصل فيا لا ينفلك فيه التكايف العتلى ؛ من الل » والعمل؛ وما يتصل بذلاث . 

فصل فى بيان هزة مالا حاو لكلف منه , 

فصل فى أن الت ل غل ما کف من دون ممم . 

فصل فى تفصيل القيا المقلية . 

فصل فى بيان الواحبات العقلية . 

قصل فى اجات المقّاية . 

فصل فى بيان اة ما يستحقه المسكلف وغيره على الأفمال . 

فصل فى بيان كيفية مايستدق بالقييح من الأحكام . 

فصل فى كيفية استحماق المدح ؛ والنواب بالواجب؛ والندب . 

فصل فى كيفية استحقاق الشكر » والمبادة . 

فصل فى كيئية استحماق الذم على ألا بفمل القادر ماوجب عليه . 


الكلام فى استحتاق الذم 


فصل فى أن المل بأن الوصوف ل يفملء ما مبلق ؟ 

فصل نی الل بأنه ل يفعل اللسكاف ماوجب عليه ء مامتملقه ؟ 

فصل فى أن ذم زيد بأنه لم يفعل ماوجب عليه ؛ مامتملقه ؟ 

فصل فى ذ کر حد الواجب» وحقيقته . 

فصل فى أنه قد بعل الواجب واجبا » وإن لم بهل أن له تركا قبيحا . 

فصل فى بيان حقيقة الترك » وما بتصل بذلاك ٠‏ 

فصل ف أن القادر من حيث کان قادرا لا يحب كونه فاعلا . 

فصل ف أن التدرة قد تصح ألا يفمل بها فى الثانتى من حال وجودها . 

قصل فى أن الثادر مناقد يجوز أن مخلو من الأحذ والترك . 

فصل فى أنه يصح العم بأن السكلف ل يفعل ما وجب عايه » وإن لم يعم منه 
كا ولا شىلا . 

قصل فى أنا نم من حال من لم يفعل ما وجب عليه ۽ أنه يستحق الذمء وأنه 
يمن لومه مع زوال الوانم . 

فصل فى أن عن لم بفعل ماو جب عليه يستحى ادم » وحن لومه ؛ لأنه لم 
قل الوا جب 

فصل فى ذ كر شم » والأجوبة عنما . 

فصل فى كفية استحقاق الذم » والدح ؛ والنوابء والدقاب» بتع رى الكاف 


من الأفمال . 


ال كلام فى التو به 


فصل فى د كر مقدمة فيه . 

فصل ف وجوب الاعتذار » وبيان وجه وجوبه . 

فصل فى صغة الاعتذار ازيل لإزم » وما بتصل بذلك . 

فصل فى ييز مايازم منه الاعتذار ممالا يلزم ذلاك فيه , 

فصل فى أن العوبة واحبة . 

فصل فى بيان وجوب قبول التوبة . 

فصل فى أن الندم وحده لا يكون توية . 

فصل فى أن الندم لا بكون توبة دون أ يتعلق بالةبيسم على 


وجه مخصوص . 
فصل 2 أن العم القسترن باك دم ق التو ية » چب ا يتملقى 
حسب تملقه , 


فصل فى أن التو بة هى الندم والعزم دون ماعداها , 
فصل ق أن التوبة من جميم الذئوب لا تتاف . 


فصل فى أن التوبة لا تمسح مم إقامسة التاتئب على ماله أو 


فصل فى دواعي الفمسل والترك ؛ وما يتفقان قيه وتتافان »> عند 
اتفاقبءا واختلافهما . 


فصل فى ذ كر اختلاف أحوال التائب فيا يلزمه من الذوبة . 


فصل فى أن المكاف أو عل صخر معصلته ع عند عظيم طاعته » هل كانت 
التو بة لازمة له ؟ 

فصل فى كيفية التوية مما لم بقع » ومن الواقع » وما يتصل بذلك . 

فصل فى بيان ماعب أن يقترن بالتوبة من الأقمال » وما يتصل بذلك . 

فصل ف بیان 5 ماحصل ف بده من ملك وغير ملك ؛ وما يتصل بذثلك , 

فصل فى بیان 5 الحقوق إذا وأ جد الستحق ء وبيان حكما إذا فقد وغاب » 
وما يتصل بذلاك , 


1 لن لس سے 
١‏ سے کے راان چ 
والمد له وسلام على عباده الذين اصطق 
اكاد فى الأماح 


قم 


1 


فى ڏڪر د الواجب 


1 
١ 


اعم أناقد سنامن قبل أن فى الأفمال المسنة ما 2 من حاله أن قاعله 
يتح الدح بفعله » ولا يستحق الذم بألا يفدله على وجه » وفيها ما يستحق الذم 
بألا بفعله على بعض الوجوه » فوصف هذا القسم أله واجب » ليفرق بينه 
وبين ما عدا > فكان النرض هذه الاقظة أن الفمل له مدخل فى استحمّاق الذم 
بالا عل ء فكل E O‏ واجب تفرقة بعنه وبين مالا مدل 
له فى ذلاك » واسنا تخل استحقاق الذم بنمله فى المد » لأنه قد بساويه فى ذلاك 
ما ایس بواجب » وجب أن د الشىء ا به بين من غيره » والذى به بین 
الواجب من غبره ما قدمناه » وقد دخل فى ذلات ما يستحق الذم يألا يفمل ذلك 
بعينه » أو بألا يقمل إذا لم يفمل ما يقوم مقامه » ودخل فى ذلك كل واجب » على 
اختلاف وجوه" وجوه » لآ ميم ذلاك مدخلا فى استحناق الذم بآلا 
يتمل » وصار الواجب فى 2 الضد لاقبيح + لأته الذى له مدخل فى استحقاق الذم 
أن يفعل + ولاو اجب مدخل فى ا-تحقاق الذم يألا يقعل . 


5 والأول عافة عن « وجوه * كا على ن الائ‎ gry gm « و الأصل:‎ J) 


يي سسا 


وقد تقصينا الول فى ذلاث من قبل » فن غالف فى هذا الباب لم عل خلافه 
من وجهين : إما أن بقول قد عَمَلتَ لانمل هذا ا1 2 كى أجمل انقلة 
الوجوب واقمة عليه وعلى غيره + أر على امه دون عض » 0 خلاكه ی 
الفا أ وقول ف امن ر بقول فما إنه لا مدخل للدم فيها مت ل يفعلل : إن الم 
احق بألا يفعل » فيكون الككلام فى المعنى » مع ساب فائدة الافظة » أو يقول : 
إن الواجب قد بقع على ما ذ کر وء ؛ وبق على ما الأولى أن يتعله قاعله : و تلدقه 
النقيدة إذا لم يفمله وإن ل يستحق الذم ‏ فيكون مالقا فى العنى من وجه . أو 
قول : إن الو اجب فى کو نه واسيا جفاضل ؟ فقيه ما سيل ما د کر تاه > وفيه 


مأ عالق 3 وحن معن ن EF‏ ما لمت يانه 


فى أن الو اجب فى حقينته لا بصم التزايد فيه 
5 


5 2 أن 5 اذا کان ماد كرناه » فالميوء له يتفي أن :ا 
الواجبين لا بكون أوجب من الأخرء ولا أزيد ٠ه‏ فى حقيقنه ؛ لأا إذا اخترك 


9 وه استعياق 7 5 قمعل 3 وا مايه ق ودا الأو جه لاددها ع الآحر 37 


كم 
eb‏ 


أنه لا مر حل يجين ع الأخر فى هده اليج 1 ولا ونك ل 35-5 اتی 


على الآخر فى حقيقة امسن 
فإن وال کف اصح ذناك رقد لے أن ف الو اجات مأ اا وف" 
1 


ادر و فسا ماقم E‏ وغو ته 1 و سپا مانحخفت دلا کرد / وكسيا 5 ا إحلال 


4 
الف ا فا نلك ؟ 
با لو حب ر والفدى + واا ما بو جب دا 


,) لابخ فكي فة ( ما مكنا : ( با ] يدون مد وراد ممما زلا‎ i1) 
والصواب عدب ( لا ) وقرادة الففلة الأول ( ما ) ,© فة ال‎ 


16 


١6م‎ 


ذاه — 


یل له م ل هذا الاختلاف رر جم إلى أحوال له سوى كونه واحبا ؛ لا فى 
عظلءه » ولا فى َعَم ما معي به ؟ قالذى سألت عنه يرجع إلى أن لبمضه مزية 
على بعض فى العم ف م ما تح بهء وذلاك غا لا نا پان ا 5 ف أحد 
الراحين إن خر انز یه رلا يرجت ذلك فار هلا خر فى ده رةه وها 
کا قدمت أن أحداأو جودين لا بكون له فى -قيتة الوجودمرية على الأخر ؛ ولا 
عن ذلك من اختلاف حكمءا ؛ وكذلاث أحد الصدقين فى كوانه صدقا لا مزية له 
على الآخر ؛ ولا نع ذلك من اختلاف كيبا ؛ ولا بد متى قيل فى أحد السببين 
إن له مرب ة على الآخر فى > ممقول » أن تبين مزبته فى لاك ال اميه ) فإو 
0س عكن ذللك فيه ؛ قبيان مزبته فى f>‏ سواه لا ينم 

فإن قال : أوّلبى الواجب يسكون وا'جيا لوجه معقول » ويصح فى وجه 
الوحوب المزية ؛ قيلا تمت المزية فى كونه واجباء كا أن الملة إذا تحت فما ل ية 
صح فى الك الوجب عنها ؟ 

فيل له :لانم أو لا ما حماته أصلا ؛ لان فى الأحكام المواجبة عن العال » 
ها ينايك بنزايد علله ۽ وفمها مالا رايد ء والمئيان فى حة العزايد ب ذلك » الحم 
امقول دون نفس الصفة » فلزلاث قائأ إن ال كتير من اطياة فى حك | | اء متهي 
ف أنه لا وجب تزايدا فق کو تدعا ع اا کا ن المثير هو بالإادر ال وم لوم من 
حال أنه لا يسشبر فى الى قل الحياة وكشرمبافى اعل الواحد کا حتاف 2 الدّادر 
اك القدرة ؛ وك قد تلف حي السام 5-8 العلوم ؛ و إذا لم يستعر ما جماته 
ااا 1 ل إلى ما تيه ليه 


"ينث ابل . له وانوي ا و 
وعد :کان وود الو حوب ,ان أصح ا ءا EE‏ ۽ ققد ست أن حعيية 


. الماء ى كولاه مكاي دلا ٠م ما واماا رادم من على الاح‎ ]١( 


1 اى‎ iY 0 


داو سد 


الواجب لا تتفاضل ء فب لدسييل الإرادات الى ا يصير الخير خبرا عن عبر ينه 
فان كثرتبالا تور فى حصل صدةا بإرادة واحد: ؛ أو بإرادات قالال واحدة, 
فمكذلاك ماد كرتاه . 

فإن قال : أفليس الشىء الواحد قد تب من وجبين ۽ فبلا أوجب ذلا له 
مزية على ما حب من وجه واحد ؟ 

قل له : لا تمنم من و جوب الواجب من وجهين » لکنا قد بينا أنه لايقتضي 
مزية فى حد الواجب ؛ وقوط, فى التمل : إنه اا لا يضح حمله 
على حقيقته » وإنا راد بذلا أنه أعفل ؛ والإخلال به يقتفى من الذم والمقاب 
00 راد بذلك أنه 1 کدقی الو جوب ٤‏ لأعس رر جم اطروق معرقة وجوه ؛ 
أو براد بذلك أنه أولى أن يكون واحبا م ن الأ رک قال نمال : ( أذلك خير أم 0 
حتة 07 »لان هذه الطريقة وما تقدمها مشهور جوازها فى الاغة » ومتى ل تحمل 
على عض ما ذ كرناه عل بصح له | فائدة . 

فإن قال ؛ فإذا لم يكن له فى الوجوب مرزية ؛ فكيف يكون العقاب والذم 
فى الإخلال يهأ كير ؟ 

قبل له : إا تمي ذلا لو جوه| بوج n‏ به ترك الواجب والمدول  |١‏ 
عله ع لا ام برجم إلى مر ةا وها 05 الأ رف حد الوجوب . 

فإن قال : أئيس ئی الو اجبات ما جب كوجوب قضاء الین »۽ ومهاما نمب 
فى المكة .لا على هذا المدء ومن حك الأول أن من وجب عايه إذا لم يعلد ؛ 
LES‏ حي الح SAE‏ جک الا ی ألا بكون » فبلا از فى دض 


ا د 
4 
١‏ 


ا 


الواحيات أن من ' لا يەل کون ن اعمس دالا ن قل وإن م تبلع التقيصة فيه f.‏ 


به : اله ني اال ۽ وعي ضمرورية للم الام 


N+ 


10 


مبام الذم » ويكون الأصاح الذى يوحبه من هذا القسم ؛ لأنه يحب كوجوب 
حکه لا كوجوب قضاء الدين ؟ 

قبل له : إن التقيصة التى ذكرنها جب أن تسكون معقولة» حتى يجب لأجلها 
المكم بوجوب الثمل ؛ کا أن الذم الذى ذ كرناه معقول + حي يصح المكم 
لحل جرت نا دق به إذا لم يفعل » وقد عتا أن التقرصة التي ذ كر تاها 
متی لم يراجم مها إلى الذم ۽ فلا قائدة حا . 

فإن قال : إن الفامدة قمها ما تعقله من حال من لا قر ی الضيف ولا جود 
بالمال » مع اتساع حاله فى الأموال , 

قيل له : لا يصح أن تمم الثرض بالنقيصة » بذ كر مألة مخصوصة ء يداعي 
دحولها فى هذه ال ؛ بل يحب أن نبينها أولاء ثم تح دول ما وجدت فيه 
و ڪات نحت الخلة ۽ وين لا تقول قيمن د کر ته أنه ستدق ذماولا نقصا » 
فكيف بصح ما أوردته ؟ 

فان فا : ا اله تبان حال من ګودو 5 الضيف ؟ وهذه الثقرئة هى 
الي أر يدها بالتقص الذى ذ کر ته . 

كيل له : كأنك رید بالق أنه لا يبام مبان رد فیا اتمه دن دج : 
فا 


س 


لان الذى جاد 7 ا ۽ فل تق عل ذلك مدعا لم ر يسدق ل حر عأيه 


920 0 ذلا ردت ٠‏ وذاإك يه بفګتی اوبات 5 E‏ 8 لان زوال الدج ا تفي 


ان 0 أنه يقال : النقيعة لا تقتضى طدها إن أخرج الرصوف عنما ء وقد 
' 0 5 5 اه «E‏ € - 
e‏ ن لقص 2 ايحم Ys‏ وراخح د افدر lupe‏ ما أورده أنه اراد بان 
0 - ا 
أن أ._زعا قد ادر 9 لت 3 محل أله لاخر 3 وقد EE‏ ا وا إا 2 


3 سے 1 5 5 5 1 
انو ال ¢ بص 3 ال 1 سات عاذ 3 ث ذللك ما أدعاء , 


1١ 


وبعدء فإن ذلاك لا بفيد معرفة الدقص الذى ذ كرته ء لان إئيات التقص 
يا عكن ان يعرف زوال الدج 0 بل الدب أن e‏ داه 5 ل حال اندج من 
3 5 0 “00 8 ` و“ 8 عم |‘ 
غير أن 2 2 هدر که أ وا ك0 ق ادر 4 و اعا اس ده العاربقة إذا كنت 


إحدى اللفظلتين تقيد نت ماشتذى للا خر إثباته : لفظا أو ممنى ! فأما إذا لم يكن 


الخال ذلاث » فغير از أن ترجع فى تقسير أحده إلى تق مايفيده الآحر 
فان قال : إذا کان بعض الو اجب بقتفى الال من لا يقمله و مضه عخلاقه 
فبلا صح مانقوله ؟ 
قيل : إن الواجب بآلا يفمل ,قتضى الذم الذى ذ كرناء + ألم تقار فيه : فإن 
كان قا حب 'تصاله إلى الغير » ْ تنم أن ا ن الأ خلال به ظا وإلا قخير 
واجب ذلك فيه ؟ فاو کان تی الواجیات ماتخب وجوب حكه .5 حب قضاء 
الدن إلى ماشا كله » لوجب فى ذلك أن ننظر فيه : قإن كان فيه مأ يكون مما 
لاير » فواج ب أن يتضمن الغا إذا لم يقعل ؛ وألا يفارق أحد القسمين الآخرء على 
عا ينه على اا کلام عا ما ai‏ لاقرق بن أن تحب لزيد على عر وَأ ن 


ج 


1 ' +« 5 1 9 
اليه كود عليه ۽ وبين أن انه أن وفعي بوه اه کن ب ان كين 
طنلاء بألا يفمل ذلاك . 
1 1 5-6 4 : , 
وهذه اخلة تيين أن القوم »تى قالوا بوجوب الأصاح ع وقرنوا إلى ذلك أنه 
ل ۳ 1 بعد 1 دعق الم أ ناقضوا م فان كانوا أ / متمد ون e+‏ ی الول 


الى . تد وكةوآ» وإ 3 503 IE‏ 3 مال ميم بقع ا تحن من 


سے + ا 5 
| 6 ا 5 5-5 ٠ E‏ 34 
لأرس وا كن لجعو فوا ذ_ل و أفدو !اننا جي مر اف عا لن 
ا وران وأكدو' ١‏ دب مو العم عل 


ا دعاق لای ء بالككلام فى اامیار ات > واا کا فا 


ر ی 


. ا فيا تيف الملاف فيه‎ 00 E 


عه و 


لل 


فى أن الواجس فى حقيةته لا يختلف بالفاعلين 


قد ببناق باب الصفات أن المقائق لا حتاف فى الشاهد والغائي ء عتد 
الدلالة على أن حتية-ة المالم لا تختلف » وتاك الجلة تبن فى حقيقلة الواجب 
آنا لا تتاف . 

فإن قال : إعا بصح هذا اكلام إن ثوت حة وجوب الواجب على القديم 

قيل له : إن من الف فى الأصاح » يوافق فى ذلك ء بل يوجب فى أفعاله 
تعالى ماليس يواجبء فلا حاجة بنا إلى د كر بيانه ؛ وإن کنا قد ببنا أن خلاقهم 
إن كان ف اللمنى ء فقد صم أنه نمال لولم يئب الأنبياء والؤمتين » لكان حال 
كحال أحدتا إذا ل نعل ماب عليه من رد الوديعة إعدو الإنصاف » فك جب 
فيا هذا حاله أن بكون واجباء فكذلك القول فى الثواب . وستبين من بعد أن 
الثواب واجب » وأنه لولم يسكن بهذا الوصف ء لم تمسن اكليف لأجله» 
فإن سَ هذا لعفي و القدم سيكانه عن أن إحقه بأن الفمل واحب عايه ؛ 

07 
أو لازم له ° . 

وهذا 2 ف غبار الاذة #تدی قاد هذه ااه ع وذلك لأا ٠‏ تفرك ف 
ممنى هذه الافظة بين قاعل و فاعل » الا تثرق فى حقائق سار الألناظ ء 
فك قرف اس من سلا شلد لطر عه د E‏ يخير 3 إذا وات ات الكل شم Mis‏ 


امال 3 ولا کو کيا مع ساي ما 1 1 من حى العا أن يكرن قبيعها 2 


واا سكت الوا عن واب الث اه ولل مدره : فلا خلاف أو تو ذلك , 


ت 


: ا لعن ماعل ) وکو مر ميعن ااناسج‎ Ur} 


١: 


E ECCS AGREE‏ أن مق راض 
الفمل بأنه فرض ينتشى ذلات » فلا موز إجراؤها على الندسم أمالى . 

قل له : لو صح الو اجب عاذ کرته» ۾ ناب لان لفناة الفرض لما كانت فى 
فائدتها تماق تقد مدر » 1 : جر إلا عل الكت وين دات ال 
الات + لان لنلة ارش ا كانت ا نقيد فى الفعل ام العقول » 
الذى بتميز به من سار المْحدّنات التى ليست بواحبة » فلا وز أن تختلف أحوال 
الفاعاين فيه . 

فإن قيسل : إن الواجب أيضًا بتعا بإنحاب موجب ٠‏ وذلك لا يصح 
فيه عاق 

قيل له : قد ببتا أنه قد ب من غير إلجاب موجب لهء وإنما ر يد بقوانا 
فى الواجباث المتعلقة بالمسكف » إنما واجبة بإتجابه تعالى » أنه قمل لالم بوجوبها » 
أو المسكين من معرفة ذلا » واو صحف أحدنا أن يعرف وجوب الواجب من 
غير تروف ۽ ل بتع کو ته واحبا عله ؛ من غير إحاب موخب ء فإذا صح عنه 
تعالى أن بعل وجوب الواجب عليه لذاته ٠‏ ا جنع إطلاق ذلك فيه » مع المتع من 
إطلاق الول ان موا اوس وقد يننا آز ار مالا كرد واجبا لله » وإئما 
جب إوجوه يتس اء وأن ذلك يصح فى فمل كل فاعلى . وبننا أن الإ حاب 
متفصل من لون الواحب واجياء قلا منم من أحد الأمرين » لأجل الم 
ال 


35 ا 
وان قال 3 فانم تذواول ۳ الثواب الهتتضل سس الله عمجا زد EAT‏ صح 


أن واوا إنه واجبا؛ واجماع مابين الصئتين ستديل , 


}*( 8 ا 1 اه لول ا وات 2 0 


3 


١ 


س 1 س 


قيل له : قد بسنا أن وصفنا له بأنه فطل جار ؛ وإ ٤ا‏ أجريناه عليه ؛ من حيث 
تفضل بأسبايه مو إلا فمو فى المقيقة واجب علأن امعلوم من حاله » أنه تعالى لولم يفمله 
لاستحق الذم »كا يستحقه أحدنا إذالم يثمل الإنصاف ؛ ونا تقول فى جميع مايحب 
عليه تعالى إنه تفضل ء على هذا الاد ۽ لأنه متفضل بأسيايه , لأنه إذا لم ن 
ومکن آموضا لاثواب/ والعوض”؟ ؛ ققد تفطل يسببهماء فعا ركأنه متفضل راء 
کا أن أحدنا إذا تفضل عببة الثوب فا نه متفضل بثمنه » إذا باعه الأوهوب منه ۽ 
متى کان قصده باقية #مويض النفم . فإذا صم أن الواجب قد حب عليه مال 
وأنه لا مانم بعتم من إطلاف ذلك فيه ء فيحي ألا نيلف حقيةةه فى الشاهد 
والنائب . ولس تب إذ لم بصح دخول كثير من الواجيات التى قد جب علينا 
فق افا »أن يزكر د ف عة الواح عله وعلتا» وذاك لآق رذ الو 
د لم وجو به عايئا ‏ افمل تقدم ۽ وذات لا وا أ فيه امال » ولا كنع لإ فا 
صح أن ب من أقمالهه أن حقيته لا تقارق ةة الو'احب غلية u‏ أنه سال 
قد لحان بأفمال إستحيل منا الإحسان عثلبا ‏ كاطياة والقدرة ء ولا منم ذإنك 
من.حقيقة کو نه محسناء لا تفار حقيقته فى الواحد منا . 
فإذا نيت مابيناه » تيجب - كا لا بسح أن خرج الواجب من قله ؛ عر 
دخوله فى حقيقة الواجب ألا يصح أن يلع به مالاس منه » حت یتال إنه 
تعالى قد نازمه العطية لتقم الذير » فإن لى بازمتا ء فيكون واجبا عليه » ولا يكون 


و احا عاينا ء لان الحد ا تمي فيه الشمول : فكذلاك تنم ود ج والإلمان 


لكان اسل 1 لاف فى دوس ١‏ جاب )؟ واؤغلات a:‏ هي ارد واأتعويشس 
(5) اموس 1 اة لا وجوه ها ى اال ١‏ واگی فما عى أو عثارا الاق . 


تسل 


قد بينا أن لقبيح حك بناقض الواجب » لأنه ,أن ينمل بستحت الذم 
عاييه ع والواحب أن 90-0 الم فيه ألا 06 ¿ كلو احتمعا لادی الى ألا 
يصح من الفاعل أن ينفر من الم » وذلاك بو جب بطلان کا" المقيقتين » لأن 
مالا ل من الفاعل أن يار مله ورزر ؛ ا تی به الم 4 ولذيك وةل 
الم عن العمل بالإداء 3 وكذياك ث المد اا بلغ اله عټلهو 1 بعلل عه 4 وان 


صح فيه المدول ص بعش الوجوه 5 يان سقط E‏ إذا ا اح مه 


وهف ٤‏ فان ن ی الح أن اتی باه الد 4 مم سلامة احا 0 وکن 
له 


0 
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ی الو اجب ان اس تی به الدج ودلاك يتاي 2 من هدن الو جيم ع 


تفم كورب الفمل واجبا وقبيعا . وإذا أنتق كونه بيجا ؛ فيحب 
کو ته عي : 

فإن قال : جوزوا أن يكون من أبيل ماليس محسن ولا قبيح . 

قل اه : بدخولة ی أن کون واجياء قد عسل فيه غرض ).ولا يدامن أن 
بکون سنا إذالم يكن قبيحا » لأنا إنما تجوز ماذ كره فى الفمل الجارى ری 


1 عنه ؛ إذا صا وکر كدف فى أن لا غرض فيه . 


1. 


ن قال ع مالس سن ۽ کیب ان تنم 1 8 ت ره وح 
)١(‏ فى الأمل : ( لى ) . ریف 
(۲) فی الأمل : ( أولا ). ریف 


الوجوب » لأنه لاوز مع حصول وجه الوجوب فيه » آلا يكون واجباء کا 
لا جوز بوت وجه القع ف الفعل ألا يكون يجا . 

قيل له : كذيث قول . 

قإن قال : فيجب على هذه الطريقة ألا يصح ما قاله شيوخ رمم الله » 
فى نكيت 1 أنه إذا كان دة فى سكليف خالد » ومعلحة فى تكيف 
زيد : انه ليلا كلف ؤيداء لأنه لو كلفه ‏ ولا تحوز أن تمل ماهو مفسدة- 
لأدى ذلاث إلى متم اللطف ءلأن هذا الكايف قد حصل فيه وجه الوحوب ؛ من 
حيث کان لطفا » مع حصول وجه القبح فيه » من حيث كان مقدة وق 
هذا إبطال ماد کر موه ؛ من أن ثبوت وجه الوحسوب > يقتفى بوت 
الو جوب لا اله 

قيل له : إن هذه ابا جرت فى الكتب على علريقة التقد ر ۽ قلا دلالة قسها 
على بوت مامتفئاه . 

فإن قال : إمهم ل يقدروا ما ستحيل دخوله نت القدر » يع تكاموا 
على الأفمال»وعلى امن وجب » وعلى مايقبح » قاولا حة ذلك قيا أوردوه © 
ل يكن السالة معنى . وإذا جاز اجماع وجوه الحسن ووجوه القبح عند الشاخ 
رہم الله وبقال فيا هذا حاله إنه بالقبح أولى ‏ فملا از متا ماسألنا كم عنه » 
فى ثبوت وجه الوجوب ووجه القبح ؟ 

قل له : قد بنا أن وجه القيح ووجه الحسن لا تجوز اجماعهما : بل قد بينا 


)١(‏ الواو عائده ا الان سبق ذ كرم . ول الأصل : ( أورده ) ول سيق اه 
eek‏ وه عن شیو المعرلة دان 5 ' ورا فى عقائد السزلة أو اسن الرماتى ‏ افر بر عه 
2 ممم الأدياء إياتوت . 


( ؟ الى 


داه # س 


استحةاق الذم بالقبيح » ولا ينم ذلك من كون الفمل واجبا وقبيدا. وقدقال 
رحمه الله : إن العبد ملسأ إلى ألا يقتل نفسه »فان ذلاك يتضمن ممت الإ جاب » 
لأنه لو دخات عليه شمة فى ذلاك » لوجب عليه ترك قتل تفهء على مابقوله فى 
اند الذين يازميم ذلك ٠‏ لاشبهة الداخلة عليهم ٠‏ ويستحقون المدح بألا فعاوا 
التعل , والذم بفمله . وكل ذلك يبين أنه لا تفم من القول بأن مابقترن به 
الإلجاء واجب » إذا بث وجه الوجوبفيه ؟ وأنه إنها يلمع من 35 الذم وللدح 
لبعض الموانم . وهذا كا يقوله فى القبيح : إنه إذا وقم من الجا إليهء كا ته 
فمل اللجى' » والذم بزول عنه لام ء وإنكان لا يقم مه إلا بيدا . 
وبمد ء قإن النمل لا يموز أن يقترن به الإلجاء » إلا فى أن يفمل » أو ألا 
يمل » لأن ثبوت الإلجاء إلى الوجهين بستحيل » فإن صار ماجأ إلى فعله ؛ قلو 
لم يفمله لا يستحق الذم »کا يموله فى المرب من السيم باامدو على الشوك + وإن 
كان ملجأ إلى ألا يفدله » قلوف_إه لاستحق الذم أو للدح . وقد ينا أن الذى به 
بنفصل الواجب من غيره » هو استحقاق الذم بألا يفمل » وأن | استحاق الدج 
على فمل قد نواققه فيه الددوب ء فلا بدخل تمت المد الواحجب > وذللك ثابث فى 
الكو على الشوك خاصا من السبع » فيجب القضاء بوجوبه ؛ فإن كان العلوم من 
حال الاجا أنه سيذمل لا محالة ء فكآن الواجب إذا اقترن به الإلخاء» أ فى كه 
لافى وجه وجوه » كا أن القبيح إذا اقترن به الإلجاء أثر فى ذلاك » وكا أن فد 
المقل إذا اقترن بالقبيح أ فى حكهء لا فى قبحه . 
فإن قال : فيحب کا جوزتم أن er,‏ الفعل من لا عقل له » أن توزوا 

وجوب الفعل عليه کا ذ كر مق لدأ : 


قيال له : قد ثبت بالدايل سی كاد الأمس ين ق اناا اا ب4 u‏ وم ف 


e 


+ 


جب ا س 


ماسألت عله فيمن لا عقل له » وإغا كان كذلاك ء لأن وجوب الواجب بقتفى 
سعة فل على الوجه الذى وجب ء ولا نبالى فى الى ء ونبالى فى الاجا » وقبح 
القبيح لا يقتشى فى صمة وقوعه للعرفة اله » قلزلاك صح من الصئ : كا يصح 
من الملحأ ‏ 

فإن قال : أفليس غد مس فى كت أنه تعالى لو أا المبد إلى الجيلء اسكان 
معذور! » فكيف يصح ذلاث مع قوم إن الإلجاء 1 كد من الإتجاب ؟ 

قيل له : قد بينا أن هذه المالة إذا كانت عقدرة »لم تقدح فيا قدمنام » على 
أنالم تقل إن الفمل إذا اقترن به الإجاء » فلابد من كونه واجبا » وما قلنا ذلا 
فيا نيت فيه وجه الوجوب » ولذلاك جوزتا كون الفمل قبيحا مع الإلجاء + متى 
أردث بان ١‏ كد من الإاجاب : أنه الايد من وقوعه من جهة الحا » وأنه فى هذا 
الوجه مز يد على الواحي » وهذه الصفة عامة فى اجيم وان اريد تلاك المي 
الذى قدمناه » من أنه بتضمن ثبوت وجه الوجوب وز يد عليه ء وهذه الصفة لم 
تأت إلا فى إعض الإلجاء دون مض ء وااكلام على للماتى دون الألفاظ » فإذا 
اق الي الي مكار عا شاء من العيارات . وعذا أولى مما عر لاشيخ 
أبى عبد الله رجه الله » فى كتاب الأساح وغيره , من أن الأمل قد يون لطفاء 
ولا يكون راجيا » إذا كان مغدة لبعض السكافين . وخب أن بتأول ذلك 


على ماد کر ناه . 


س ۳ اه 
فصل 


فى أن الواجب لابد فيه من وجه معقول جس لأجله 


قد بينا فى أول باب العدل » أن الفعل الواجب إذا قارق غيره من الأفمال ؛ 
فذلاك فى أنه يتعضى أنه ٤ا‏ فارقه لوجه » كفارقة ششعى اشخص فى عة الفمل » 
فكي حب هناك القضاء لال لاختصاده مها نارق غيره ۽ فسكذلاك القول فى 
الأفال » ولا معثير باخت_لافى المباراتاء لأنا ستعمل فى الأشغاص ذكر 
الأحوال » وفى الأفه_ال ذ كر الوجوه » وذلك لا عنم من سمة ماقدمناه ؟ وإغا 
ميزنا بين الأمرين فى اللفظ ء لأن الأشخاص قائمة ثابتة » وما مخقص به فى 3 
المتجدد فما » والأقمال عادنة طارثة » وما مختص به من المفارقة » لاس فى حكم 
مايتحدد على ابت ء فميرنا عنه بذ كر الوجوه ذه الثائده . 

وقد يتا فى أول باب المدل أنه لا موز فى الفمل :أن يكون واجبا اللأس » 
ولا لإجاب الو جب » إذا أريد به الإلزام بالذول ء أو نمب الدلالة فقط ٠‏ ويينا 
أن هذه الأمور أر ضما بدل على وجوب الواجب » قأما أن جب لأجل فحال » 
لأن من حق الدليل أن يكن عن حال المدلول » لا أنه يصيره كذلك » ولذلك 
فصلنا بين الدليل والملة فى العام ؛ فغاعا إن الدليل على كو نه عالاء غير العلة الو جبة 
اسكونه عالا ۽ وجوزنا فی الدايل أن يثبت ولا مداول بأن ببق وخرچ العالر عن 
هذه الصنة » وأحاتا ذلا فى الملة والماول . وقد بنا هناك أن وجه الوجوب 
يب أن يكون ماعند الل به 3 وجوب الفمل » وذ كرتا أن لذلاك أصولا ق 
الفمل ء وأن ماعداء حب أن نى عايبا » عو علا بوجوب رد الوديمة على وجهء 


ووحوب گے الم على | وحه ) وقضاء الان والأنعاف. 0 ونا أن ا 1 


1+ 


١6 


١ 


1۵ 


و جو به بالاستدلال » فلابد فيه من دځوله فى أصل ذروری على ال لأت لما ع 
بالعقل وجوب التحرر من المضار على وجه مخصوص » وبين الڈہ ع من حال 
الشرعيات أنها ذه العئة ؛ علا وجومها ؛ وإذلاث يمد الشرع كاشفا عن الأمور 
الثابتة فى العقل ع غير الف فا » فالذى مم الوجوه التى ها جب الواجب » 
ماقدءعاء ۽ وهو ماعند الل به إل وجوب الواجب ٠‏ م بنقسى ۽ سن ذکرها 2 
من امل . 

واعل أن أ كثر الطلاف فى الأصاح , يدخل فى هذا الفصل + لانم جمارا 
مالاس بوجه لاو جوب و جياه ومنمنا مه وجعلرا فى كثير من مام ماقو 
وجه الوجوب ؛ ليس وجه له ء وخانفنام فيه ! ونی كثير من مسائاهم ابوا وجه 
الوجوب ف القبيح » وخالئناه فيه > فإعا أنوا فما ارتسكيوه » للغاط فى هذه 
الأصول ء لأمبم جملوا اتتفاع المطلى وأن لا ضر على العمى » وجه الوجوب ؛ 
فأوجبوه ؛ وجءلوا كون الاعل ثوابا إلى غير ذلاك ؛ غار جا عن أن يكون واجبا لا 
عب لاله ٠‏ فأوحبوه لا هذا الوجه ؛ وقالوانى العقاب إنه واجب ؛ وخلطوا 
ماب للفاعل من الحذوق + جا يحب على الفاعل وام يزوم ؟ وقالوا فى الذمل الذى 
يكثر عنده سكاف الواحد : إله تحب إذا أ عنده جاعة ۽ ولى يد خلوه فى جملة 
القبيح . ذأ كثر السكلام يقم نيتنا وبومهم فى هذا القعل » وإن اتصل الكلام 
ر وعبارات سند کر جماها . 


فالواجب إحكام اكلام فى رجه الو جوب ۲ وتمييزه تما ایس بوجه لهء فإنه 


الأصل فى هذا الاب . 
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فصل 
ف حصر وجوه الواحبات 

اعل أن الواجب على ضربين : أحدها يحب على القادر لأمر مخصه ء والثانى 
حب عليه لمق الفير . فا يحب لأمر مخصه هو الذى يصح ف العباد » كرد الرديمة 
وقضاء الاين » و الم ؛ والأاطاف العقاية والسمعية . وقد تقدم بيان ذلك ه 
من قبل . وليس لهذا الوجه مدخل فيا تاج أن نکم به أسماب الأصلح . والثاني 
هو الذى بصح فى القديم سبحاته فى العباد , فلواجب يقتفى 29 القول فيه . 

لاحب عندنا لق الغير النمل؛لصفة ترجم إلى الفاع لأ و الول به البعةءو ما 
بحب ذلك عند حدوث أسباب تقتطيه » كا نقوله فى رد الوديعة » وقضاء الدين »> 
والإنصاف ٠‏ والذى وله فى ذلك لا مخالف ااقوم فيه ؛ وإعا الملاف فى الوجه  ٠١‏ 
الأخر » وهو وجوب الفعل من حيث مختص الفعول بدء لوه شما له محضاء 
والفاعل بألا بضره ذلك إذا قل » ولا ينفعه إذا منم . وسنبين من بعد القول” 


فى ذللك ۔ 


فصل 
فى بيان الوجوه التى تحب علمها المنافم والمضار؛ ومالا تحب عام 35 
وما قصل بذلك 
اعم أنه لا يازم القادر التغم الحض » لاق تفه ولا فى غيره » وما يلزه 
إيصال التقم إلى غيره ء على جبة الإنصاف » إذا تقدم سيبه » على ما قدمتاه ؟ فأما 


 ) فى الأسل : ( يفي الول‎ )١( 


1 


لخن د 


من حي ث كان الفمل ننا ء فير جائز أن عب أصلا ؛ وأما الغرر الجرد ؛ شن 
حيث کان ضررا » بلزمه التحرز مته فى نفسه ؛ ولا بازمه أن يدفعه عن غيره ؛ إلا 
أن يتضمن دفعه عن غيره زوال الضرة عن نقسه ء فهو من الباب الذى يلام 
الإنسان فى نفسه » ولا بلزم فى غيره ؛ وهذا الغرر المحض مب أن بعتير » قإن 
کان حاضرا أو فى حم الحاضر ء وعظءا ء وأن القادر مُلجَأ إلى دقمه بالفمل » و! 
کان فيه سير مشرة » فإن کان لاف ذلك ؛ فبو داخل ق الواجب » خارج عن 
طريقة الإلجاء ‏ و إا يون كذلات متى تقارب حال الدقوع وما ندفم به » واشتبه 
ا | | للدفوع غائباء أو فى حك الغائبء فأما كو ته ضررا محضاء 
فإنه يقتضى فيه OA‏ ونه تما عرفا قوی حسئه عَم تی عرى من سائر 
جهات القبح . وکا يب فى دقع الضرر أن ينقسم إلى 0 تاه » فكذلاك تناول 
النفع لأنه می س ان E‏ من غير مضرة » فا'قادر ملحا اليه » فإن لم م يصح 
تناوله إلا ا 3 فاعدير حاله : فان کان ما وال به لا عد ا فيه 3 
الضعرر والشقةء فالالا © الم و إن كان بعد ما فيه من لثضرة ؛ قالقاور ° 
لا کون مادا إلى تناوله » وذلاك حو تناول ألف دينار » مم الحاجة ثقيام أو 
مود ء وعد عرقنا ار للعقة الى قيا لا امت مها فى اقتران الإلماء » بل 
لا بد فى القادر من أن کون ل إلى تناوله من دون فعلى واه . 
دكا نيعا اوها ره ايه ذلك ؛ ان قال : : انه قى لم فعا ل القيام 


اول الأاف 0 وك بد 0 ن م > a‏ بق الألف هھ اذا تناوله زا دلا انم ' 


4 
5 1 1 17 
ووم مم ااي ا 4 عنام 7 


{ 0 (١: ف لأسل‎ )١( 
. واؤلاء قم ) بالر او يعم أن الله فى جواب ارط وهو بدني الآفاء‎ (١ و الأصل‎ )۲( 
. (عال الأسل 0 0 لباو وهو ای قله‎ 


ثيرا من قيامه أو قموده 03 فيصير كانه داقم رة 


( ۹ فى ) 


زائدة عن نفسهء بمضرة إسيرة ؛ ومتى دقع القادر إلى قذرين من المضرة » لا بد 
هن أددها 3 وأعدها آعم 5 قلا ب من أن بعل الأدون 0 وهذا وإن كان يعدا 
فقد يمترض بأن يقال : إن القادر قد يكون ملجاً متى عرف حال الدنائير ء وموقعها 
فى النغم » وحال القيام والقءود ء وإن لم يفكر فى غيرها » فيجب صرف الإطاء 
إلى هذا الو جه الظاعر » دون ما حكيتاه عنه رحه الله , 

e‏ إذا أدى إلى تنم ؛ وعو بنفسه بقع ؛ فمو داخل فى الإلجاء » فإذا 
کان مما شی وبع » ولایس فيه إلا أله يؤدى إلى تفع : قإن كان النفم عظيا 
حاخمرا ء ققد ثدث الخال فيه ۽ و إن ن مخلاقه فالفمل غير واجب ؛ لم ننظر فيه : 
فإ ن کان النفم الذى يؤدى إليه عنام کان الفمل مستحيا بستحت ادح به » 
ولات كالنوافل للتى تؤدى إلى الثواب » إذا كان له وجه زائد على حسنه » فأما 
إذاكان ا ل 3 فإنه داخل ف باب الباح 0 حو السب 3 وإن أدى إلى 
الآر المظيمة ؛ اا إل ذلك : ومتى ل تكن الخال ا يد 
)إن كان الفعل دود ا ذلك 5 1 قالطال که ا تتشير ع lT‏ اعد عن 

الفح الذى يقتضيه > كان أبعد من الإلجاء2"؟ , 

وا إن کان الل يودى إلى ل وخر 4 قلا د من اعبار ها فان کان 
أ كثر ءصار کان لا ضر هناك فیا بينام من قبل » وإن اشنيه الخال فيهماء فطريقه 
الاجنهاد والفن ؛ على ٠١‏ أعرقه من أحوال المقلاء » إذا فوا إلى ما هذه حال 


6١)‏ وهنا أيضا ر ااواف واب الشرط ٠.‏ الا عل وره م اأفق-ام 8 ای 
( فاي بواعب ) . 
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سد ۷ س 


ولا بد من أن تتتبر فى أن اك النفع » مافى الفمل من الثقة » وما الأمر 
الذى يؤدى إليه من الضرة » تجموعبماء فإن كأن النفع زائها عندها 9ك 
كن ا له 

راعل أن ما توص_له الإنسان إلى من رى تراه » عمزلة ما مفعله بنفسه » فى 
الأحكام التى قدمتاها . 

وذلك لا ته إذا كان له سروره المظاے بإیصال التقع إل فى ولده ۽ صح أن ياجأ إلى 
ذلاث » وإذاكان عليه الغ المظيي ا بال من الضرر العظيى ؛ فأمكته رفمه » فكثل . 
وإذاكان النم الذى بلحقه غا لا يواغ حده الإلجاء » ققد جوز أن جب عليه دفم 
فلات عن ولده » من حيث يتضمن إزالة الغم [ عن" ] نفسه » وقد يجوز أن مخصه 
فیا يفعله بولاه » فرق فى كثير من الاروع » وقد نينا على الل من هذا الباب » 
وقد تقدم نقصيل كثير منه فى باب" الالام . 

وحصل من هذه الج : أن لا جب عل اارء أن يمل ثعلا يتماق شيره » 
ا الناقم واللضار ألبتة » وأنه إعا يلزمه ذلك فى ولاه > لأنه كا تقرر عليه نفع 
أو دقع ضررء فسكذلك جود على نقسه ٠‏ بإزللة الثم والضرر » ولولا ذلك أا 
وجبءفإذا كان القادر ممن لا تجوز عليه الضار والذموم ؛ قغير جائز أن يجب عليه 
إبصال التقح إلى غيره ؛ درن أن بکون مستحتما له » بعمل أو ما جرى راه » على 
ما نوله فى النواب والاعواض . 


sie (1)‏ أ عله الق ف "تمل ١‏ واأشمرة ىق الأمر : 
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فصل يتصل بذلك 

فإن سال سائل / ققال : ما أنكرثم فى كل ماذ كرتم من الواجبات : أته 
جب لوجه واحد » وعلى طريقة واحدة ٠‏ وأن وجوه الواجبات لا ختلف » بل 
ليست تحب إلا لوجه واحد ؛ وذلك لأن ما بلزم الكلف » إعاعب لأجل النفم 
الذى يستحقّه به » فإذا لزمته التوية » فإنا لزم لما تجرى مجرى النفع » وهو دفع 
الشرر » ومتى لزمته الشرائع ؛ فملى هذه الطريقة تازم الألطاف مها ء وتقبح 
الفسدة» فيازم ت ركه . 

وكذلك القول فيا يحب لطاب صلاح الدئيا » أنه إنما يجب على هذين 
الوجهين » فإذا وجب الفمل ل فيه من النفم ؛ ولا وجه يثبت ف وجوبه سواه ) 
فف ذلك ةما يقوله أصحاب الأصلح , من أنه جب إيصال التفع إلى القير » ق 
الشاهد والقائب » مالم عرض فيه مَضرة تاع الفاءل » لأنه [ إن 0 کان من 
شی عليه ذلاك كان السك للشرر » فإن کا ن مما نة ينتقع بالنم » فلا بد من 
َم بالبذل ؛ فيكون الح له ۽ فأما إذا عرى عن ذلك ٠‏ قلا بك من وجسوبه ؛ 
ا إذا عرى القمل من جهات القيج ‏ فلا بد من حسنه ؛ إذا فمله العالم ماله » وهذا 
بنقض قول إن رد الوديعة يجب » لأنه رد الوديعة ؛ وكذلك القول فى قضاء 
الدين ؛ والإنصاف » وشكر النعمة ء إلى غبر ذلاك مما قدمت ذ كره ؟ ولأن جميع 
ذلك سمب لوجه واحد» فلا معني لما تذ كرون من القلمة فى هذا البابء 
فسكان النفع من حقه أن يكون واحبا على القادر متى أمكته قمله » متي خلص 
کو نه نشم ی فإذا لم ماس واقترن به لأضرة » فلا بد من اعتبار القادير فى ذلاك ء 


, إن ) سائلة ن الأصل‎ ١ )١( 
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ودخول الا جهاد فيه ۾ فأما إذا ترد فلس إلا القول بوجوبه ء لکن العادر لا بد 
من أن برجح نفسه على غيره ؛ فما بقدر عليه من النقع » إذا كان من يجوز عليه 
المنافع والضار» ٠-كذلك‏ لا يازمه تفع غيره عثقة تاحقه » أو تفوبت تفم ع 
فاا اذا زالا جيعاء د و یب أن نعم ره :كا زمه أن ينعم أفسه وي 
لتقم » بل الواجب القضاء بلزومه لدء لأنه نقع مجرد ء لا يشوبه مايؤثر فى 
وجوبه » ومتى حدر القادر على نفع هو مضرة ء فلا بد من أن تعتبر فيه أحد 
أمر ن : إما آن: کون للنفع » فيثبت الوجوب » أو لفضرة » فيط 
وجوبه ؛ أو يكون الم الأغاب مهما ء فإ ن كان الأغلب النفع » يكون الحم 
له » وإ ن كان الاضرة الحم له » وإذلك قلنا إن تديير الم جرى على هذه 
الطريقة فى عياده 0 فيمعل الصلاح et‏ ن ہے فيا وقول أن يتغرد کو ته 
صلاحا ؛ فلا بد من أن أمتبر الأعم والأغاب »ء على ماعرفه من حال الشاهد فى 
تدبير الإنان أولاده » وكذلاك قبين استقامة الفروع على الأصل الذى ألزمتا 3 : 
قا الجواب ؟ 

اعم أن الوجه الذى له جب الواجب » غيرالوجه الذى له حن من الموجبء 
وقد بنا من قبل أن الإيماب قمل الموجب» والواجب قمل المكأف الذى أوجب 
عليه وألزم » وأحدما منفصلمن الآخرء قلا جنع اختلاف حكميهما» بل الواجب 
فى كل واحد مها أن متیر بنفه . 

وبينا أن تماق أحدها بالآخر » ليس بأ كثر من تماق الدفم بالأخراء فا 
قد تحب على القادر للكرءه دفم ماله إلى الكره ء وقح من المكره الأخذ» 
فكذلاك لا ملع أن يمسن الإجاب » لوجه وى الوجه الذى له يجب الواجب 


س وم اد 


له ؛ وقد بين من قبل أن وجه الوجوب يمتبرء بآن يمل وجوب الفمل ؛ متى عامه 
عليه » على جملة أو تنصيل » ومتى لم وع لول وحوية وين أنه فى بابه 
نله الوجه الذى اه ببح الفمل » فى أز من علمه عليه عل قيحة » ومن لم مامه 
عليه لم مله كذلك ء فإذا صح ذلك با قدمناه من قبل ؛ ويبنا أن القادر متا مق 
عل أكون الفمل رد الوديعة معالطالية وسلامة الأحوال » عل وجوبه عليه كذلك . 
في عل الاستدانة امنقدمة » مع المطالبة والمسكنء عر وجوب القضاءء ومثى عل 
موقع النعمة عليه مع سلامة الأعوال » عل وجوب الشكر عليه »كا أنه متى عل أن 
الفمل يلقم به عغرة عن ا فيجب فی کل وجه من ذلك ۲ 
وإن اختلف أن يكون هو الؤثر فى وجوب الفمل » لاعلة التى ذ كر ناها . 

فإن قال : الس لولا الثواب الذى يستحقه ماکان يحب عليه كل ذلك ؟ 

قيل له : إن استعقاق الثواب هو الذى عن لأجله الإيجاب من جهة القديم 
تعالى » لأنه إذا ألزم الب مايشق » فقد تضمن مامخرج عن أن بون فى حك الظلء 
ولا بصح ذلك إلا بالتواب ء لأنه لا ,تح على الواجبات إلا النفم الذى هذا 
حاله » کا أته إذا فمل فى المبد الألم » فقد تضمن ماخرج به عن كونه ظنا من 
الموض » ولا يجب إذا كان الثواب هو الوجه فى حسن الإيجاب ء أن يكون هو 
الوجه فى وجوب الفعل؛ بين ذلك أنه إن لم يعرف الثوابءققد يعرف وجوب رد 
الوديمة ؛ وقضاء الدين » بل من جحد ذلك من الملحدة يدرف وجوبهما ؛ نكيف 
بصح أن يقال إنه الوجه فى وجويهما ؟ 

وقد قال شيخنا أبر هاشر رحمه الله : إن من حق الثواب ألا يمتحق إلا 
غل فلن اغب أو ندت» ف و کان الو اجب جب لأجله ٠‏ لكان الندب أيضا 
يجب لأجله . 


١م‎ 


+ 
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وقال رحمه الله : إذاكان لا بستحن إلا على واجب هذين > فلو صار الواجب 
واجبا لأجله ء وهو لا سدق إلا والفمل واجب» لتملق كل واحد ممما بالأخرء 
ولأدى إلى فى الوجوب والثواب جميما . 

فإن قال : إن قضاء الديئ حب ء لانتفاءه بالاستدانة التقدمة . 

قيل له :كان نهب لو اقترض منه الديدار وضَدّمه » أ لا يازمه التضاء » لأنه لم 
ينتفم به ء وکان ب أن يكون وجوبه حسب التفاعه » حتى إذا اققرض دبنارا 
من زيد مم الفقر » فكثر اتنفاعه به » واقترض من آئثر مم الغنى + وقل انتفاعه 
به » أن يكون ما بلزمه من القضاء لأحدعا أ كثر مما بإزمه للا خر » وکن ندب أله 
يازمه هذا الباب إلا فى الاستدانة » وقد علدنا أنه قد بلزمه وإن أحرق ثوب غيره 
من غير نفع يصل بذلث إليه . 

فار قال : هلا لم إنه اعا مازمه المفاء للافع الذى هو الدج 5 
وحسن الأحدوئة ؟ 

قيل له : [لا] لأن هذا القول برجب أن يكون التفصيل كقضاء اللدين » 
لثبوت هذين فيه » وكان عب فين لا بكر فى اللدح وطيب الد کر ٠‏ ألا 
بلزمه قضاء الدين ء بل كان حب أن تاف وجوبه تس اخلاف ما تؤمله 
من هذين الأمرين ٠‏ فإذالم إصح لما قدمناء أن يجب قضاء الدين لاثواب» 
ولا نشم متقدم ء ولا لشم مقارن » فليس إلا ما قدمناه من أن وجه وجوبه 
کو نه قضاء الدين . 

وتال ذلا ثبت أن رد الوديمة إا حب لكونه كذللك » وكذلاك شكر 


ا ء قليذه الل قاتا : إنه كمال لولم بلب للسكاف »لم مخرج ذلك من أن يكون 
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واجبا ه وإما يكون غاا بواجي حايه » أو مكلا على وجه قبح ء تال الله عن 
ذلك ؛ ولذلاث قلنا إن أحدنا لو لم تاحقه الشةة » لكان لا تتم وجوب الإنصاف 
عليه ؛ وإن م إستحى الثواب عايه . 

فإن قال : اسع تقولون فى الشرعيات إنها تحب لأجل الثواب والننم » 
وما ذ كرتم ودقالم فيها؟ 

تیل له : سنا نقول با ذ كرته » بل تقول فما إنها تحب لكونها لعفا 
ومصاحة » فيتضمن ذلك دفع مضرة » لأنه متى ل تقح أخل بالواجبات المقلية » 
فاستحق العقاب »۽ وهذا وجه و جوا دون ما قدرته . 

وحصل من هذه الجلة : أنه لا يجب على الرء أن يقمل قعلا لأنه نفع ألبتة » 
على الضد مما سأل السائل عنه . فإن وصفوا هذا الوجه » مم أمهم قد عقاوه » 
وميزوا ببنه وبين اختلاف النفع » بأنه نفى فى المقيقة » من حيث يضمن دقع 
الضرر » عل الوجه الذى ذ كرنام » صار اطلاف يسا وهم فى الاسم ۾ لأا 
لا نع من وجوب ما هذا حاله . 

وعلى هذا الد رجب الدوبة والتحرز من سار الضار ء كنا لا تمده 
نفعا لما دلانا عليه فى باب الالام » لأت لوكان نفعاء لوجب قيمن أخرج غيره 
إلى دقع الشرر عن نفسه » أن يكون متفضلا عليه ؛ وقد عرفنا بطلان | ذلك 5 
وسقط هذه الل ما سأل السائل عنهء لأن ما أورده من التفريع بثاه على أصل 
وضمه » وقد بينا فاده » وف فاده فاد فروعه ۽ وإن كتا سین من بەد 
بطلان ذلك فى مواشمه . وإذا ثبت أن لاواجب وجوها يجب لأجاما ء وقد صح 
ماذ كرناه من القسمة » وإنا يحب أن تنظر : هل بدخل فى جلة هذه الوحوه 
ما ذهب القوم إليه » من أن كل ما كان نما وصلاء! ؛ فواجب على القادر أن 
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عله ؛ إذالم يضره الإعطاء » ولم ينقعه المنع » حتّى صل صفة الناعل والغعول 
به داخله فما له يحب الواجي ؛ فإن صح مانقوله فى هذا الكان ء بطل كل 
مايبنى عليه » ولذاث يحب أن تشتد المناية مهذا الأصل دون ماعداء » لكنه 
لا بد من بيان حقائق الألفاظ التى يكثر استعالها فى هذا الباب » لثلا تصير شمهة ء 
ودر لرن سا 

ونحن نوردعا لآن؛ م ند کر الكادم فى الأصل . 

فصل 
فى سان حقيقة وصف الفمل يأنه تفع ؛ ولذة » وسرور › 
وصلاح» وأصلح 

قد بنا أن الواحد منا يفصل واضطرار بين أن ياتذ عا يناله » وبين أن 
01 
0 2 
ورعا نمر" بذلك عن البلادة التى هى الصفة الراجمة إليه“ » وذلك عة 
مانقوله فى الل إنه قد بذ كر وراد به مابه يكون غالا » وقد بد كر وراد به کو نه 
عالاء عو قوم : عل فلان بالنحو أقوى من عله بالافة , لأن القصد بذلاك حال 
بملمه ) وقد علهنا أنه لا يكون ملتذا إلا بأن يدرك مابشتبيه ».فلاشهوة مداخل فى 


» “أو بد رکه ۽ مم خلوه من الأمرين »> فوصفتا با بإدراكه ليذ بأنه لذ‎ r 


أنه قد يلنذ بأس يحدث فى جسمه » فيسى لذةء ويلتذ بالأمور للدركة » التى هى 
امناظر والسموعات وغبرها ء ولا بوصف ,ذلك ء وكل ذلا يدخل نحت الالتذاد. 


(1- ١)عارةالأسلهنا:‏ زور عابس عن ذلك عن اللادة الذى هو الصقة الراسة 


إلدا). 
(ه/ ؟ ١‏ الفى ) 


فأما السرور قرو تصور هذه اللاذ إليه » أو إلى من مجرى مجراء » مع الظن اذيك 
أو الل لأن من هذا حاله ۽ فلا بد أن يكون مسسرورا » ومن ليس هذا حال لم 
يكن كذلك » ولذلاك جمانا السرور تايا للذة » وأحانا السرور على من يستحيل 
عليه اللذة » وقلنا إنه نمالى إذا استحالت الششهوة عليه »لم يصح أن يلذ » وإذا 
استحال ذلا فيه » استحال عليه الفرح والسرور . 

فأما النفع فيو عيارة عن هذين ء أو مايؤدى إلبهما » فهو أع مهما ء لأنه قد 
ينتغم أحدنا عا بضره » إذا كان مؤديا إلى لذات ومسا . 

وعلى هذا الوجه نصف الطاعات بأمها مناقم » بل تمدها فى أجل" المناقع » 
وإن كانت نشق » من حيث تؤدى إلى النواب . وعلى هذا الوجه نصف التكلسب 
بالأفمال الشاقة » وللعالجة بالأمور الؤلة بذاك » من حيث يؤدّيارن إلى اللذة 
والسسرور وما خرى جراشهما. وقد يدخل قى ذلك الأمور الصححة أو المكنة 
ممما » ولذلك قلنا إن تسكليفه تعالى من بعل أنه يكفر » نفع فى المقيقة » من حيث 
بمح اجتلاب الثواب ؛ ويصح التوصل عنده إليه . وكذلك تقول فى إطعام الغير 
الطب إذا كان مسوا : إنه ليس بتقع ء لأنه يقب ضررا عظيا فلا بد فى 
النفع من أن يكون لذة أو سروراء أو مؤديا إلبهما بوجه من الوجوه » من غير أن 
إعقب مضرة أزبد من ذلك . 

فأما دفم الضرر فقد بسمى نفعا » لا محصل فيه من السرور » فيكون داخلا 
فيا قدمناه من الكل ء ومتى لم حصل فيه إلا دقم الضرر فقط » فإغا يوصف بذلك 
على جهة الجاز » وإ ن کان قد يمر فى السكتب عند ذ کر التفع » ضى'"؟ هذا الرسجه إلى 


. ف الأصل : ( شمن ) .٠ولمله ريف عما ليتناد‎ )١( 
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مأقدمناه » فيقال : مابؤدى إلى دفم الشرر نفع »ا أن مابؤدى إلى اللذة والسرور 
هو قم . 

تأما الصلاح فهو القفم الذى فسرناه ه فما عبارتان عن معنى واحد . 

ببين ذلاك : أن كل ماعل نقما ع صملاحا ؛ وما ملم فعا لم يل صلاحاء 
ويستحيل الصلاح على من بستحيل النفم عليه » فلذلك لا يقال فى الثىء إنه صلاح 
للجماد واليت ؛ ولا يستممل ذلك فى القدم سبحانه » ولذلاك إضاف الصلاح إلى 
من إصلح به :على حد إضافة النفم إلى من بنتفم به » فيقال فى الشىء إنه صلاح لزيد ؛ 
وتقع له ؛وإنه أصلح له وأنقم » واذناث رصح ف یکو نه ملاعا التزايد والتغاضّل » على 
ا لحد الذى تجوز فى كونه نفما » فك بقال فى الأمى إنه تفم لزيد » فكذا يقال 
إنه أصلح له . 

فإن قال : كيف بصح ماذ كرتم وحن قول إن الصلاح هو الصواب ء 
والحن والمكة ء وإنما يوصف النفع الذى قد ذكره بذك من حيث کان 
صواباء لامن حيث کان مؤدیا إلى لذة وسرور ۽ ولو کان قبيعا داخلا ف 
اله ؛ ينه صلاح ؟ وعلى هذا الوجه يقال فى الشیء يأله صلاح ازيد » وصواب 
فى تدبيره » ويقال إن هذا الثىء أصوب من هذا الثىء غك يقال إنه أصلح منهء 
واذاث يقال ف المايل إن شر به الدراء أصوب له وأصلح » ولو کان لمراد بالصللاح 
ماذ كرتم ؛ م يصح ماقاناه : 

قيل له : إنا قد عرفنا لافمل هاتين الصفتين : إحداعا كو نه نقما على ماقدمناه» 
والأخرى كونه جنا وصوابا ؛ والخالفة إنما وقعث فى أن قولنا صلاح وض ء 
بأسماب الام . 


)1( وع ر أنه امالا 7 ما 


ايت 
لاما فى اللقيقة ١‏ فب و کلام فى العبارة2'0 لا فى ای » وقد يبنا من قبل مايدل 
على أن حقيقته » وحقيقة النقع واحدة » بالوجوه التى قدمنا ذ كرها . 

فأما ماذ كرته فى سؤالك » فإنه يقوى ماقدمناه ‏ لأنه لا يطرد فى الصواب» 
كاطراده فى المنافع ء لأن الصواب لا يستعمل مضافاء إلا إذا كان نفسا ء فأما إذا 
انفرد عن ذلك ؛ فإنه غير مستعمل قيه » ولذلك لا يمال صواب از بد ٤‏ کا يقال 
صلاح له ونم إلا إذا أريد به سسنى النفع » ولا يستعمل فى الصواب التزايد 
والبالغة » من -رث شت أن الحسن لا بقع فى اللقيقة فيه تزايده فلكم لا يقال 
فى حن إنه أحسن من غيره » ويراد به فى حقيقة الحسن » فسكذلك لايقال 
فى الصلاح » ويستسمل ذلك فى الصلاح على وجه الاطراد ؛ وا يقال 
ابوب فى الثىء إذا أريد به معنى الصلاح » على ماذ كرته فى شرب 
الدواء وما شا كله . 

فإن قال : فيجب على هذا أن يجوز كون الشىء صلاحا وإ نكان فبيحاء إن 
م تسكن حقيقته أنه صواب وحسن . 

قل له : كذلاك قرول ء ألا ترك أن أحدنا لوكان معه طعام طيب ؛ وهو غتاج 
إلى تناوله لشدة الجوع »فآ تر غيره عليه » ممن لا حاجة به فى الخال إليه »> لقيل فما 
يفمله إندصلاح :ون لم يكن <سنا ولا صواباء وإنه تمالى[ لو ]0 أثابمن لايستحق 
التواب » وأعطاه درجة الأنبياء » لكان ذللك صلا له » وإن كان الفمل بيا ؛ 
ولو أن أ<دنا عند وجوب رد الوديعة عليه » تشاغل بالإحسان إلى غيره » لكان 
مافمله صلاحا وإن لم يكن حدنا ولا صوابا »لآ يسكون ذلاك نفما » وإن لم يكن 
حكة وصواا . 


(ن)ن لأسن ' (ولافى المنى) والراو زائدة من الناسخ . (5) (لر) : سالطة من الأسل , 


١. 


سلا مه 


واعل أن الذي ذكرنا لشف عن التعلق بهذه اللفظةء لا يجدى نفا 
للمخالف » لأنه كلام فى عبارة » ولا تصحم العانى بالألفاظ » بل يحب أن تثبت 
بأدللها » م بغير عا مما ختاره اكم > فتى قالوا إن الأصلح واجب » لأنه 
أصلح » وجب موافقهم ؛ فيقال لم : أتمنون بذلك أن النفع واجب على القد م 
تعالى » وتمنون بذاك أن الصواب والحكة واجب عليه ؟ م بقع الكلام فى 
المنى محسب مايقل من مرادم » فسواك أل لم فى هذه الاففلة ما ادعوها من 
الحقيقة آم ل لفق بیان ماتحب بيانه فى هذا الباب » لکن هذه اللفظة لا كار 
استما ما فى هذا الباب ؛ تكلفنا ذ كر حقيقتها , 

نان قال : أفلستم قد عبرم عن الألطاف آنا مصالح ؛ وقلم فى الصلاة إنها 
أسلح لمكن » وقتم إن الأصلح فيا يتماق بالتكليف واجب على القديم 
سبحائه » فإذا لم يصح أن يراد بذاك النفم ء فبلا دلم ذلك على أن حقيقة 
الصلاح ماقلناه ؟ 

قيل 4 : قد ييناق / باب الأصاح مقصدنا بهذه اللفظةء وأنالا تريد بها 
ماجخرى مجرى المباائة » بل نى يه الفعل الذى لا ۶ ٠‏ أولى أن يطيم“ الكلف 
عدده مئه » فوضعنا قوانا ( أصلح ) موضع قولنا أولى الأشياء بأن يختار الكلف 
ما كلس عنده > فكع لا يقال بذاك النغم » فكذلك إذا قلنا فيه( أ صلح) : و بينا أن 
حت قولنا ( أصلح ) فوائد » لا تحصل بقولنا إنه صلاح» فإزلكعيرنا مبذءالمبارة ؛ 
وإن كانت هذه الافظلة فيا استعملناها مستعارة » وإن كانت بالاصطلاح قد صارت 
فى هذا الوج هكأنها حتيقة » فند بطل الاعتراض بذ كرها . 


. اللام : ساقطة من الأسل‎ )١( 
. (؟)لى الأصل( يسابع )اه ونظن ألما عرية عن إطبع ) بالباء لام لاء‎ 


فصل 
فى بيان حقيقة وصف اللفم بأنه ثممة » وإحسان ه وتفضل » ومايتصل به أيضًا 

يوصف النفع بأنه نعمة » متى جمع إلى كونه تفعا أن يسكون فاعله موصلا له 
إلى غيره » قاصدا به الإحسان إليه » على وجه مسن عليه ؛ فكل لمع اختص 
بذلك فمو أعمة ٠‏ فا خرج عن هذه الصفات لا يوصف بذلك » تبين ماقلناه ؛ أنه 
بإيصاله النفع إلى تفسه لا يكون متمما » و كذلاك متى أوصل النفع إلى ولده » لا له 
فيدمن السرور . ولو“ أوصل على طريقة الخدبعة فالاستدراج إلى الفاد ؛ لم يكن 
أممة ء ولو أنه أوصله على وجه يقبح عليه + لم يكن نممة , فإزلك متا إلى كونه 
تفماء عاذ كرناه من الشروط فى كونه أعمة . 

فاختاف شيوختا رهم الله فى الشرط الآخرء فنهم من بقول : قد يسكون 
أعمة » وإن كان قبيحا » لأنه فى حال و جوب قضاء الدين عليه مُضنيقا » لو أطمم 
جائسا » لسكان ممما عليه » وإن کان ماقعله فى حك اللانع لما لزمه » ولو أنه تعالى 
تفضل عثل مقادير الثواب ؛ لكان ممما . قال : ولا يجب إذا كان مسا بذثلك» 
أن يكون مستحقا للدح ء بل يستحق الذم عليه » وإن كان قد بستحت الشكر 
من حيث كان مافعله نعمة » لأن الشكر فى استسقاقه على الفمل لا ينانى الذم » 
ولذلاك صح فى الكافر أن يتحق الشكر على سمه » وإن استحق الم على قبيح 
فمله » فإذا لم يتناف ذلك » فكذلك لا يثنافى فى الفمل الواحد أن يستحق به الم 
من حيث کان قبيحاء والشتكر من حيث كان نعمة » وقد مر فى كلام شيحنا 
أبى هاش رحمه اللہ مايدل على ذلك ؛ وإن كان الأظمر فى كعيه » ما اختاره شيخنا 
أنو عبد الله ره اله ۽ وهو اشتراط كونه حسئاء ایکون ەة » واعتل في ذلا 


)ل الأسل (او). 


1 


١ 


بن من حق القبيح ألا يموز أن يستحق به الشكر ء لأن الشكر يتضمن ضربا 
من التمظي » فلو استتحق بالقبيح » لكان قد استحق به ذلك التعظم » وقد عرقنا 
أن ذلك لا يصح . وبين أن ”2 السكافر وإن استحق الشكر » فإنما استحقه على 
الفمل الذى حن منه » دون الكفر الذى هو كفر ومعصية » فأما استحقاق الذم 
والشكر على فمل واحد فلا يصح 

واعل أن الشسكر قد يستحق على فمل » وقد يمنتحق لا على قعل » وكذلك 
الم قد يكون منعما بفمل ممين » وقد يكون منعما لا يفعل . 

يبن ذلا أنه امالى لو لم بفمل المقاب بالعاقب لكان منمما » وإن لم يكن 
هناك فمل كا يسكون مندما بالتضل الذى هو فل : وقد يكون أحدنا منءما على 
الغير يآلا يطالبه بالدين » وإن لم يكن هناك فمل ؛ فإذا حت هذه الجلة »لم منم 
فيمن يقال اطع الجائم” فى حال لزمه فبها رد ودبعة » أو قضاء دين » أنه يكون 
معما » لا بالقمل الذى قمله » لكن من حيث وصّل من وبل النفع إلى غيره . 

بين ما قلناه أن من أمرغلامه بإطمام الماح » يكون منعما دون الفلام ؛ وإن 
كان الغمل له ء لما كان المليك من قبله . فإذا حت هذه الجلة » فالواجب أن يى 
ماسأل عندعليه ؛ فى كل موضع يقبحالفسل فيه" : أ نالفاعل ننم لا من حي ث مل 
ذلك » لكن لوصول التقع من #بله إلىغيره » لأن ذلك لو وصل لا بثمل » لكان 
منزلة أن يصل بفعل » ويتحق الشكر لا على القبيح ؛ لكنه يستحقه للوجه 
a‏ فيه]'"؟ حسنا » فيجب أن يقال إنه منم : 
به ؛ و تح الشسكر عليه » وإن لم بشم أن يقال فيه ماذ كر ناه من e‏ 


0 ئ الأسل ٠‏ وفاعل بين ضمي راحم إلى ( شيخنا ) . 
(؟) ( هه ) : سائطة ءن الأمل فى الوشمين . ولا بد منها ار بط , 


س وخ — 


فيصير كأنه منم بوجمين ؛ وإن لم يوجب ذلك تزايدا فى النعمة ‏ لأنه لا يشير 
قدر النعمة مقادبر الأقبال انالا نمل قدر مافعله العطى لإديتار ؛ أهو قدر ماقمله 
المعملى للدرم ؟ وقد / زادت النممة بالدينار على الدرم . وقد تقصيتا ذلك فى مسال 
مفردة » فإذا صمح ذلك ؛ فالواجب أن يشترط فى النممة أن نسكون حسنة ه لكن 
الواجب أن نزيد فيا ذ كرناه » بأن تقول : هذا إذا كانت التعمة قملا» فإذا كان 
الم لا يفمل » فليس بداخل فى هذا المد » ليكون الكلام أوضم . 

وأما الإحسان فهو عبارة عن النعمة ؛ لأن كل من وُصف بأنه متم على غيره» 
يوصف بأنه حسن إليه » فالطريقة فيهما واحدة . 

فإن قال : ألس قد يقال أحسن إلى نفسه ء ولا يقال ألم عليها » فذلك ببين 
اختلاف حقيقتهيا ؟ 

قيل له : إن ذلك مجاز » لأنه فى المقيقة لاايوصف من نال فعا بعقل » أنامتم 
على نفسه » ولا أته حسن إليها » ومتى قيل حمسن من حيث فمل السن صح ع 
فأما من حيث فعل الإحان فجاز . يبين ذلك أن طريقة الإحسان لا تأت فى 
نفسه» لأنه ]ما يكون محسنا إلى غيره » بأن يقصد فيا بفسله الإتعام » فإنما يقصد فى 
اسه الالتذاذ » فإذا کان كذيك لم يصح فى اللقيقة أن يسكون مسنا إلى نقه ؛ 
سكن هذه الطريقة نى الجاز قد كثر استمالما ء فيةولون هو محسن إلى نفه ؛ إذا 
فمل مايؤديها إلى ذلك ؛ وأو كان ذلك حقيقة لاستمر فى كل منغعة » ولا يكاديقال 
ذللك فى الناقم الخاضرة ؛ وإعا يستعمل ذلات فما يؤدى إليه مايفمله من الطاعات » 
وسار مايتملق به ؛ لتدبير عواقب أموره . 

فأما وصف النفم بأنه تفضل » فإنه يفيد ماقدمناه فى الاممة والإحسان » ولابد 
من أن يضاف إلى ذلك أن لناءله ألا ينمله » لأنه مق وجب على القادر إيصال 


١6 


7 


النفم إلى غيره ء لم يسم متفضّلاء وإا يومف بذاك المتبرّع 6 الذي له ألا يفعل » 
فكل ماهذا حاله » يوصف بأنه تفضل . فأما الواجب فد يوصف بأنه إحسان 
ولعمة . وقد يبنا أن وصننا الثواب بأنه تفضل مجاز بين » حيث تفضل أمالى بسبيه؛ 
ومابئال به » فلا جوز أن جل مدا فيا قلناه الآن . 


قصل 
فى بيان حقيقة الضرر » والشر ء والفساد » وما بتصل بذلاك 
قد بينت فى باب الالام أن الذى قاله شحنا أبو هام رحمه الله » من أن 
الضرر لا يكون إلا قبيحا لا يصح 5 وأن اى حقيقته أنه كل ألم وغ » أو 
مايؤدى إلميما » من غير أن يميا نفعا فى عليه . فكل ماهذا حاله ووصف بأنه 
ضرر ومضرة » فإذلك توصف العاصى بأنها ضرر » من جيث تؤدى إلى العقاب » 
وإطمام الإزيذ السموم لو وصف بذللك » من حيث يؤدى إلى الملاك » وما يؤدى 
إلى ذلك » قد يؤدى إليه من حيث يستحق به » وقد بؤدى إليه من حيث محصل 
عنده بالعادة » أو يظل ذلك قيه ‏ على مابيشاه من قبل » فليست الفائدة في هذه 
اللفظة واحدة . وعلى هذا الوجه يصح وصفه بأنه تعالى ضار > كا يوصف أنه ناقم» 
من حيث يدخل حت الضرر اتسن والقبيح ء ولذلات لا يمد مايفعله آمالى من 
الأمراض ضرراء من حيث يقب نفعا عفلما ءا لا تمد الطاعات مضرة » وكل 
ذلك ببين حمة ماد كرناه فى حده » وأنه تفع على السن والقبيح جميما » ولذك 
لا 'يذم الضار ذه الافظة ع وار استحقاقة لها على وجه مسري مده 
فمل الضرة . 
فأما وصف الضرر بأنه شر ء فإنه بفيد ماذ كر ناه إذا كان قبيحا » وكذلك 
١٤| 3 (‏ الى ) 


س ماله 


وصفه بأنه فاد » لا قاله شيخنا أبو على رجه ايله فى الأسماء والصفات + من أن 
الكثر من فلم يوصف بأنه شرير » وذلك يلي عن الذم ؛ وبوصف فاعله بأنه من 
الأشرار ؛ وذلك ذم » وكذلك وصف الفد بذلاث يتتضي الذم » ولمذا لوصف 
القدم تدالى بكل ذلك وإن فمل الآلام » واذلاك قلنا إن المتاب لا يوصف بأنه 
شر وفاد ‏ ولا بأنه خير ونممة ء وإ ن کان ضررا وألا »> وجوزنا خروج الضرر 

من «ذين القسمين » إذا كان مع كونه ضررا حستا » لخسنه عنم من أن يوصف 
بأنه شر وقادء وكونه ضررا مخضا عتم من أن يوصف بأنه خير . ولذلك قانا 
ف الافة إذا للقت الأبدان والأمو ال والزروع غات وصفها بأمهبا شر 
وفادء جار . 


فصلل 
فى حقيقة وصفا لإصلام والفساد بأنه ملام فى التديير ؛ أوفضاد فيه » 
و 24 و : 2 


ومايتصل بذاك 


اعرا أن النديير هو فمل صوصب لان ماقم من الاهى والم حب لايوصف 
بذك » ولا بوصف به السهو من القمل » فلابد أن يكون واقعا من العالم ؛وإصير 
طريقة له فى فم له » فيوصف عند ذلك بأنه تدبير » ويضاف غيره | إليه ما لله » 
فيقال : أفد تدييره أو أصلحه ء فأماعل طريئ التقييد » فقد تعمل فى كل 
قمل بر ويه ويقداره؛ لاہ م كانوا يقولون : قدر فلان بئاء داره » ویقولون دير 
بتاع ها ۾ فما ا إذا أطلق فالراد به ماقدمناء . ويقال فى الثىء إنه صلاح ى ف 
التديرء اذا اتقام مه ء ويقال أنه قاد فيه اذ إذا اختل لأجله فاا إذا فيل 


1 
فی ہل نش تعسالى الا صلاس فى تدبيرم ء فار اد ,ذلك ما تمل بالتسكايف 
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والكلّف » فكل ما يفعله ما لا يؤثر فى طريقتهما » ولا مخرج الكف من أن 
بکون والقا بأفماله ۽ فإنه بوصف بأنه صلاح فيه ؛ وکل معتى لو حدث لأزال 
لكلف عن طريتة الثقة ء يوصف بأته فساد ف الندبير » فلذلاك قلنا إنه سبحانه 
ل وكذب فى وعده ووعيده وأخلفماء لكان ذلك فادا فى التدبير › ونقول فيا 
يفمله تعالى من الصدق فى أخباره » إلى غير ذلك من استفامة الأدلة وغيرها : إنه 
صلاح فى التديير . 

قإن قال : أليس الشيخ أبو على رمه اله قد قال : « إنه تعالى لوفمل الكذب 
ولا مخلق؟ المباد » ولا كاغهم » إن ذلك يكون فادا فى تدبيره »» فكيف 
يصح ما قاله ولا تدبير هتاك ينسد بذلك ؟ . 

قيل له : لأن دمه يقتضى هذا للمنى فيا ينمل فى اللتغبل » كا لو مخلل 
التكليف ولا يرقبه2”” »فوصقه بأنه فساد على طريقة التقدير ء لأن المعلوم أنه تمالى 
لولم مخلق بعدذلات اماق ء ولا كلفهم ء أنه كان لأبكو نف ذلك فاو فى التديير » 
فلا بد من أن يكون المراد به ما ذكرناء » لأنه کا لا يموز كونه فادا ولا 
بود ۰ حكذيث لايح ,كوه فسادا فى غيره » ولا بو جد" ذلك الفير . 

وهذه الجلة تبين أن قوم « لو لم يفل تمالى الأصلح » كان فسادا 
فى تديبروه ء لا وجه له ؛ دون أن تبن وجوهالأصاح » فيكون القول بأنه لم يفعله 
عنزلة إضافة القبيح إليه . وه_ذا مما ببين أن الاعناد فى هذا الباب على الألفاظ 


(1) ف الأسن : ( ولا ذاق ) : لطا فى امير ء لأن ( لا ) المازءة تدخل على الشارع , 


اتعيل زمه اضيا . وسة_كرر ذلك و عبارته قريا , 

٠ أى براع كاه كديا‎ ٣ فاع ملل 3 00 بر جم إلى الاكذت الذ كور ةا وه‎ (r) 
. وناعله شيم إمود على اينه‎ 

(عء 4 ) ف الأمل : ولا وعد (انظر الماشية رفم )١(‏ نه المفحة ) . 


لا يسح ء وإف”؟ كنا نذكر حقائقها » لكثرة حصول الاستمال فبا 
فى هذه السألة . 
فصل 
فى يان حقيقة الداعى والغرض» ووصفههما بالخمد والذم 

الأصل فى الداعى أنه يفيد قمله الدعاء » يا نقوله فى الآمر والناهى ؛ وتمارف 
التتكلمون استمال ذلك » فما له يمل الفاعل أقماله : من منفعة » ودقع مضرة » 
إلى ما شا كل ذلك » لشبهه عا قدمناه » لأن الفساد بهذه الأمور فى ألا تبمث على 
الفمل » ويكون الفاعل عندها أقرب إليه » منزلة دعاء الداعى وترغيبه » وال كبر 
فى استمالم ذللك هو فى الناقم وللضار » لا کان 1 كثر الدواعى فى الشاهد ادون 
غيرها ۽ لأن‌الفاعل ما عله القع أو ظلنه له » أو بدفمالضرر أو ظنه للك » بدعوه 
إلى الفمل ف ال كثرء وما عدا ذلك غو الأقل » ولذلك قل استممال هذه الافظة 
فى الت سجاه »ا استحالت عليهالنافمو للضار » ولا يمنم كل" ذلاك من أن يستعمل 
على طريقة الاصطلاح » فى كل ماله يمل الفمل » حتى يطل ذلك فيه تعالى » مالم 
“بوهم مالا يحوز عليه ؛ فإذا اقترن به الإهام وجب البيان والنفسير » فتى قال 
القائل : إن الذى يدعو القديم الى إلى اكليف هو التمريض لمَزْلة الثواب » 
وإن الذى دعاه إلى خلق المالم هو النقم والإحسان» إلى غير ذلك ء لم يمتنم . 

فأما الفرّض متى أطلق » فالراد به : المل بالأمر التتظر » الذى لد فل الفمل 
القدام » فهو أ حص من الدواعى ١‏ فإذا كان للفمل رة" فى الستقبل ؛ صح أن 


() كرة ) : كذابالآسل ١‏ والكامة ظاعرة ء غير ألما لا اما على المروف . 


0 


لل 


دهع د 


يقال فى فاعله بأن غرضه ف القمل هو ذلك الأمرء كا نقول فالتكليف : إن الترض 
به مزل الثواب » وإ الغرض بالألام التمويض والإلطافء إلى غير ذلك ؛ 
واستماله فى هذا الوجه هو الا کر والأقوى » ومتی استممل فى غيره حل 
محل اجاز . 
وأما فولالقائل إن غرض اکى کودء فالر اد به : أنه يقتضى حسن فل ؛ 
ودخوله فى الحكة والصواب . و إا تال فى القرض إنه مذموم. : إذا كان الأمر 
بالضد منذلك؛ فمو قريب عاذ کر تاه و فى قال من یو جب 
فمل الأصليح : إنه إثما يحب من حيث آدی إلى غرض نود ؛ إلى ما شا كل 
ذلك » فيج ب أن يوافق عل مراده » قإن اقتضى وجوب ما أوجبه؛ صح التعاتی به 
وإلا كانت العبارة فارغة . 
فصلل 
فى حقيقة الجود والجواد » والبخل والبخيل : والاقنصاد والقتصد 

أعم أن الجود : هو ما وصفناه من النمم والإحمان » فاذلك يقح اللدح به » 
وبالاسى للشعق منه . وشيختا أ بو على رحمه الله قال فى الأصلح : إن قاعله يوصف 
أنه جائد » فإذا آراد الواصف البااغة وصغه بأنه جواد » ووصفنا له بذلك ينيد 
الإ كثار من فمل الجود والإفضال ء لأن أهل اللغة عند علمم من حال الفاعل 
بذلك » يصفونه ,أنه جراد » وإذا لم يعمو كذلك ؛ لم يصفوه بهذا اأوصفء 
وهذه الطريقة هى الدالة على الاشتقاق من الفمل » فتحب ست 9) 
فيا د کرناه , 


داس ) + ليميا فل اوسن مودق ايان 
(1)0 صسلهيا ) : ذاق الأصل . بشمير اة . وأعل «رجعه الماد والجواد , 


بج س 


فإن قال : هلا قلم إن الجواد بوصف بذلك من حيث بذل مافى وسعه من 
الجود والإفضال » على تمو وصفهم الفرس بأنه جواد ؟ 
قيل له : لو کان كذلك لوحب فى الذي المترى إذا عاد بالكثير من ماله » 
ألا يوصف بذلاك» حتى جود مجميعه » والافة تشهد مخلاف ذلك . 
وإن قال : إما يوصف بذلك لأن مالم محدثه. [تعالم محدله لمذر ولمضرة . 
فيل له : او کان الاسم بفيد ما ذ كرته ۽ لوجب متى ل حصل فائدته آلا 
بوصف بأنه جواد » وإن کان حاله لم حصل العذر الذى فيينه 
ببين ذلاك أن الأسماء المشتقة من الأفمال يستحقبامن لم يفمل ذلك الفمل لعذر » 
کا لا يستحقها من لم يقفله لثير عذر » فکان يحب متى لم ييذل وسمه فى الود » 
ألا يوصف بأنه جواد وإن كان ممذورا . فأما وصف الفرس بأنه جوادء ظد قال 
شيوخنا رحمهم الله : إنه مجاز » لأن ما قله من الإسراع لبس مود فى الفيقة » 
وإعاشبه ذلاك بالجود والإفضال » لا كان يقمله لغيره » فيعطى من نفسه الراد 
من غير مشقة » فشبه ذلك بالجواد الذى يمعلى من دون إلاح فى المسألة ؛ ولذلك 
لاتتسمل هذه الافظة ف الجار وغيره » وإن بذل مافى وسعه فى كثير 
من أحواله . 
وقد قال شيخةا أبو على رحمه الله : لو كان حقيقة الجواد ما دكره الال ء 
لوحب ألا يوصف تعالل قط بأنه قراو ييا بل من الود والإفضال » 
قادر على مالا نبابة له من الزيادة عليه » فلا محصل A EL‏ 
الجود والإفضال ؛ ققال إمضم. عند ذلك : ! 5 بفمل الزردة على ذلك 


انه فساد فی العد پر اميم ما وواه در 0 بصم أن بفعله دن ألحود ر لاضن : 


1 دون ( ل ) . ولل مر !ااه‎ ١ فى الأمل : بعل‎ )١( 
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س ال — 


فا جاب عن ذلك بأن ذلك يو جب تناه هذا ا لمن من مقدوره » وبين أنه 
لا يكن أن بقعم عل کل مالم يفسله أنه قساد » وفى ذلاث إبطال ما سأل عنه . 

وبمد » فقد عانا أنه تمالى ما فعله من الجود والإفضال بالعرب دون المسجمء 
متحق أن يوصف بأنه جواد ؛ ولو کان الأم رک قالوا لوجب أن لا بتحق هذا 
الاسم إلا من جميع مافمله مجميع اتلاق » واللنة أشيد يخلافه . 

وبعد » فإن القوم إمولون فى وجوب" الأصلح على استحقاق هذه اللفظة » 
لأنهم يتولون :لر لم يعلى الأصلح لم يكن جوادا > وإذالم يكن كذلك »وجب 
كونه مئيلاء وذلك ذم » فتوصلوا بهذه الطريقة إلى وجوب الأصلح فلا ببح 
لم - إذا قبل إنه تعالى قادر على أ كثر من هذا الأصلح » فيجب إذا ) يفعله أن 
يكون تخيلا - أن يدفموا ذلك بأن مابقدر عليه ليس بأصلح » لأن ذلك إغا بم 
متى سمت هذه المقدمة » وهى إغا نصح متى صح ما أجابوا به؛ وذلك يوجب 
تليق الم كل واحد مهما بالآخر ؛ وستبيت من بعد أنه تعالى قادر على مالا 
يتنافى ۲ مما لو فمله لكان تنما وصلاحا ؛ وذلاك مط هذا السؤال . 

خان فال : هلا قلم : إن 8 الجواد » عبارة عن تنسع ته للا كثار من 
العطية » ورن مايظبر من | كثاره من الود ء إنما يوصفعنده بأنه جواد » 
لدلالته على هذه الال » لأسهم لا يصفون المتسكاف للإفضال ء الذى يل من سال 
أن ضدره يضيق غنه ٠‏ بأنه حواد ‏ ونا كثرمن قفل الود ؟ 

قيل له : لو كان الأمر كا ظئنته » لوجب ألا تسكون هذه الافظة مشتقة من 
الفمل وال كثار منه » وقد حص ل فما أمارة الاشتقاق » ولوجب فيمن 


)١(‏ ى الأسلل وجرد » وامل اواب ؛ ووب , وعد له مايأتى بد فلبل. 


س — 


يمل سعة صدره متى منع العطية » بل منع | الواجب » أن يوصف بأنه جواد ؛ وقد 
علدا حلاف ذللك . 

على أن إ كثاره من فمل الود نما يدل على سعة النفس » من حيث إل من 
حاله أنه دم على أمثاله فى المتقبل ع لأنه لا معتى للقول.بأنه واسع الصدرء إلى 
مايرجم إلى الفمل ف الخال أو فى الستقبل » وقد علءنا أنه لا يمكن أن يقال إته 
يوصف بأنه جواد [إذ0]1©! کا من فمل الجود » لأنه فى للستقبل أيضا یکر من 
فمله »لأن الستقبل فى دلالته لايكون 1 كذ من الحاضر . 

فإن قال : أريد بسمة الصدر أن ذلك لا يش عليه الشمة الشديدة . 

قيل له : فيجحب على هذه الطريقة إذا شق عليه الجود والإفضال » لشدة 
حاجته إليه » فآثر غيره عليه » ألا يوصف بأته جواد » والثابت عن أهل اللنةأنهم 
بصفون مر هذا حاله بأنه جواد» حتى إلهمسيروا فيهالأشمار » وضربوا فيه الأمثال . 

واعل أن من دقع الحق الواجب عليه » لا يوصف مبذه اللفظة ء لأنهم إذا 
علموا فى الواحد أنه يقضى الديون » ومخرج عما يازم من زكاة وكنارة » لا يصفونه 
بأنه جواد » وإنما يستعملون ذلات ف للفضل الحسن » إذا أ كثر من ذلك . فأما 
من لمم حقا لنيره » بعل فعله ء فذير ممتتع أن يوصف من ذلك الفعل بأنه جوادء 
لأنه فى حك التفضل به ء قعلى هذا الوجه » استحق تفال أن بوصف بأته جواد: 
إذا فمل النواب والأعواض » لأنه من حيث تغضل بسببهما لأجلبها” » صار 
كأنه متفضل سما . فأما وصف البغيل بأنه مخيل » فإنه يفيد عند شیخنا رجه الله 
منم الواجب » فذلك” * هو البخل الذى عنده يوصف بأنه مخيل » فأما إذا منم 
)١(‏ [ إذا ] : ساقطة عن الأسل , 


(؟) لأحلبما + أى الراب والأعواني . وق الأسل : لاعايا , ريف من ااناسخ , 
(ع) نذلك فى الأسل : ( للزلك هو ) ريف . 


التفضل فإنه لا يستحق هذا الاسم » ودل على ذلك بأن هذا الاسم ری خرى 
الذم » فيجب أن يكون مغيدا لما يتملق الذم به ؛ فلو أفاد منم التغضل » لكان 
ذلك لا يصح فيه » وقوله الى : ( الذي يبخلون” ويأمرون الناس بالبْخَل )°۵ 
على جهة الذم . وقوله :( وهم من عاهد اله لان" آثانا من فضلم صقرن 
۾ ولفكوننك من الصالحين .فلا انام بن فطلم تخلوا به  )‏ . وقوله تمالى : 
( ولا تحسبنالذين بحرن ما آنا الله من" قَضل) إلى غير ذلك » على طريقة 
الذم + يدل على ماقلتاه . 
واستدل شيغنا أبو على رجه الله على ذلك » بأن أهل الأخبار قد تقلوا عن 
رسول الله صل الله عليه وسل قوله « وأئ داء أدرى من البخل»”'“وذلك يقتضى أنه 
٠‏ قبيح » وأن البخل مذموم . وقولم فى جواب رسول الله صلى الله عليه وسل : من 
سيد م ؟ إنه امد بن قبى » إلا أنه خيل» بدل على أن البخل عا يؤثر فى السيادة 
والرياسة » ولا يكون ذلك إلا وحاله ماوصفاء . 


)١(‏ الآية رقم ۳۷ من سورة الساء « الثيئ يلون ويأمرون ااناس بالبخل ء ويكنمون 
ما آناثم الله من تفله ۽ وأعحدنا ل کار عذايا میا © والآءة رقم 74 من سورة الحديد : 
د الان غلون ويأمرون التاس بالخل ء ومن تول فإن ابت هو التنى المد ٠‏ 

(؟) الأب رقم »لا من سورة الثوبة ( براءة ) , 

(؟) الآية رقم 148 من سورة آل تمران : + ولاعسين الذين بخلون غ٠‏ اتام الله من قشله 
هو يرا لهم » بل هو شر لحم سيطوقون ما مخلوا به يوم القيامة » ولله ميراثالسموات والأرض 
والله عا سلون بي » . وف الأمل اشطراب فى لظ الآبات » وقد أسلحناه . 

())فى ( التباية لابن الأثبر : دوا ) : « وای داء أدوى من الخل » : أى أى عيب أدج 
مته . والصواب : أدوأ باهز ؛ ولكن مکنا يروى ء إلا أن لمن بابه‌دوی يدوى دوا » 
مودو ؛ إدا هلك عرض يان . هذاء والجه بن تيى : أحد بی سلءة » بكس اللام » من 
الأزرج » وقد ذكره ابن عنام لى السيرة - طبعة الحلى فى ءوضو ع ( أسماء من شد المثة ) » 
وقد سأل النى صل الله عليه وسل بنى سادة : « من سيد كم ياببى سامة ؟ فالا : ال جد بن قيس» 
على له ذقال رسول الل صلل اشعليه وسل : وأى داء أ كبر من الخل ؟ سيد بى اة الأيض 
الجعد : إشر بن البرأء بن معرور > . 

(ه) ف الأسل : ولا يكون ذلك وساله إلا ماوصلناه . 

(؟ / ١4‏ القتي ) 


بدا كا تنه 


فأمامن عاب عليه رحمه الله التملق بهذا الخير من حيث لا بقول خير 
الواحد ء لأنه إنما ملق به من حيث عله فى المتواتر التظاهر؛ أو فى الأخبار 
المتلقاة بالقبول ١‏ على وجه بوجب كته . 

فإن قال : إن جيم ماذ كرتم هو خل مد فى أمور مخصوصة » فلا منم 
ساق الذم به » فن أبن أن كل تخل هذا سال ؟ بل ما أنكرثم أن البخيل على 
ضربين : أحرها : عنم الحقرق فيستحق الذم » والآخر : معنم الجود والإفضال › 
فستحق النقص والتقصير . أو لسم قد عرقم أن أهل الائة وصغوا مانم القرى 
بأنه مخيل » وقد عاموا أن ذلك من باب الإفضال ؟ 

قيل له : إن الذى دلانا به على ماقدمباء فى البخيل » أ كثره مطاق غير مقيد > 
فلا رجه لأن تُطُمٌن فيه عا ذكرته » لأنه تعالى وإن فيد البخل فى قوله : « ومهم 
من عاهد الله © » فقد أطلقه فى قوله : 9 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ه . 
وكذلك الخبر ورد مطلقا » فلا يصح ماد كرته من الطمن ؛ ولأن الاستمال فيه على 
طر يق الذممطاق غير مقيد . فأماوصفهممانعالقر ى بذلك» فلا ہماعتقدوا وجوه 
وهذه الطريقة فم ممروفة » قوصفوه عند النع بهذه الصفة » وقد بينا أن أسماءم 
تبيح الاعتقاد » كا تبيح المرفة » فذلك مزه وصفوم ثلا صنام بأنها آلمة عند 
الاءتقاد » فالطمن بذلك ساقط : 

وأما ما ذكرته من القسمة فالأول ممقول » والثانى يرول » لأن قولك + إن 
يوصف بأنه نیل متى منم مأيكون عنده مقصرا و ناقصا : لا يفهم / الراد به » إلا 
أن تريد يه الذم ه وهذا بلق القسوالثافية بالأول ‏ لسكنه لا بذ كر فى الذم أو 
بتفاضل » فنع بض الحقوق تى من الذم أ كثر مما يقتضى غيره . 


(حاى الأسل : ( أن ). 


1١ه‎ 


١٠ 


يل 


لان 


وه س 


E‏ متی ج يفمل » لا يستحق من المدح » مايستحقه من 
يفمل الجود والإفضال » ودا لايوجب وصفه بأنه مخيل ؛ ولا بصم أيضاأن 
يوصف بأنه ناقص مقصر » لأنه لو استحق ذلا يألا يفعل التفضل » أوجب 
فيمن جاد بأ كثر ماله ألا يتخاص من الوصف بأنه ناقص مقصر . 

وبعدء إن وصبه بأنه مقضّر فى أله يقتضىالذم > كوصفه بأنه مخيل » فكيف 
يحوز أن يحمل كد حا فيه ؟ 

"بين ذلك قوطهم : حق الله بين الذالى والقصر » قذموا التقصير ‏ كا ذموا 
ادر ه وذللك يدل على أنه يقتفى الذم کا يقتضيه وصف البخيل بأنه خيل 

فإن قال : فيجب على هذا القول : أت نصح خروج القادر المتسكن من 
الإفضال » من أن يكون جوادا ويمخيلا ؛ وقد عامنا أسهم حرون هاتين الصفتين 
یری مالا ثالث ليا . 

قيل له : قد يخرج عندنا عنهما إلى أن يكون مقتصدا » فلا يكون مانعا 
لواجبات من اللقوق » فيكون خيلا » ولا مكثرامن ذعل الجود والإفضال » 
فيكون جوادا ؛ بل بلك طريقة بينهما » فإن جاد جاد بالقليل ؛ ووفر ماعليه من 
الحقرق ؛ وهذه الصفة ممقولة » كا عقانا الصفتين این د رها ء فلا نمآ 
نقيدها بقولنا إنه مغتصد » فقولنا مقصد يفيد ما ذ كرناء ؛ فالاقتصاد إذا كان فملا 
فو الذى يتضمن العدول عن ال كثار من الجود والإقضال » وعن منم ا لقوق . 

فإن قال : هلا فلم إن البخيل هو الضيق الصدر فى باب المطاء ؛ دون مانم 
الحق » وأن بكون منمه لذلك بدل على ضيق الصدر ء فإزلاك يوصف بهذه 
الصفة عتذه . 


قيل له : ماقدمناه فى اواد بهد هذا القول . وقد قال شيخنا أبو هاثم ره 


س ن د 


الله : إن من بصنم الطمام الكثير » وشق عليه أن يؤكل منه » إنما "يوصف بأنه 
مخيل ء من حيث إذا عرف منه ظهور الكراهة لتناول طعامه » واشتهر ذلك من 
عاله » قيض اليم عن أ كل طمامه : فمادت الال فيه إلى أنه عله من لم 
إصتم الطمام ليؤّكل » قإزلك يوصف بأنه مخيل » وكذلك متى ظهرت منهالكراهة 
لواحد خصوص لا على هذا الوجه » لم يوصف بذلك . وبين أن من يؤر غيره 
على نفسه بالطعام + لا بوصف بأنه مخيل » وإن شق عليه وضاق صدره ‏ بل مت 
اعتقدوا فيه أن الشعة أ كثر : والصدر عا فعله أضيق »كان زوال هذا الاسم عن 
قوبًا» وکل ذلك ببين فماد هذا القول . 

واعل أن قولنا (مخيل)ء لو سفنا أنه اسم لم يمنم التفضل عل يؤثر ذلث فى ىة 
مائقوله فى الأصلح » ولا حصل لأحاب الأصاح فى ذلا قدسم”" لام رعا 
تاوا بأن السكتير المال » العام بأن فى جيرانه وأقاربه من اغتدت به الحاجة » 


وآن القدر يبذله مر لا يؤر فى حاله ويساره » فالعلوم من حاله أنه يوصف متى لم 


٣ 
يغمل ذاك بأنه مخيل ؛ وذلك يبين وجوب ذلك عليه . فجوابنا عند ذلك : بأن‎ 

المقلاء أججع إن رصغره بذلاك » وسل ما ادعيته من هذا الوصف الواقم مهم » 

فايس مخلو حالم من أن يكونوا عاموا أنه يستحق الذم » أو لم يدوا ذاث » فإن 

عادوه لم تخل عدوم به من أن يكون ضروريا أو مكتسباء فان كان ضروريا » 

فيجب أن نش ركهم » وأن نسكون باغالنة فى هذه الألة مماندين ؛ وإن كارك 

مكتسيا» فيجب أن تبين الدليل عليه » ولا تعلق بالافظ الذى حكيتموه . وإن 

كانوا بصغو نه بأنه مخيل » من دون عل حاصل لهم عاذ كرناه »فلا ححة عاينا 
فبه ء لأن الاعتقادات قد تسكون جهلا » فاملهم اعتقدوا اعدقاد جهل » فوصفوه 

زاف الأسل : (4 ) .و م يتضح لا مرجم لضي . أما درج مالم ل ( عته ) فيوالغيل . 


١٠ 
, ى الأمل : ( قرح ) والسكامة عر منقرطة . ول الوا ارام لألقا لاقام‎ )۲( 


بأته تخيل ء وما هذا حاله لا يكون حجةء وذلك بين أن أسليمنا م فى معنى 
البخيل مابقوثون » 5لا يؤثر فى مذهيناء كذلاك لا يصحح قولم ۽ رهذا هو 
الذى قدمنا أن الكلام فإ العبارات لا يؤر فى هذا الباب . 


فصل 


فى بیان مايحب من أفمال الله تمانى » ومفارقته 1 لا يحب میا 


اعلم أن العصة الجامعة لكل أفماله تمالى ان » لما بيناه من الدلالة على أنه 
لا يفمل القييح » ونا أن القدل الذى لا مدخلك فى السن والقبح ٠‏ لا يصح 
عليه تعالى ؛ فإذن نمب فی كل أقماله أنه حسن . لم ينقس ء قفيه مالا صفة له 
زائدة على حسته » وذلاك كالاب الستحق » وفيه ماله صغة زائدة #قتضى استحقاق 
الدع ياولا م ا وس سان ا ملل من ا 
ويدخل فى ذلك ابتداء الاق ۽ وما يتصلل بهم من الصفات التى يجب أرف 
يكوتوا علا رما ای من الأجسام والأعراض . ويد خل فى ذللك ابتداه 
التتكليف أيضا ء وتقمى ذلك قد تقدم . ومته ماله صفة زائدة تقتضى الذم لوي 
يفعله تعالى » وهو الواجب » وقد بينا أنه لا يجب على القديم سدانه إلا ماأوسيه 
بالتكليف ؛ من التسكين والإتطاف ء وإثابة من يستدق الثواب ء وما أوجبه 
بعل الالام من الأعواض . فهذا جملة ماتخب عليه تعالى » وقد بينا أن موحد 
مع التتكليف من اين والإاطاف لا يكون واجبا » لأنه فبله وقد كان له 
الا رق لذن E EN TEE‏ 


دن لكين م( والؤاطاف وا اھان إلا به 2 ولدلاك تقول : متّى كلف المدوم 1 


إن س 


فلا بد من أن يوجده ويمكنه وبزيح سائر عاله ء ولذلاك تقول إمد القيامة : 
إنه تال لا بد من أن يميد اتاب ٠‏ ليصح أن يفعل مايتحقه من الثواب » وقد 
بنا من قبل" الدلالة على وجوب ذلك » وذ كرنا مايمئل به شنا أبو على رحمه 
لله » وما تيده شيختا أبو هاشم رة الل وسا أن وجوب ذلك لاحل 
اكليف القدام ‏ مجرى جرى وجوب شكر النعمة ء للا نمام التقدم » وقضاء 
ادىن » للاستقاءة التقدمة » ويبنا أن وصفنا هذه الأمور بأنها شل مماز . وسنا 
وجه الجا فيه ؛ وفصانا بين ذلات وبين الرعد » وأنه لا يقتضى وجوب الموعود » 
وتنا أن الوفاء بالنذر إا حب منا لأجل الشرع . وبينا فى هذه الواجبات أن 
لما وجوها يحي للأجلها » لأن الفكين إنها يحب إذا تقدم السكليف » لأنه تمكين 
ما كتف وأَثْرم”؟ ‏ والألطاف إا تيجب لأا مصالم فما كلف وألر 
والثواب إنما يحب لسكونه رأ على فمل ما كلف وآلز , 

فل قل بوجوب هذه الأقمال إلا والوجوء المعتضية لوجويها نمقولة ع5 لم 
تقل اوجوب رد الوديمة وقضاء الدين إلا لوجوه معقولة ء ولا يجب عند شيوخدا 
رجهم الله ؛ عليه الى الثملء لأنه صلاح » ولأنه أصلح » ولالأنه صواب » 
ولأنه أصوبء ولالأنه إحسان وإنمام على الحتاج إليه ء مم أته مرن لا يضره 
الإعطاء ؛ ولا ينفمه انع ؛ ولا لأنه بؤدى إلى نيل الثواب » ودرجة الاستحقاق » 
ولا لأنه يوجب الشكر والمبادة » إلى غير ذلك مما يقوله احالف فى 


هذا الباب . 


00 عملفن اأفمل 0 ألزم ل ك هذه القيارة لم اب JF‏ اأفعل ليا اف ل رةو ن 
من عقاف المر ادف عل أغليره وقد وضع اا کا 3 الم ٠‏ وعم الرم ل الواشمائلانة 4 
وق عواطم أخرى تقددنت 4 وکا رف - 


0 


م ان د 


واعل أن من حن المانى التى امرف بالأدلة » ألا تعتير فيها العبارة » ورعا 
اعتمد القوم فى وجوب الأصلح على عبارات يذ كرونها سوى مانذ کره » فيجب 
أن يوافةونا على اأراد م تبين أن ذلك لا يقتضى وجوب ماذ كروء » وكذلك 
فربما تعلقرا فى الدلالة على مذاههم » على ذ كر أمثلة فى الشاهد ع فا مايدعون 
وجوده » ومملوم من حاله أنه لا بوجد ؛ بل هو حال ؛ وسا مايوجد ولا يتملقبه 
الحم الذى بدّعون ثيوته ۽ ورعا خاطوا السمميات بالنقلياتقى هذا الباب» 
الذى من حقه ألا 'يمتمد فيه إلا على أدلة السقول . فيجب أن تشع العناية عو اققتهم 
فى هذه الأمثلة » وربما ذكروا وجوب الأفمال لا يمطونها حتبقة الوجوب » بل 
يرجعون فيه إلى معتى التفضل ء وما محصل من الز ية للمتفضل | على فيره » أو 
لكثر من الجود والإفضال على القال2'0 منهما. خبذا الباب يحب أن مختاط فيه ء 
لأن مكالتهم فيه كالمبث ۰ إذ لا خلاف فیا يفمله تعالى من الأصاح فى غير باب 
الدين » أنه ذه الصفة » ورعا استدلوا على قوط بإطلاق لنخة الوجوب » من غير 
أبوت حقيئته » وعلى تمذر ذلك » لأنه لا ممتير بالمبارات ن هذا الباب . وذلك 
م البلخى رجه الله » عند استدلال على وجوب الأصلح » 
بأن لاذ لوسر العام بشدة حاجة جاره إلى شر من ماء» ولا ضرر عليه فى أن 


عو ماقاله شحنا أبو الا 


, - - 3 134 0 ع 0 0 1 
جود به : إن المعلا. يقولون و حوبه . فاما قال له شيو خنا؛ إنه لا كعنم أن شالى 
ذلاك إنه واحب »كا بقول أحدنا لصاحيه : جب علياك أن تتفضل ما سألتك , 
إلى غير ذلك . أحاب بان فال : قد سل لی أنه واعجب م اعم ما ينقضه . 

أ 
وهلا من اميك اماق لعل لام م ا سفوا لای اللفظط 0 فظنم 


سلوا المنى ع تکام عليه . 


١‏ - ( على الال ) : لذا ى الأمل » ولا ندري م ينمي الجار ورور ؟ 


الاج س 


٠.‏ 8 . و 
فيجب فيا برد من هذا الباب أن یز مايتماق بالمنى ما يعاق بالعبارة 


على مابيناه . 


فصل 

فی بان الدلالة على حة مانقوله فى هذا الباب » و بطلان مايذهبون إليه 

اعتمد الشيخأبو على ره الله فى ذلك » على أنه لو وجب عايه الى الصلاح 
والأصلح » وهو على يتدر من لت على مالا ينذاهى ۽ لوجب عليه مالا بابة له » 
وذلك يقتضى وجوب مالا يصح ما“ وجب عايه أن يفمله » وقد ألزم على هذا 
الوجه ألا يكون لا خاقه أول ؛ لأنه لا حال خلی قا الأصلح إلا وقد كان عور 
أن يقدم قبله ماعذا صتته ؛ فإذا كان واجيا » فيجب أن يقدم ذلا . وهذا يوجب 
ماذكر نام» أو يؤدى إلى أن القدع لا بتقدم فمله إلا بأقل اموز أن يتقدم القادر 
فل . وقد عبر عن ذلك بمبارات يزيد بعضنها على بعش فى الوضوح ؛وإن كانت 
الدلالة واحدة » قفمهممن قال : لو وجب ذلاك على الله سيحانه » لم ذل حاله فما 
لم يفءل من الزائد على بافمل ؛ من وجوه : 

إما أن يقال إنه الى لا يقدر عليه » وذلك يوجب تناه «قدورائه ؛ أو 
قال إنه بقدر عليه وشلا وذلات مو خت أن لا باب لدل عاو الونوود اطادث 
لا بد من تاهيه . ا 

أو يقال بأنهم يأل 5 وواه وكات يوحي أن ال ا ایل 
مائجب » ويارّم عليه ملاب ابر ن وار بفعل القبيح . 

أو يقال إنه لا يقل » وايس بواجب فى اطقيقة ٠‏ وذلاك بو جي تحة مارفوله . 


(كأاق الأسل : [ نا١٠‏ وهر ف فى الاسم 


١] 


براه س 


أو يقال : محال فا يريد على مايفعله » أن حمل فيه صفة الصلاح والأصلح ؛ 
وذلك و جب ف العنى أن مقدوره قد تناهى عل ما سنبينه . 

ور ما عبر عن ذلك بأنه تعالى لو وجب عليه ذلات » لأدى إلى ألا يصح أن 
مخرج ما وجب عايه البتة » لأنه لا حال إلا وفى مقدوره مايصح أن مخرج إلى 
الوجود » ما صفته صفة مافمله » فيسكون يمنزلة من قول فيمن علات مالة ديدار : 
الواجب عليك أن بحسن يدفم ديتار منه » ويمتل فى وجوبه بأنه إحسان ؛ قفد 
علدنا أن هذه الملة إا كانتت حاصلة فى اجيم » مالم يتصدق يجميمه » لا يكون 
خارجا من الواجب ء وقد علا أرن مقدوره الى فى كل حال من الصلاح 
والأصلح ٠‏ يمل هذا الحل » فيحب لوكان واجبا ألا يكون ارجا مما وجب 
عليه البتة » وذلك ينقض وجوبه » وف بعض وجوبه إفساد هذا الوجد ؛ الذى 
جماوه وجها أوجوبه . 

فإن قال : إن شم الدلالة على أن ف مقدوره تمالى أن نەل مالا يتناهى 
من الصلاح والأصلح » ومن تولك إن الصلاح هو التق » والتفع هو السرور 
واللذة » وما أدى إليهما عاجلا وآجلا ء وليست اللزة عند معنى » فيقال إنه يقدر 
مھا على مالا اة لد » والسرور تاب لا » فكأنه اس مدنى ليقعله بها » وف 
ذلاك إبطال ماد كر - 

قيل له : لو سل ماذ كرته علم يطمن فى الدلالة » لأن الازة إذا لم تكن م »> 
فاللتذ الذى هو الى وماياتذ به من المدركات ممقول »> فسكان يجب أن/ يقمل 
أعالى من ذلاك مالا لماية له » لأن فى متسدوره أن يقمل مرن الأجسام 
وما ختص به ء مما عنده بتكام التقع ء مالا ماية له ء وذلاك يبعال القدج 


عاذ كره . 


( ۸ ]2 ؤالنى ) 


رخ كب 


ومد > قإن اللذة وإن لم تسكن معنى سوى مايدركه الى » فقد عمتا أن 
مارائذ به من المدركات معان معقولة » فيجب أن يفعل تعالى من ذللك مالا نهابة 
له ۽ على مابيناه . 

وبعد » فإن اللزة وإن ل تسكن معتى ء فالشهو: التى ها بائذ اللتذ ؛ معان 
ممقولة » وداد التذاذم بز یادها و بنقص بتقمال ١‏ : فيجب لو كان ماد كروه 
واجبا ء أن ممل من الشبوة والشتهى مالا ناية له » حتى يكون التذاذ 
العيد أقوى : 

فإن قال : ومن أبن أن الشبوة يصح أن يوجد مها فى. قاب العبد 
مالا ينحصر ؟ 

قبل له : لأا فى نوعما لا تحتاج إلا إلى المياة وتنبه القلب كالاعتقادات ؛ 
فإذا صح ذلك » فيج ألا ينحصر مابصح 27 وجوده منها . 

قإن قال : أليس i‏ أن القدرة وإن كانت لا تاج إلا إلى وجود 
المكة ٠‏ قالذى يصح ار دو جد ميا محصور اله_دد ؛ فيلا قم e‏ 
فى الشهوة ؟ 

تیل له : لان القدرة ممتاج مع المياة إلى صلابة وتأليف زائْد ۽ من حيث علا 
أن التخاخل فى اا يو جب انتقاصها ؛ على ماتعلمه من حال التعب بالشىالكثير > 
وأبس كذلاك حال الششهوة » ولأنه ل ثبت أن هذه الأحوال تؤثر قبا + فو 
كالاعتقادات فيا د كرناه . 

فإن قال : إذا كان النأليف الزائد مقدورا له تدای ء فيحب أن بصح أن,وجد 
ميا مالا يتخصر . 


(1) ف الأسل : ( مالا بصح ) والياق الى وود( لا ) 


16 


١ 


0 


— ان س 


قبل له : إنه لابد من أن يتتهى لیف الى إلى شىء 227 می زيد عليه 
بطلت المياة ۽ لاہ لا يمح أن توجد فيا حصل مثل صفة الحديد وغيره > 
ولا محل هذ القندر من التأليف إلا قَدرا من القدّر 9 + فإزلك وجب 
الا بوجد مها إلا مقدار مخصوص”*" ء وليس كذلك الحال فى الشهوة › 
للہا لا ممتاج إلا إلى المياة والتفبه » وذلاك يوجب حة وجود مالا يتحصر بها . 

وبعد » ققد ثبت أن للشبوة أمثالا ؛ وألها عخالفة للقدرة فى هذا الباب » رصح 
أن الحل الواح د إذا احتمل الثىء احتمل أمثاله » وذلك برجب سمة ماد كرناه 
فيهاء لو ل يدل على أن سائر الشهوات رتبا » فى أنها لا حتاج إلا إلى ماتاج 
إليه » وإن كانت ممتلنة . 

وبعد » فلوثبث أن الشوة كالقدرة » كانت الدلالة جميحة » بأن نقول : 
کان جب أن يفعل مال مها مالا مباية له ء بان لم الى الشتهى ء لأنا وإن 
قلنا إن القدّر حصورة » ققد يصح الزيادة عليهاء بالزيادة فى محلم! ء لأن الى كنا 
عط احتمل من القدرة حسب كثرة أجواله » فكذللك كان يحب فى الشهوة؛ وى 
ذلك مصحيح الدلالة . 

فإن قبل : إن الذى توجبه من الأصلح » هو الذى يموزون أن يفمله القديم 
مال » وثقولون إنه إذا مله فهو إحسان وتفضل » فأما إذا ل يلزمم تجويز وجود 
ماللا مهأرة له ؛ لم يازمئا | يجاب مالا تاھ . 

قيل له : إنه تعالى إذا فمل منه قدرا مخصوصا فن ولا : إن مازاد عليه کان 
إصح أن ينعله ؛ ومع ذلاك إذالم يفعل ؛ لابؤدى إلى فساد. وقد يبنا أن قول 


(1) ف الأمل « حى ل ف دوم ی" 0 
(۲) القدر : ذاق الأصل , 
(۴) ف الأسل : إلا عقدارا عخصوصا , 


ست عه — 


بوجوبه يؤدى إلىضروب من الاد ء لا بد من واحد مما ء إلا أن يتركوا القالة » 
وى ذلك بيان الفصل بين الذهيين . 

وقد بين شيو شتا رم ماله أن التجو بز مفارق لاحاب » بأن فالوا: قد تقول 
e 1 5‏ 3 
ف إنه جوز ان تعر فى العالى 3 ' وإسكن ء ولا قول : يجب أن يتحرك 
وإسكن 0 0 فى واا ايه واحب 0 أذى ف اجماع الضدن . والتعوبر لايؤدى 
إلى ذلك » فكذلاف لا يلزننا فى التجويز وجوه مالا يتناهى » ويازمه. 
فى الاب . 

وصمدء ن التجو ر إا أريد به الت ؛ ققد نصحم 5 دلت فى إخاد مالا 
يتناغي ؛ ولا نشك ف چاه فا ترز و جود واف جوزنا ودود القدار المتناقهى 
مته ) ولاس كذلاك حال اراب ۽ لأن صفة الكل فى الوجه الذى له ب عندثم 
لعاف i‏ ب أن يفل للع اليم 5 

٠ 2 

وان أو 55 بالند ور اة ْ فک A‏ قل ليا 4 إن وڪس ان يفمل تعالى مالا 
بای من الصاح 4 ن جوت ول بوجو 4 € دارم 3ك أن يعمل كل ماهر 
عايه 3 أو حوزوا خروج كل مدر عايه إل الو جود 

ُن جو 


حكيا » وقد ثبت فى الحسكيم أنه لابد من أن يكون فاعلا لاواجب . 


ابنا : أنه لا وجه له يودي ذلك فما کان مقدورا وإن كان القادر 


واعل ان الد Hl‏ فال ۴ القادر : إن الفعل واحب عليه ٤‏ وواه مم ذلك 


.8 5 5 5 3 2 
,از حك »لا بد من أن بعل الو اجب + فوع هدن الماهبين يو حب عليه 

| ەوال تق‎ N E 
ى عاك صرارةه الو اي ) فاه 35 سن ودوعه دن و + وا نا کی دی‎ 1 


1 : 0 اوقا ا ا ع ا حل اله ف . 
قد e‏ وھا الاك ىَ بابة ne‏ و صف اودر 1 4 ماد إلى وہل صوص ' 


١‏ 1ل 0 کا ف الأدل 0 و'!_ اة م A E‏ واممة ااي 58 ونور ان راد 


ولا ١‏ الاب ) . 


١ 


س 4 س 


له صفة مخصوصة » وهو فادر على كل ماله تلاك الصفة . فمجموع ذلك بوجب 
أنه لاد من كونه فاعلا » وإلا اتتقض ماقدمتاه . 

فعلى هذه الطريقة ألزمهم شيو شنا أن يقولوا بوجود مالا لهاية له » على قوم 
فى الأصاح » وأنهم متى قالوا فما فعله يأته متناه » فلا بد من أن بازممم بعض 
ماذكر ناه من وجود الفساد ؛ ومتى قانا إنه جوز مته أن يفمل مالا نهاية [له] ° 
وأنه يقدر على ذلك ؛ وأنه أو قله لكان حدنا وتفضلا وإحساتاء وكل هذه 
القدمات لاتوجب علينا وجوب مالا نهاية له » فكيف يصح إلزام التجويز على 
الإيماب ؛ لولا قلة التأمل ؟ 

وهذا الدؤال هو الذى كرره شيخنا أبو القاسم البلخى رجه الله فى كتيه فى 
الأصلح » عند هذه الدلالة وإبراد مشايمتا لماء وقد انكشف الخال فيه . 

وما اعتمده با أن قال : إنه يازمكم ‏ على #ولكم بوجوب الأصاح فى ياب 
الدين - أن يفعل تعالى منه مالا ياية له » فإذا ل يزم ذلك لمالة تذ كرونهاء 
فكذلك لايازمنى فيا أفوله . 

وهذا بعيد » لأن الأصلح فى باب الدين إنما ريد به فمل مايتكون كاف 
عنده أقرب إلى أداء ما كاف من الواجبات الءقلية » ولا ترجم بذللك إلى جنس 
مخصوص » وقد ثبت أنه لايكثنم أن عصل هذا الم اقليل القمل دون كثيره» 
أو لكثيره دون قليله ۽ ولاواحد دون غيرهء ولهمالمج.وعبما ؟ فإذا صح ذلك ؛ 
لم عصل لا لم بفمل تمالى صفة ماقمل » فكيف بحب أن يفمل مالا نهابة له؟ لأن 
الوافم منه إذا صح أنه يفمل عنده ما لف » فلزائد عليه ليس بلطف » وليس 


» وقد عذف خر لا الناية الحنس » كان ( لا ضير‎ ١ ماقطةءن الأس_ل‎ : )4( )١( 
ولابأى).‎ 


كذلك ماقالوه ۽ لأناقد بها أنه لابد من أن يكون لا لم يفمله مال کر ماقد 
فعله على مذهبهم » فيجب أن يفمل الميع ‏ أو إنام بفمل إلا قدرا مخصوصا منه » 
أن يلم ما ذ كرناه من وجوه الفاد . 

واعل أن هذه السألة إما يجوز أن تسأل عنها على طريقة التقدير : بأن يقول 
قائل : لو عل تعالى من حال بض السكلفين » أنه لايؤمن حتى بعل آمالى مالا 
مهاية له ۽ ما الحم فيه ؟ تفولون إنه لان أن يكلفه ۽ من حيث لايصح دخول 
ماهو لليف له فيالوجود » أو تةواون يمس نأن يكلفه * ويكون بمزلة من لا لطف 
له ؟ أو تقولون إن الألة مستحيلة » لأنه لا جوز فيا هذا حاله أن يكون لطفا “وقد 
يبنا القول فى ذلك فى باب اللطف » وأن الصحيح من ذلك » أنه بميزلة من لالطاف 
له » لاستحالة دخول ذلك ف الوقوع » وخروجه من أن يكون مقدورا إيجاده على 
وجه يكون اطفا ؛ قتفسيره يقتضى أنه لالطف له » قيحسن منه أن يكاقه . 

وبعد» فلو قال قال : إنه تعالى لا محسن أن يكافه ؛ على مابذهب إليه شيخنا 
أبو عبد الله رجه اله » فى ذلك ء لم تسكن الال لازمة :ل تقل بأ 
التكليف بحصل » وهذا اللطف يحب ء بل قد نفينا وجوبه ؛من یٹ :ةم ایو جر به 
بتسكليف لم يحصل بولا عكن أن يتما القوم مثله ء لأن الصلاح الواجب لائاق 
له بنيره ء فيقال : إن الذى ل يفعله تعالى لا يكون واجبا » بن ل بوجد سبب 
وجودهع ذالكلام لازم فم . 

فإن قيل : إن الذى 1 بفعله ثمالى نقول فيه إنه لامجب » من حيث يؤدى 
إلى قساد؛ كأنه تعالى قد عل فيا لم يفمل من الأصاح » أنه او فمله لأدى إلى أن 
ار قوم لولاء لأمنوا | وما حل هذا الل لا يكون صلاحا وأصلح ؛ ققد 


ميزنا بین مافمله وبين مالم يفمله » قاتا لما قمله و جه الوعوب ؛ دون مالم قله » 


س 


وسل كلامنا عا ذ كرتموه من الطاعن . 

قيل له : إن الذى يقد المكاف عنده » عة مايصاح لكلف عنده ‏ فإذا 
ل يصح فيا كان لعلفا وصلاحا أن يكون ممالا يمكن دخوله فى الوقوع فالوجود؛ 
فكذلك القول فيا يفسد عنده ؛ وف ذلك إسقاط ماسألت عده ء لأن الذى لم 
بفعله تمالی ء ليس بإشارة إلى قدر متاه ء فيصح أن يتملق فيه عاذ ته 

فإن قال: إلى أقول ما د كرته فى التتاهى منه . 

قيل له : فيجب أن تسكون السألة يافية فما راد عليه » لأن الزيادة على 
هذا المتناهى الذى قلت إنه لا ينعله تعالى ؛ من حيث كان مفسدة ء وعلى المتناهعى 
اذى قد فمله تعالى ‏ بمرلة الزيادة على أحدها! » فى أن الكلام الذى ذ كرتاه يتوجه 
عليه ؛ والقسمة نصح فيه . 

وبعدء فإن كون الفمل مفسدة لا برجم إلى حسه على ما بيناه » لأن قلبله قد 
يكون مفسدة » و كثيره يخلافه ؛ فإذا صح ذلاك» فيجب أن موز فى الزائد على 
مافلء ألا بكرن فاداء فإذا جوزت ذلك لزمك ماذ كرناء من الفساد» 
لان لا" فرق بين تجوبز ذلك ؛ وبين القطم على أنه لا يحب أن يكون مفسدة ؛ 
فى لزوم ما أوردتاه . 

فإن قال : إفى أقطع فما لم بفسله على أته مقسدة »من حيث لولم يكن 
كذلاك لكان تعالى سيفعله » من حيث كان صلاحا وأصلح . 

قيل له : إنك تببى هذا الكلامع أن الأصلح واجب » ولم يتقدم لك الم به > 
بل قد أوردنا مايوجب فسادءء فلا جوز أن تطمن فيه ممالا يصح إلا بمحته . على 
أن لا عوز فما لا يدخل تحت الوجود ء أن يقال إنه مغسدة ء كاذ كرناه من 
قبل » فكيف يرصح التملق بذلك ؟ 


غ — 


وبعد» فليس أن يقال فام بفعله آمالی : إنه من حي كان مفسدة بقح » فلا 
يفعله تعالى » بأولى من أن يقال : إنه من حي کان صلاحا وأصاح حب ء قلا بد 
من أن يقمله ع لأن ہکا صح بوت وجه القبح فيه زمه ؛ فقد ثبت وجه الوجوب 
فيه ماله أنه تعالى إذا كان قادرا على أن يخاق”'* - وفيا من السكلفين وغيرمم ‏ 
بعد ماق هذه الدنيا » فليس بأن تقول إنه تعالى قبح منه لق ذلك » لأنه 
مفسدة لمكاقين فى هذه الدنياء بأولى من أن يقال إنه يحب أن مخلتبم »لأن 
خاقهم صلاح لم » من حيث يؤدى إلى تفعهم فى الماجل والأجل » ف صار بأن 
يقبح ذلاث »من حيث بؤدى ف بعض الؤمنين منا إلى أن يكفر » فيستدق 
الاب » بأولى من أن بال : حب ذللك » لأنه يؤدى فمهم إلى أن يطيموا ؛ 
فستحموا الثواب . وفى ذلاك إبطال األة » وليس يمكنه أن يقول فى ذلك ما 
يقول فى المسن إذا حعل فيه عض وجوه القبح : إنه ليس بأن سن أولى من 
أن يقبح » بل تقول فيه إنه بالقبح أولى . وذلاك لأنالا نقيت لحان وجا 
عون لار ٠‏ وإئما ارجم فيه إلى أن فيه غرضا» وأن وجوه البح عله منتفية : 
وذلك يمنع من بوت ماله تسن ؛ مع بوت بض و جومالقبح فيه » ولب سكذلك 
ماقالوه ء لأا قد أرينام أن وجه التبح قد حصل فيه » ووجه الوجوب قد حصل » 
لان واد لو ارد عن الْأخر ؛ ثبت که فالكلام لم لازم ا 

فإن قالوا : قأنے قد تقولون بثبوت وجه الوجوب فى أشياء وهى غير واجية 
عد » نمو قول فى اللطف إنه إذأكان فسادا لبض السكلفين » يحب أن 


يكون تبجا . 


٠ { وما‎ ١ 5 امول € و الم‎ ner كذاى الأمن 1 و‎ )١( 


1 


۹ 


س و س 


فإن قال : فن قول أن رد الوديمة قد يحصل فيه فساد » قيخرج من أن 
يكون واجبا . 

قيل له : إنما نقول فيه من تاحية وجوب أدائه ولا أنه يرجه من الوجوب 
فى الحقيقة . وإنها كان كذلك ‏ لأن الرد الواجب لا بتعين بعل ولا وقت ؛ 
ولس كذلاث قوهم ‏ لأن الأصلح لو وجب لتعين بفمل ووقت » فلا يصح لم فيه 
ما كر ناه » ولأن رد الوديعة ليس بوجه لاوجوب إلا بشرائط ‏ منها فقد ماذّكرته . 

فإن قال : لدم تقولر ._'_ف الثواب إنه واجب فى حال التكايف » ويفيح 
أن 'يفمل . 

قيل له : إنا نقول فيه : إنه يتأشرفمله ؛ لفل الل الى ذ كر تاها فى رد الوديعة؛ 
لأن الثواب المستدق لايتعين بفءل | ولا وقت » وليس كذلك ما قالوء فى الأصلح. 

قإن قالوا : إذا صح وجوب مالامهاية له من الثواب ؛ وإن كان لمو ليتناهى 
ولايؤدى إلى فساد : فكذلك قول فى الأصلح . 

قيال له : إنا وإن قلتا بوجود مالا نهاية له من الثواب ؛ وإن كان المفعول 
بتناهى » ولابؤدى إلى فاد » فكذلك تقول فى الأصلح . 

فيل له : إنا وإن قلنا بوحود مالامهاية له من اللواب فى الخملة ؛ فإنا نقصل ذلك 
فى كل وقت » وتجمل مقدارا #خصوصا الواجب منه دون غيره » وهو أمالى قعل 
ذلاك القدر بكاله » ولي كذثاك قولاك ء لأا قد ألزمنا أن يفعل أمالى فى الوقت 
الواحد مابزيد على قعل ١‏ فإذا لم يفمله » والصفة واحدة »لزمك ماد كر تاه 
ل ادب 

واعل أمهم رعا اجنمدوا ف إفاءة الدلالة » على أنه ال أن بفمل تمالى قب لكل 
فمل فملا ۽ ليزيلوا عمهم ازوم ماللزمناهه . من أندكان يحب ألا بتقدم فمله ء إلابما 

۹ ا لني ) 


س ا دا 


تخرى ری الوقت الواحد ؛ بوحوه يذ کرو ا فىهذا الباب » ويبيئون سا الفرق 
بين الامى والتقبل » ما قد د كر فى أول الكتاب » وذلك مما لابتفعهم ؛ لأن 
رضن أن فين 0 قولحم بو جوب الأصلح » يؤدى إلى هذا الأمر القاسد : فكي 
ین 0 ادو أو ن الأ 3 کان قوی إلى رض 1 فللا ادا نشاغلوا يذلك:» 
أن e‏ فيه » بلى تحب أن نل عايذ كرون » ونبين أنه مما يقوى الدليل الذى 
أو ردته عام »فكذلك متى أوردوا الدلالة على أن وجود مالا مهاية [ له ١‏ 
حال » فن حقك أن تين أن الأول الذى يؤدى إلى حواز هذا اغال » ويدل 
على وجو به » تدب أن کون فاسدا ء ولا تکلمم ف نفس هذه السائل . 
لم ' 

وبمد ؛ فإنا نبين أن كوته قادرا لم بزل لتفهء يقتضى خروج قلات من الإحالة » 
ملقم بذلاك يومد . 

فإن قال : إذا کان أءالى تخلى العياد ie‏ لينفعيم ۽ على مابشتموه من قبل ؛ 
وق ق ھاو کے شنح خلئه انا ای فحت ألا يكو بان علق قدرا مد 
أولى من قدر ؛ وتجب أن تخا قبل الوقت الذى اق » لأن الداعى لابتفير + وما 
لون يه من ذاك ء هو فصلنا فيا د كرناه . 

فيسل له : قد پا أن ولك آنه بقدر من الأصاح ص أ كثر مما فل مم 
قو 3 إن الأصلح واجب » وأنه تمالی کم > لا تجوز ألا يفمل الواجب » 
رت في ا للا بش مر ن أن بکون قاعلا لازائد على مافعله » حتى لايتموى إلى حداع إلا 
ونب أن بكون فاعلا لأ كبر مته ء وإلا عاد على هذه للقدمات أو بعضها بالتقض» 
ولس كذيك مائقوله فى الم » لأنالم نقل إنه لابد فيه من أن مله ا کے » 

لاس 5 

بل لزيد عايه فر کان 1 ماه 3 على ما شو عليه ص صغاته 1 فضا من از اید 5 


(۷ ( 4 ) : ساتملة من الأمل . 


e 


Ya 


فكت يلْمنا مثل ماألزمداهم » وقد بينا فى أول باب العدل » أن الحسكيم إذا عل ی 
الفمل أنه حسن وإحان » فله أن يفل ء و-يسلنا ذلك كالءلة فى أن له عله »ولس 
يحب فيا له أن يفعل ء أن يفعل لاحالة » وإذا حب ذلك فيه » يجب فى أمثاله رلا 
ولیس كذلك كون الفمل واجباء لأنه يقعضى فى الحسكيم أنه لابد من أن يفعله » 
فلا بصح فى نفس الواجب أن يقال إنه ل يفعله ؛ ولابصح فيا هو بمثل الدلالة . 

دليل آخر : وقد استدل شيوخنا ر حم الله على ذلك بأن من حق الواحب 
ألا يستحق به التشكر » وإنما يسححى ذلك بالتفضل للذى يفل القادر » مع جواز 
ألا يفءله »على بعض الوجوه . 

ويبين ذلك أن قضاء الدين لا يستحق به الشكر ء وإنما يستحق ذلك بالتفضل 
الذى يقفا القادر »> مم جواز ألا يثعله فى بعض الوجوه ؛ ينين ذلاك آرت 
فاضى الدين لا يستدى شكرا على ف_له » ولو أنه أعطى | هذا القدر تفضلا ؛ 
لاستحق الشكر » ولو أنه أعطى قبل الأعس م ستحق الشكر » فإن أعطى بعده 
استحق الشكر . 

ولا فرق بين الخالين إلا ماذ كرناء ء فلو كان سائر مايفءله القديم الى من 
النافم واجبا ء لوجب ألا يستدق الشكر بإنعامه وإحسانه » وثيوث ذلك ببطل 
هذا الول . 

ولبى لأحد أن بقول : اسم وإن قلم بوجوب الثواب والأعواض 
والأاطاف ؛ قإن عندك يتحت الى الشكر عليها ء فتكذلاك القول فيا توجبه 
مرن الأصاح . وذلك لأنا نقول فى جيم ذلك : قدكان جوز مه تمالى ألا 
مله يألا فمل ما تخرى عر ى الدب له ء فيمد تفضلا من هذا الرجهء للأنه 


تعالى قصد بالتكليف والتمو بض الثواب » اذا كان متفضلة به » صار كأتهمتفضل 


س 


بالنواب » فإزلك يستحق تمالى عندنا الشكر على جميم ذلك » وليس يصح للقوم 
هذه الطريقة » لأنهم لا يقولون فى الأصلح إنه تفضل » ولا إنه متعلق فى وجوبه 
ببب تقدم »هو متفضل به » لأنهم پوچبونه لأ يرجع إلى حال المبد النتفم » 
وإلي حاله تعالى ؛ من غير تعلق بأمس متقدم ؛ فيججب ازوم ماذ كرناه لمم . 

ويفارق الشكر الدح فق هذا الباب » لأنه لا يستحق إلا بالإحمان والتفضل 
إذا فمل ء لهذا الوجه ء وليس كذلك المدح » لأنه يستحق على الواجب وغيره ؛ 
عل ماتقدم ذ كرء » فليس لأحد أن يقدح فيا ذ كرناه بهذا السكلام . 

ببين ذلك أن قضاء الدين يستسق به المد » ولا يسدق به الشّكر :ولو كان 
كالدح لاستتحقا جیما به . 

وسبذء الجلة قلدا إن الكافر والقاسق قد يستحقان الشكر على مايقع سنا 
من التفضل والإحسان » وإن لم جز أن ينها للدم . وقلنا إن الذم الستحق 
على القباح بؤثر فى استحقاق الدح » ولا يؤثر فى استحقاق الشّكر والحمكة > 
فبزلاك إستحق الشكر به , وذلك لأن الواجبات وإن اختلف وجه وجوبهاء 
فذلك غير مانع من اثقاقها فى أن لا شكر يُستحق فما نفعله من الإحسان » الى 
قد کان جوز ألا نفملهء والواجب ‏ وكله داخل فى أنه كان يحب عليه أن يفعله- 
فلا جوز أن تحن الشكر به . يبين ذلك أن مايلزم أحدنا من العطية لا يسدق 
الشكر' به إذا فعله ٠‏ وجب من جهة الاستدانة » أو غضيا وإيلاما"؟ وغير ذلاث ؛ 
وذللك ببين أناختلاف وجوه الوجوب لا بؤثر فى هذا الباب . 

فإن قال : فيجب فيمن نصدق انز كاة أو كفارة أو غيرهما من الواجبات » 


)١(‏ ى الأمل ٠:‏ وجب من حبة الاسددانة » أو عما وإتلاة وف ذلاى ٠‏ . ولمل ما أثيتياء 
أوضع وأكرب . 
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ألاستدق الشكر ء وقد علينا أنه قد يستحق ذلك ممن يمطيه . 

قيل له : إ4 لا ستحق الشكر على نفس العطية والافم ؛ ونا يستحقه على 
إيثار عين على عيف » لأنه قد كان جوز أن بتصدق به على غيره من الفتراء » 
فوضعه فيه خاصة جزل التنضل » فيجوز أن إستحق الشكر على هذا القدر . 
وذلك لا يتأنى للقوم ؛ لأنعندم أن الأصاح واجب لكل أحد ء قلا إصح فيه 
طريقة الإحسان . 

فإن قالوا : ألبس الغتى المكثر يستحق الشكر على أن بق غيره شر بةمن 
ما » فإن كان ذلك واحبا عليه » ولا يتحق ذلاك على قضاء الدن » فبلا 
جوزتم مانقوله فى الأصلح ؟ 

قيل له : إن الذى جملته أصلا فيه تخالف وتقول إنه متفضل بهء فلزك 
استحق الشكر عليه » وإذا كان الحلاف فيه كاتللاف فى الأصاءم ء قلا تعلق 
للك به . ولذلاك تول انه لو زمه يذل هذا الاء » من جية غم يلحي على عطش 


دن سقاه » لى إستحق الشكر ١‏ ك لا إستحقه على قضاء الدين . ولذلك تقول إن 


1 
مايفمله الإنسان بولده من جهة رور بايحقه ١‏ أو غم يتصرف عله لا بستحي 
به ااشكر » لأن ذلك واحِبٍ عليه » لأجل دقع الضرر . 
ببين سحة مااعتمد ناه : أنه إذا وجب عليه إيصال المطية إلى غيره / صار ذلك 
من حقوقه » حن لو كف عنه لكان لصاحب الحق تناوله » وماهذ! اله 
لا وز أن يستدق به الشكر , لأنه او جاز ذلاك فيهء لجاز أن يد حق الغاصب 
الشكر » على رب المين القامة ء فنا بطل ذلك ء وع أن بذل الميف 
كاامين ١‏ لاتقاقبما فى الوجوب ء نبت أن استحقاق الشُكر بناق كون المطية 
حقا الم طى . 


سس نه سد 


ويبين أنه إنما يستدق إذا كان فاعلما متفضلا ها » على الطريقة التىذ كر ناهاء 
فل ركان مأيفمله ثعالى بعياده هذا حاله ۽ لوجب ألا بستحت الشّكر » فإن العزم ملئزم 
ذلاك ء قيال له : إذا لم يستحن الشكر» قبن لا يستحق المبادة أولى » لأ 
استحقاق البادة هو مكان النممة المظيمة » على ماناه من قبل » متى لم يستحق 
على سيره الشكرء لم جز أن يتح العبادة على المقلي مها . 

دليل آخر : وقد استدل شيخنا أبو هائ, رجه الله على ذلاث بوجه آخر يقارب 
ماقدمناء » وهو أن التفضل فى أنه 0 الأثمال ء عرزل الواجبء وعنزلة 
القييح والباح ؛ فإذا صح ذلك ل جز الايئبت هذا القم فى أفماله نمال . وعلى 
قوم يحب فی كل مايتعله سبحائه من هذا الياب » دخوله فى أنه واجب » وذلك 
ما قلناه » ألا ترى أن الواحد منا ما صح أن يفل الواجب » صح أن يفل التفضل» 
والقدم تعالى فی كونه فادرا تز يد حاله على حال الواحد مناء فبآن يصح منه أن 
يتفضل أولى ء ولبس كتك دفم التفضل فى أقام الأفعال , لأن ذلك عا يمل 
باضطرار فى الشاهد > كا بعل أن فيا يفمله الإنان فى نفسه مايكون واجبا علباء 
وفمها ماهو تاب ء فكذلك فما بوصل إلى الور » فيه واجب وتفطل ء وإذا 
صح دخوله فى فملنا » صح دخوله فى قمله ثمالى . 

فإن قال : إئما صح ذلك عليتا » لأن الواحد متا تلحقه الضرء بالمطية » 
وينتقع بالمنع »ولیس كذلك حاله تمالى »فصار جميع مايقعله من خير الواجب 
ذه الملة . 

قيل له : إن اختلاف الفاعلين لا بؤئر فى سعة هذه الأقسام »نيم ء قلا فرق 
بنك إذا تعلقت ذا السكلام وبين الجبرة إذا قالت : إن كون القبيح قبيعا 


من الله آمالی متحيل. وإن صح متا لأنه رب مالاك ؛ إلى سار ما بذ کر فى هذا 


نا 


الباب . ولا فرق بنك و بيهم إذا قالوا إنه تعالى يفعل القبا ج »> ويستحق المدح ؛ 
وحن استحق عابها الذم ؛ فلما بطلت هذه الطريقة ء لأن أقسام الأفمال وأحكاسما 
لا ختانان باختلاف أ وال الفاعلين » فكذثلك ما د كرناه , 

فإن قال : لدنم تقولون إن المباح يستحيل دخوله فى أفعاله تما ٠‏ وإن صح 
دخوله فى أقام أقالناء أفلا جاز مثله فى التفضل ؟ 

قيل له : إن العتير بالمعالى دون العبارات ؛ ومثل الاح قد يدخل فی فمله » 
لأنه إذا عاقب فى الأحرة فيو سن » ولا صفة له زائدة على حسئه ؛ فقد 
جاز دخوله فی قمله سبحانه ؛ فيجب أن جوز مثله فى التفضل ء فذلاك مبعد 
عليك فى المعنى » لأنك لا تثبت تفعا واصلا من جهته امال إلى أحد ؛ إلا 
وتقول بوجوبه . 

وبمد ؛ فلو ينبت فى أفماله الباح » لم يتوجه إلينا هذا اكلام ع لا ما يته 
مقدوراله » كا تثبت القبائع .قدورة له تعالى » وإن تمالى عن فلما » لسكونه 
كم . ولس كذلاك حال القوم كلهم على ما الزمتاهم » لا يثبتون فى مقدوره 
التفضل > لأن ما بسح كونه تفضلا من الناقم الوظلة إلى الثير > هو واجب 
لا عالة ء ولا موز ء وكان لا تموز إلا كذليك ء وهذا رجب تنى هذا ال 
عن مله امال ۽ وعن مقدوراته » ولو جاز ذلك لاز مثله فى أجتاس الأقمال 
وضروبهاء حت يقال فى بعضها إنه تعالى لا يوصف بالقدرة عليه »> وإن صح على 
القادر مها أن يدله . 

يبين ذلك أن الواحد منا فى المطية الو احدة ؛ يصح أن يقعلها تفضلا ؛ ويفعلما 
واجبة » و حتاف حاله فى ذلك بااقصد » فصارت فى أمها تفع على وحهين بالقصد » 


مله اتير القى موز / أن يعم بالقصد على و جه > فك لا بصح فيا هذا ماله » 8 


أنه تمالى يصح أن ينمل » على عض الوجوه دون بمض + فكذااث القول 
فى المطية . وهذا ممنى قولنا : إت ضروب الأقعال لا بقع فيها اختصاص 
فى القادرين . 

دليل آخر : واستدل رجه اله على ذلات بأنه لو وجب عليه تعالى أن فمل 
الصلاح والأصلح » لاوجب على الواحد مما أن بقمل ذلك ء لأته قادر على فمله + 
تم کن مه » والمفمول به محتاج إلى ذللك ۽ منتقع به » وقد علهنا أته لا علة لأجاما 
تحب ذلاك على القدم لمال لو وجب ؛ إلا مأ ذکرناه » وهو قاح فى الواحد منا 
فيجب أن تسكون المطية واجبة عليه » لأن وجه الوجوب إذا ثبت فى الفمل ؛ 
ثبت وجوبه + ولا تاف فى ذلك باختلاف أحوال الفاعاين ؛ على ما يناه 
E‏ 

فإن فالوا : كذليك شول . 

قيل ل : فيجب على الواحد متا ىكل ٠١‏ يمللكه ‏ أن بتصدق به على اشُتاحين 2 
لأن هذه الملة موجودة ى اليم . 

فإن قالوا : إنا تخالف فى ذلك ء ونقول : إنما تحب على الله نمال ذلك ء لان 
المطية لا لقره » والمنع لا ينفعه ٠‏ وليس>كذاك حال الواحد منا » لأن المطية 
تطره وش عليه » ولنم ينغعه » لأنه إذا بقى ذلك الشىء فى ملك انتفم به » وإنما 
كان يازمنا هذا اكلام ؛ او كان ماله أوجبنا ذلك عليه تمالى » ثابعا فينا . 

قيل له : قد علدنا أنه سبحانه إ٤‏ لا تضره المطية » ولا ينقمه اللتع ء لا لأس 
برجم إليها ء ومختص بها » بل لأنه فى ذاته تستحيل عايه الاقم وللضار » غ 
المطية القى هى منافع واصلة إلى المباد ؛ كم قبيح لر فءله فى المضار ولتاقم > 
تسيل عليه » فلبس ذلك هما تین به فعلا من فل ؛ ولا مقدورا هن مقدور : 


١8 


ج د 


وما هذا حاله لا جوز أن تحمل وجها اوجوبه ا لا تجوز أن يحمل وجه قبح 
الفمل منا » آنا تماوكون ۽ ووجه حسنه من الله تعالى أنه مالك ؛ على ما تقونه 
الجيرة ؛وإنما جب أن ينبت فى وجه الوجوب مايبين به بمض الأفعال من بعضء 
وفى ذلك إسقاط ما سأل عنه . 

وبيان ما قاله غيوخنا ر همم الله فى ذلك : أمهم قالوا فى جواب هذا السؤال 
إن ذلك صم ممت لما ليس إعلة ‏ إلى ما هو علة ؛ وهو بزل قول القائل : إن 
الجسم أيضا صار متحركا لصحة تمريكه وللحركة » أو أو جوده ولاحركة ؛ إلى غير 
ذلك » فسكا أن ما هذا سبيله مُطَرح » فكذلك القول فما ذ كرتم . 

وبعد » فإن التفرقة التى ذ كروها لو صبحت لوجب مها ألا يازم أحذنا 
قضاه الدين ؛ لأنها عطية تضره ؛ ولو مم ذلك لكان ينفعه » فلا کان ذلك غير 
مؤر فى وجوبه + ول يز أن مجمل تقرقة يننا وينه ثمالى ٠‏ فيقال : إن الثواب 
يحب عليه ٠‏ لأنه لا يضره فعله > ولا بنفعه متمد » ولس كذلاك قضاء الان ؛ 
فكذلك لا جوز أن محمل تفرقة فما ذ كر تاه . 

وبعدء فقد صحأنالضرة والشفة بأن يقتضيا وجوبالفمل » أولى من أن تؤثرا 
فى وجويه» ألا ترى أن كل ما نشتهيه لا يجب عايناء وجب عليناها بغر ویشق » 
فصارت المضرة جهة لر جوب الفمل عليه > فكيف بصح لم أن بجعاوها مشلقطة 
للوجوب » ومؤارة فيه . 

وبعدء فقد ثبت فى المبارات؛ أن الشقة إذاكان فها أ كثر وى أدخل فى 
الوجوب ؛ فكيف بقال إن من حق المشقة أن تخرج الفمل عن الوجوب ؟ 

وإمد ؛ فقد عامنا أن المشقة التى فى الفعل + تصير الفمل أنفم » لأن الثواب 
المستحق عليه بصير 1 كثر » فإذن كان من أصل القوم أن الال إذاكان أنفع : 


ر ۹ع اله ) 


س هبيط يد 


قو اول اجرب ٠‏ فكانت الشقّة تدخ فى كونه أنفم » فيجب أن بفقفى 
كيد وجوه | 

فان قالوا :أا سلم تقولون فيه أمالىإنه بان بلطف اليد فى فمل ما كأقه » 
لأنه لا تجوز عله الغار » ودس كذلك أحدتاء لأنه لا يازمه العف » للمشقة 
الى تاحى + ولذلك قم : إن المولى إذا استسق غلامه » وعل أنه لا إعليم إلا بأن 
ببذل له شطر ماله » ذلك لا جب عليه » لأجل العرة » فكيف أتكرتم 
علينا ما ذ کر نا ؟ 

E E N TE 
مخصوصة ء ذ كر ناها فى ياب تامف ء فلزلك لا بازم العيد أن يُنطف لنيره » قأما‎ 
ماد ؟ روه فى للولى ؛ فالا بلزمه لا لأنه لشيره > لته لو استقاء وهو خائف‎ 
على تفه التاف إن لم إسقه » لوجب عليه بذل شعار ماله » لا بل كل ماله . والمضمرة‎ 
قاعة ؛ وا توجب عليه ذلك معالسلامة » لأنه استجلاب نفع؛ بتر ضررا عفلماء‎ 
وهذا مالا عن ؛ واس كذلاك ماذ کر توه » لانم عوض ف اافركة فلل رولك‎ 
ال في الات ر تا ف العاهد‎ 

وقد بينا أن ذلك لا يوحي التفرقة بين الفالب والشاهد فى وجوب الفمل » 
لأن للضرة بان بكون ها حظ فى وجوب الفعل » أولى من أن يكون ها 
إسقاط وجوبه . 

فإن فال : ألس التقرر فى العقول أن السكثر منا ء الذى لا يكاد عى 
ماسكه وماله ۽ كثرة ووفوراء بلزمه إذا عل أن جاره عطشان » أن بترك له الطعام 
والشراب » لأن ذلاث لا يشره والهال هذه > قاو كان مخلاف هذه الصقة لم بازمه 

, أى يرققه وبعصمه . وو ءن أأاملقت فلاا : إذا أعفيه ورراه مدي ولعوها‎ )١( 


إ٣‏ ) اماف بااتجر بك لى امملاجح الم : ماعتار اتف بس الساعة 1 ر lly‏ ا 
١‏ اسر كابات أ 'لقاء ) . 


1 


س ول س 


ذلك ٠‏ ولا تفرقة يشار إلبها بين الأمرين إلا ماذ كرناه من نفى الضرر فى أحد 
الوجهين ؛ وثبوته فى الآخر ء وذلك ببين سمة ما اعتمدنا عليه فى التفرقة بين 
الذائب والشاهد ء لأنا فرقنا بفرق متقرر فى عتول المقلاء فى الشاهد . 

قيل له : إن شيخنا آبا هاش رجه اشأجاب عن هذمالك_ألة ونظائرها بأن قال : 
إنه محال أن بوجد فى العباد من لا تضره المطية » لأن الذى بذله مما ينتفع به إذا 
منعه » ولابد قيمن هذا حاله » أن تلحقه المضرة يبذله » واولا ذلاب لم يستحق مدعا 
ولا ثوابا ء ولا استحق على من غصبه منه عوضا وبذلا . 

ويبين ذللك أن ذللك القدر من الاء والطمام » لو كان لا يتفعه منمه » ولس 
بمض القادير بذاك أولى من بمضء لأن الميع إنما مجتمع بانشيام يمضه إلى بعض » 
لوجب من ذلك ألا ينتفع بنع جميم ماإملسكه من الطمام والشراب + وبطلان 
ذلاث بين ؟ فإذا صح ذلك لم يتم للقوم ما دعو فى الشاهد . 

قال رحمه الله : فإذالم يصح أن يوجد فى المباد ن هذا حاله » فالسائل مم 
إذا مأل عن هذه السآلة ء فكأنه سأل عنما بذ كر العبد » وأراد القدم تال » 
لأنه الختص بأن المطية لا نضره ء والنع لا ينشمه » والحلاف يينتا وينهم هو فى 
القدم تعالى » فإذا كانت مسألته على مارتبناها لا نصح إلا فيه » والللاف دون 
غيره » لیت أن کون ماقطة ورل علي . 

فإن قالوا : إنا نسم ماذ كرتموه » لکنا نأل على وجه آخر ء فتقول : إن 
الكثر الذى صفته ماذ كر نا » لا يعتد مما يفل من الدطية فى المضرة » فو جب عليه 
ذللك ء دون من هذه مضرة » وجمله أصلا على هذه الطريقة . 

قيل له : خبرنا عن هذا المكثر لو اعتد بذلا فى المضرة » أ كان يجب عليه ؟ 


ا( ر امول اھ ( أى أشعار ب 4 وتام ال لع الأساس الذي ذامث عله 3 و اأعمبيم 4 
اصطلاح لل عاب اراش ۴ 


بآ د 


فإن قالوا نئي وجوبه » أبطنوا 5 الشاه_د ؛ وإرل. قالوا بوجوبه > أبطلوا 
ما أوردوه الأن . 

على أن جميع ذلا إا يصح تعلقهم به لو سدنا للم الى لأن علة الحم ء 
إنها بتكم فبها مم تسل السك » وحن فى ذلك الف وتقول فيمن هذا حاله : 
إنه لا بمب عليه البذل إلا عند أمس عارض » وهو أن دي ما يشاهد من حال 
الجاع المطشان » فيلزمه ذلك ترا من المضرة التى طقته > ويجب ذلاث من جهة 
المع » لأنه اطف ء كا تقول بوجوب الصلاة وغيرهاء قإبا أن نمب لما ذ كروه 
فيعتد » وصار حاله وإن لم يعتد بالضرة» كحال من يعتد مها عندتا ىأ هذا الباب » 
وفى ذلاك إسقاط السؤال . 

فإن قبل : فإنا نعي فى ذللك ضرورة الفمل » ولا نفسكر فى مخالفتك . 

قيل له : لا دلالة 71 كد فى بطلان قولسم ؛ من ادعاء الضرورة عليناء فى 
أمر يعلم خلافه . على أن ادءاء الضرورة فى علة الهم لا نصح » على ماييناه من 
قبل ؛ لأن كل حك نمه باضطرار » قلابد فى معرفة علته من الا كتاب » قإذ! 
صح ذلك م يمكنهم أن يدعرا إلا أن هذا الفمل واجب ء فن أن أله يجب من 
جهة الفمل ؟ ولأن اليذل لا بضره » والمنع لا يتفعه » دون أن بقول : إن ذلاك 
وا ا 

قإن قال من لا يقر بالسمع من أهل العقول : نمم وجوب ذلك . 

قيل له : فى هذا تخالف » ولا فرق بين من ادعى وجوب ذلك فى اللكثر, 
أو ادعاه فى المتوسط » أو الفقير الذى لا عتاج فى البذل إلى مايبذل ء لأن المقل 
لا يفصل بين الخيم فى ذلك » ولا فرق بين من يمول بوجوب بذل ذلك للإفسان 
اتاج ؛أو بو جوبه لابهيمة » أو لبعض الميوان » ولا فرق بين من يوجب بذل 
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ذلك ؛ وبين من يوجب بذل السكسوة » وسار مايتملق بشهوات ذلك الجاع » 
ولا فرق بين من يوجب بذله الم واحد » أو لأهل بلد لقم قحط وبؤس 
وشدة ؛ لاتفاق حالم فيا يقتفى معو نهم » و بطلان ذلات ظاهر . 

فإن قال : قد عامنا أن الواحد منا يقبح منه أن عنم غيره من الاستظلال بظل 
داره » أو تناول مارماء من فضا مأ كوله ء أو التقاط الحب الساقط من زرعه يمد 
الفراغ من حصده ؛ إلى غير ذلك » وإ نما يقبح ذلك » لأن ذلاك الانتفاع من الغير 
لا بضره ء ومنعه لا ينفعه » فإذا كان تمالى مهذه الصغة قى سائر ماتخلق من مناقم 
المباد » فيجب أن تسكون واجبة عليه . 

قبل له : إن الذى يقبح لأجله من العبد الفع ء ما سألت عنه ء هو لأنه عيب 
لافائدة فيه » ول ركان له فيه فائدة سن الدع » وإ ن كانت الملة التى ذ كرمهاقامة. 
وهكذا نشول فيا خلقه اله تمالى , مما بصح الانتفاع به ء إنه لا عن منه أن يتم 
المباد من الانتفاع به » لأنه يكون عابشا بذلك » تعالى الله عته ء وإعا سن منه 
امع إذا كان لاخير فيه مصاحة » فيخرج عن كونه عيئا ؟ ولهذه الجلة قلنا فیا خلقه 
أعالى من المتافع » إمها على الإباحة » إلا أن برد السمم قيا باالحظر . وليس هذا 
لأوضم ما يشأكل الللاف بيننا و بين القوم ١‏ جم خولان وجري ويا 
النافع»ولم بثبت فالشاهد أنه يجب على العبد أن ينفم غيره» على الوجه الذىتملقيه . 

ببين ذلاك ء أنه وإن قبح من أحسدنا عاذ كروه من النع » ففير واجب عليه 
أن يبي مايستظل به ويركب ف الحائط الرآة لينظر فيهاء أو بزرع و#صدء 
الكن سقط عنه من الفضل مايلقطه الفقير ‏ إلى غير ذلك ققد فصل 
العقل بين المنم من هذا حاله » وبين ابتداء قعل » وف ذلك إسقاط تملقهم 
بهذه الطريقة . 


ولا فرق بين ما أجبنا به عن المسألة » ويها إذ سألوا علها على هذا الوجه » 
فزادوا فى شرحها » بأن كار وا من صفات الى » وكثْرة ماله » وكثّْروا من 
وصف الفقير اتاج المضطر ء لأن الخال فى المواب لا يتفير . ومتى قالو! : إن 
القديم تعالى أعل” الننى أن الذى يحتوى عليه من امكل » يسكفيه طول عبره 
فى قضاء أوطاره احم > بل يتكفيه ويكنى أهل بده ء لم شاهد عذا ااا“ 
وقد عار أته إن لم بلفه ولم يطعمه » يمت فى وقبه ‏ 1 لتم تقولون إن البذل 
لا جب عايه ؟ 

فن جوابنا أن هذه السألة غير معلومة » لأنا لا نمل أحدا فى المقل هذه 
صفته ء فلا يصح التملق بها » ولو ثبت ألا معلوية » لكان جوابنا ألا ملو 
حال هذا الننى مم هذه الصنات من / أمرين : إما ألا ينم ها عليه الضطر 
البتةء فغير واجب عليه أن يبدل له الطمام والشراب » أو م بذلك ؛ فيلزمه 
لدفعالضرر . ولو أن قا لب قلب عليهم السكلام ؛ فقال فم : أو أنالقديم تمالى عرف 
الفقير الذى جد قوت يومه » مع هذه الزيادة التى بيذهما للمضطر » أنه يكفيه طول 
عمره ما حتاج إليه ‏ بأن ررزقه حالا بمد حال ؛ وشاهد هذا المضطرة؛ أ كان يحب 
3 بواسيه » فإن قال : لا يحب ذلك ء ازمه أن ينهم تديير القدم نعالى » ولا يئق 
بوعده » وجاز لنا أن تقول بمثل ذلك فالنتى الوسر الذىوصف حاله » ومتى قال 
إنه بلزمه » قلناله : فيجب على قطبتك أن بكون. الفقي ركالفنى فى هذا الباب , 
ومن نضمره العطية مله من لا تغيرم . 

دليل آخر : 

وقد استدل شيخنا | بو هاشم رجه الله بوجه آخر » على هذه الطريقة » ققال : 
لو وجب عايه الى فمل الصلاح والأصاح على الوصف الذى ذ كرنا ٠»‏ لوجب 
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ذلك فى الشاهد ء ولو وجب ذلك ؛ لازم الإنان النافلة »كا تازمه الواجبات » 
لأن العام من حالما أنها صلاح له وأصلح » كالواجب » ولولا ذلك لما رعّب 
تعالى فى فعلها » ولما استحق علييها الثواب » ولا جوز أن يجب على القدم تعالى 
فمل الصلاح بالمبد » ولا يلزمه أن يقمل الصلاح تفه . 
بببن ذلك [أنه] لا وَجَب عند السكليف عليه تعالى أن بلطف لكلف » 
وجبعللٍ العبد عند التعريف» أن يمل ماهو لطف له من مقدوراته » ولأن الوجه 
الذى يحب عليه آمالی » قائم فيه فبا تمحصيه من اأ و 
الفمل والواجب ؛ فى العقل والشرع ؛ وما أدى إلى ذلك وجب فساده . ومتى 
الوم ملعزم ذلك » کون خارجا عن ضرورة المقل + وضرورة الدمع » لأنا قم 
من دين رسول الله صلی الله عليه وسل باضطرار ؛ فى أفمال مخصوصة آنا ناذلة» 
وليست بواجبة » کا نعل فى بعضها أنه واجب ؛ وليس بنفل » فن ن الدب 
والتفل عن أفمال الكذف ٠‏ .هو يمنزلة من ننى الواجب عن أفاله . فألزمهم 
رحمه الله على هذه الطريقة ‏ أن يكون ترك الننل كترك الفرض ف القبح » لأن 
كل واحد مهما خر العيد عن فمل الصلاح » وهذا كالأول » فى أن القول به 
عناد ؛ ودقع للضرورة . 
فإن قال : إنا تقول فى النفل إنه كالترض » لولا تفضله تعالى بإسقاط 
اامقاب فى ركه ء وإنما فارق الواجب ؛ لأنه مؤاخذ بعقوبة ركه » قلا 
يلزم ماد كرتم . 
قيل له : غا بم ماقلته متى دللت على أنه بستحت المقاب إذالم يفمله » ثم تبين 
أن ذلاك العقاب قد أسقطله القدم ثعالى بتفضله ۽ فأما واتللاف واقم فى بوت 
العقاب » قبل الكلام فى سقوطه » فالذى قاته لمي . 


وبعد » فإنما تجوز ذلا لورود المع بماد كرته ‏ لأن التفضل بإسقاط المقاب 
لا يعم عقلا » وما يمل ممما ء فأعىة سمع ورد بذاك » ايم للك ماقاته ؟ 

ويحب فيمن لا يعرف هذا المع إن اذّعو! مما فى ذلك » أن يمسن فى عقله 
ذم من لم ينمل النافلة »كم بحسن ذلك فى الواجب . 

وبعد ؛ فلافرق بين من ادعى فى النفل ذللك » وبين من قال ف الماح : 
إنه يستحق العقاب بألا يفعل » لكته سبحائه تفضل بإسقاطه > وفاد ذلك بين . 
على أند حب على هذا القول ؛ أن حور فى بض الأزمآن » أنه تعالى لم يتفضل على 
أهله بإسقاط عقوبة التفل ؛ فيكون فى عقوم النفل كالفرض » وادعاء ذلك مرل 
باقرة وس الي من أن عقول : الحمن كالقبيح » والإحسان كالاساءة ؛ 
على أنه لا لو إسقاط العشاب ‏ من أن يكون قد أخرج الفمل من أن يكون 
واجبا ء أو لم يؤر فى وجوبه ؛ فإن أخرجه من كونه واجباء فيجب أن وز منه 
تعالى أن بسقط عقو بة الواجبات » فيخرج من أن بكون واجيا | وأن يحوز ف 
كثير من الكلفين » ألا يحب عليهم فمل بت » على رجه . 

وإعده فى خرج من كونه واجبا » فلا عقاب فيه » حتى يقال إنه قط + 
رهذا القول يؤدى إلى تعلق وجوبه بألا سقط عتابه » ونعاق ثيوت المقاب 
الذى سقط بوجو به + وهذا حال . 

وإن قال : إن إسقاط العقاب لا خرجه من أن يكون واجباء فالكلام لازم 
لم » ولا قدح لم فيا أوردوه ؟ وكذلك الكلام عامهم متى قالوا : إا خرج التفل 
من أن کون واجبا ء لأنه آمالی وعد بإسقاط عقابه »أو حي يذلك؛ أو أخير به . 

فإن قالوا : إ نمسا قلنا ذلك » لأن الإخلال به عة المغاثر 0 
كذلك الإخلال باأواجبات . 
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یل لم : وهذا مما يمل سما ء واو ثبت أيضا لم بور فى وجويهء فا قدمتاه 
من الكلام بقطه ؛ ألا ترى أن كون الفمل لم يمم من قبحه ؛ وإن 
سقط عقابه . 

وإعدء مد كان عب على هذا القول ألا عتم فى عض السكافين »أن 
يزيد عقاب إخلالم بالتواقل ۽ على واب مافملوه من الواجبات ١‏ قلا يكون ذلاك 
مغفورا؛ ويكون من اله هذا مع بذل جهده قى أداء الواجب من أهل الشار» 
وفساد ذلاك واضح . 

فإن كال وح قوق الككات. ‏ ذى ب الندو لح فض" لهات ين 
حيث يلم بمةله أنه لا يسدق المقاب إذا لم يقمله . وهذا عنزلة الإغراء بالقبييح : 
ولذلاك قلنا إنه تعالى لا مرف لكلف الصفائر » ولذلاك قاعا : لو أنه تعالى تفضل 
بإسقاط المقاب » ا جاز أن يعرف الكاف . 

وقد بينا الكلام فى الإغراء » وما جوز أن يقع مته تمالی ويكون خار جا .نه ؛ 
ومالا جوز أن يفعله وهو داخل فيه ؛ فلا وجه لذ كره الأن . 

وبعد + فإن إسقاط العقاب لبس بآن يقال إنه صلاح فى الإخلال بالتفل ؛ 
فيءله تعالى بالمبد » أولى من أن يقال إن الؤاخذ: بالمقاب أصاح ء لكن يلْتَم 
العبد فمل النفل » فيكون أصلح »نا يؤدى إليه من الثواب » رهذا يوجب أنه 
آمالی بقمله ماو صلاح + منم المبد من بعص الصلاح » وايس أن يقال ذلك + 
أول من أن E E ETE‏ 
عقو بة الإخلال بالتغل . 

ولاس كلهم أن واوا ف النفل إنه ليس بصلاح الما 3 كرناه من أنه 


بۈدى إلى واب دام »کاو اجب 7 وما هذا حال لا 35 من کو نه لا حا ¿ واولا 


( ۹ ذاامي ) 


استحقاق الثواب به » الا حسن من الله تعالى مم مافيه من الشفة » أن يغب 
ل 

فإن قال : إنه تعالى إتمالم وجب النافلة » لہا کا أن فى فعلها صلاعا ؛ ففى 
تركها صلاح ؛ وليس كذلات حال الواجب . 

قيل له : إن تر كبا راحة ووءسة » ولعرى مجرى الاذة » وما هذا حاله 
لا موز أن يكون صلاحا ءكالنافلة » لأنه لا سدق به الثواب , 

قإن قال : بستحت به ذلك وكا قد يستحق المسكنف عندک فى بض الأفعال 
الثواب » وإن كانت لذة » و يكن فيها مشفة . ٠‏ 

قيل 4 : إنالا نوجب فيا تختص هذه الصغة الثواب أابتة » وإنما يجوز 
استحقاقد فها صل فيه مشقة ء أو قا يتصل به من سيب أو غيره ؛ وقد بينا 
شرح ذلك » واذلك لا جوز أن يبد الى الأ كل والشرب ؛ کا يتمد 
بالأفمال الشاقة . 

وقد قال شحنا أبو على رجه الله هم عند هذه السألة: لر صح استحة_إق 
الثواب مما هذا حاله ؛ لصحف أهل الجنسة أن إستحموا الثواب » على تتدمهع 
بالثواب . وه_ذا يؤدى إلى أن يجوز فى صم أن يصير عمزلة النبى” أول حال 
دخول الجنة » فما يتحقه من منزلة الثواب ‏ وهذا ما لا حلاف فى قادهء لأمهم 
أحميوا أن / احدا من غير الأ تبياء الا تبلغ درجته قعل ميلم درجة الأنبياء »فى ثىء 
من أحوالم » وبين أن ذلك لا يلزمتافى المؤمن فى دار الدنياء لأنالا جوز أن 
ببق من العمر القدر الذى بياغ ثواب طاعته مبلغ ثواب الأنبياء » ولو أنه عر الممر 
المظى » لوحب ذللك » وليس كذلك حال أهل الجئة الا يتتعمون أبداء ولا 
اتقطاع انميممم؛ فالكلام لازم لهم . وبين أن عند الأوم أنأهل الآخرة مكتسبون » 
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فى حك الكأفين » فلا جوز أن يدقموا ماقاناه » بمثل مانقوله نمن فى 
أهل الجنة , 

فإن قالوا: إن ترك النافلة له صفة فى الثاهدء لا يكون ملاحا » 
لا حصل مثلها لأهل الجنة » وهي أنه روح عن القلب والجسم » فيتمكن الميد 
عند ذلك من العيادة » مالا يكن ولاه فإزلاك ار صلاحا » وجاز استمقال 
الثواب به . 

قيل له :كأنك تقول : إن أداء الفرض عنده بكون أسبل وأمكن » وقد 
عدت أن ذلك كلا كان أشق فمو أصاح . وهذا بوجب ضد ماقاله » لأنه بنقص 
فرت اهلق الوا لسرا 

فإن قال : أردت بذلك أنه عنده يتمكن , ولولاه لم يتمكن . 

قيل له : قد علدنا أن فاعل الناققة فى الفكن ء كتارك الائلة فىأ كثر 
الأحوالء فلا يح ماد كرته » ولو صح لكان إنما يصح فى بض اللكلفين » 
فيجي فى غيرهم أن تقول : إن تراك النافلة لا بكون صلاحا قيه ؛ وى ذلاكإنجاب 
التفل ؛ على ماقدمناء . 

وبمد » فإن هذه الصتة إذا ل حرج ترك النفل من أن يكون لا مشقة فيه 
اليتة ؛ فكيف يصح أن يكون صلا ؟ وقد ينا أن ماهذا حاله لا عور أن 
بستحق به الثواب على وجه ء ولو جار خلاقه ء لماز أن يقال فى القبيح » إذا كان 
هذا صفته , إنه صلاح . 
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فإن قال : إذا تضادا لم يصح ذلك فما . 

قيل له : إنالم نلزنك أن تجيا على الجع » ققل بوجو مما على البدل ؛ وقد 
علدنا أن ذلك قى الفساد مزل القول بوجوبهما على ابم . 

وبعدء فإن القول بوجوبهما على البدل لا بر للم » لأن بقءله لأحدها » لابد 
من أن بقرن الصلاح الواهم بالآخر » فليس يتأن لامید أن ستو كل مصاله ؛ 
ويفارق ذلاك ماتقوله فى السكفارات وغيرها » أن وجوبها على البدل » لأن الوحه 
الذى له وجب » محصل عندنا بالواحد » حت مخرج الآخر عند وجوده » من أن 
تسكون له صفة الواجب » وليس كذلاك ماقالوه » لأن فمل الترك لا مخرج الل 
لز اواك كرو ارس 1 

وقال ره اله فى وجوب ذلاك أيضا : لو كان الأمس كا قالواء لوجب ألا ومد 
المستسكثر من الفاقلة » أفضل من الست کر من تركها ؛ لأمهم قد ووا بين رکا 
وفعلبا ؛ فى ألما صلاح ؛ وهذا مخلاف دين الرسول ء وإجماع الأمة . 

فان قالو! : إن رکا وإن كان فيه صلاح ۽ فليس يبل مبلغ مافى فعلها من 
الصلاح » فيزلا صح ماد ترم . 

قال رمه الله فى وجوب ذلك : فكان يجب أن تكون النافلة واجية > 
لمالا من الزية على تر كمسا » وأن يسكون حاها مع تركها ,حال" الوادنن 
مم النفل . 

وبعد ع فإذا کان فى تر کہا عتدم صلاح » فن أن أنه دون الصلاح الذى 
فى فملها ء فى كل وقت + وق كل مكلف ؟ وهذا يوجب الشك فى مض 
الأوقات » فى بعش الكلفين » حتى جوز أن يكور تارك النافلة أفضل 
من قاعابا . 


على أنه يقال لط : لا تلو حال النافلة وتركبا من أقام ثلاثة : إما أن بنساوى 
ماقمهما من الصللاح ءأوالزية الأو المزية لاترك ؛ وإنتساويا ؛ فالواجي عابم اقول 
بوجومهها عل التخيير » وقد بينا مافيه ؛ وإن كانت ال رة لأحدها » فواجب أن 
کون هو اللازم دون الآخر . وهذا بوجي أن ا تسكون النافلة واجية .أو 
تركها واجبا » أو مختاف حال الكفين » ففى بعضمهم يكون فعلها الواجب » 
وی بعضهم تر کیا ۽ وقد بينا فساد ذلث أجهم . وقد ألزمهم رجه انه القول بأن 
اسكفارات الثلاث واجبة عنى امم : لا على البدل » على هذه الطربقة , لأنا قد 
علدنا أن الجامم نما ستحق من الثواب أ كثر مما إستحقه على أحدها . وهذا 
اوا 0 اسکاف جرا فى شىء من العيادات ؛ التى سكن فا اسم 
على إعض الوحوه . وم ثالوا : إن فا ماهو أفضل من ن صاحبه 1 ازمې له 
الواجب » دون الأخر» بل 2 القول بوجوميما يما ؛ لأن م الفضول إلى 
الفاضل » ما ريد فى الثو ا 
] اللوم أنه 


قل ارم ۽ هه 5 ان يريد تعالى : في تكايف من | م من 


سيطيم ويستمر على الطاعة ٠‏ فلا بقطمه بالإماتة وغيرها ع لأته سبحانه يلزمه 
ەل الأصلح ۽ فكي نمب فى الابتداءات أن كات > فكذلك زم أن بد 
هذا اتيف . 

فإن فالوا : اما لا ودغه تعالى ؛ لأيه زل 8 حال المسكاف أنه , 5 وإشهى. 


ولوكان العلوم عاذ كرتم ء لكان شه . 


اا ل رقة 5 5 جو اب ذلاث ؛ فک لحب فيدن م م حاله أيه عضوم ٤‏ 


SE I 7‏ يقطم مال الت ايف عم , 


كا "ص Fe‏ اليم اتفه ت لامر ٠.‏ وذى مر رر a:‏ 3 الام اول 


5 


"سي د 


فإن قالوا : فى إدامة تسكليفوم فساد افيرعم » فإذلك يمه . 

قيل لم : ولم صار وجوب القطلع لأجل صلاح النير » أولى من أن جب 
التبمية لصلاحه . 

قإن قالوا : إنه تعالى تحنم فى آخر الفكايف » بقمل يمغلم ثوابه » ويقوم 
مقام إدامة ت كليفه . 

قال فى جواب ذلك : إن إدامة التكليف إذا ل تتحصر ففف لماز أن يباه 
ثواب الفمل الواحد ء أو الحية الواحدة . 

وقال رمه الله : قدكان يجب أن يبقمهم أضعاف ما أبقام » لم عتحموم بنناك 
ألحنة » ليجتمع هم ثواب الأمرئ . 

وعد » فإن كون الفمل مفسدة » لا برجم إلى جنه » فيجب أن مجوزوا 
فى بعض اا كلفين أن تيقيته لا تكون فادا » وعو ذلك بوجب مجو القول 
بوجوب إدامة التكليف » من غير غاية ونهابة » لأنه ليس بعض الغايات بذك 
أولى من بعض . 

دليل آخر : وقد استدل شيخنا أبو عبد الله رحه الله على هذه 
الطريقة » بوجه آخر » فقال : كارن يجب أن يزم أحدنا تقل من 
لا يستحق ذلاك ا وشكره ومدحه 5 لان ذلا صلاح له » وهذا يوجب کون 
القبيح واجبا . 

فإن قال : لا عب ذلك ء لأته وإن كان أصلح » ققمله ما إغيره ء 
وتر که بلقعة . 

فالجواب عن ذللك قد نفدم » وأوردنا فيه وجوها . على أن حال الشكر 


ا ۾ س 
والتعظىم لا ختاف ا فا ن اة 03 بان بکون + aml‏ أو غير تی 0 ولو 


00 


س راي د 


كانت المشقةنؤثر فى وجوبهما » مع فى الاستسفاق؛ لأثرت ف ذلا معالاستحاق ؛ 
لأن الال واحدة . 
فإن قال : ومن أين أن هذا الفمل صلاح للمشكور ممق ء وأصلح له ؛ 
بم ماقام ؟ 
قيل له : لأنه باتذ بذلاك » ويسر به ء فو إبصال اللزة والسرور إليه» 
وما هذا اله ۾ لايد سس کو ته ہا سا وأصلح 2 فإن والوا : د کون الصلاح 
إلا العدواب والمكة . 
فقد بنا فساد ذلك من قبل » فى باب مفرد . 
فإن قالوا : إنا لا اسل أن الم الشكور بسر بذللك 27 وياتذ ؟ 
قبل له : إذا كان ل ركان مسعقا له لالنذ به وس ء فسكذلك يحب إذا فمل 
به واما متحقه ۲ دن السرور والالتذاذ لا تيلف حاطبا سن الفعل وقبحه؛ 
واستحماقه وخالافه 35 
فإن قال : لو سر بذلاك والتذ» على ما ذ کرحم ۽ لم بثبت کون ذلك صلاحا ؛ 
لأنه بقبح منه أن باتذ يذلاك ويسر » ويستحق عليه المقوبة + كا يستحقه 
الخ اشا کر . 
قبل له : إنه لأيكون ملتذا بنمله » حتى يقال إنه قبح منه » وكذللك فقد وسر 
6 حاصل من حهة اش سبععانه 03 فلو ات ذلاثك فيك م وهذا و ب 3 ستحق 
العقاب بل ذلك » وأن يكون صلا وواحيا: على ما ذ کر ناه 1 


فإن قال : فقد قث فى الوعيد : إن الذم إذا لل يلتق ء ل محفلل به ء وإذا لم 


5 


اامللسإبِ دشا شاش جلدم 


. و الأسل : سير دلاف » قوط حرف لطر قبل امم الإشارة‎ ]١( 


اس بيشي س 


يكن ممه | عقاب» لم يعت به »فبلا قل : إن المفل المشكور إذا عل أنه لا يستحقهما» 
اسر بذاك ؟ 

قيل : إنه لا بد فى الاستحقاق من أن يؤر » کا قاناه فى التعظيي والشكر 5 
وما قلنا فى الوعيد إن تأثيره بقل" ء قلا يبلغ ابل الذى يجب لأجله تحمل الشاق ؛ 
والمدول عر الشهوات ٠‏ ونيل الأمانى من .. . 27 فلا يسترض ذلك 
ما ذكرناء الأن . 

فإن قال : ققد صح أن الستحق لما يكون سروره ا كثر » فإذا جاز لأجل 
الاستحقاق أن يكون له مزية » وروا لأول الاستدقال أن ممصل له السرور » 
وألا عمل ذلك أصلا من لا قرا . 

قبل له : إن للزية التى #صل للاستحق وهى”* لتصورم ما ستحقه من ثواب 
أو غيره » فأما السرور الاصل بنفس التعقلم والشّكر ؛ غالبا فيه واحدة ؛ وإن 
كان لا يمتنع أن مختاف حالما . لأن اا-سرور هو الل والظن أو الاعتقاد ثنيل 
داك وين عق هذا ا ی ا عا امه » فا الذى يمتم من 
أن يكون لاستحق مزية ٠‏ ولا جب من حيث جوزنا لازبة » أن قول فيمن 
لا يستسق أنه لا بسر بذلك البتة . 

وبعدء فإنا نل أن هذا التظى والشّكر » قد حصلان شن لا يستحق » قإنه 
بسر بذلاك باضطرار » وكل سؤال قذح فما تمده ضرورة وجب فاده . 

فإن قال : فكيف جوز وجوب ذلك مم قبحه » وقبح الذمل يؤثر 
فى وجوبه ؟ 


9) کاو الأصل اوقد تفه ار ور إن ء رامل شدعو ؟ « الثو 55 اسروره أو a‏ 
بهدا المي 5 1 
(عالق اللأصل هو ه لاون مععاقة بن ام إن وها و ابارت , وه ساق لمتظاار , 


A —‏ ا 


فل له : قد بينا أن مع بوت وجه الوجوب ف الفعل » جب القول بانه 
واجب ء ولا يؤثر فى ذلاث كونه قبيحا ء لو صح ذللك فيه » وإأما ربد أن نن 
ا أوردناه فی مدوب الهوم »قدا أدى إلى وحوبب القبييح ۽ وجب فاده 0 
531 0 5 . 8 0 5 5 
وتخلصهممن ذف لا يمكن ؛ إلا بان يليوا أنوجه الوجوب ليس بقانم فيه , وهذا 
مم لا ,صح لا ندنام ؛ ف ي إلا أن هذا الوحه لس بو جه لوحجوب العيلل 3 عل 
ما نوله فى هذا الباب . 

فإن فالا : آلیس من فولك أن رجه الوجوب قد بون عاصلا ولا بكون 
الثمل واجباء بل يقبح لثبوت وجه القبح فيه ؟ 

قیل له : قد بنا من قبل 3 أن ذلك كاسد عدا »۽ وبا ما يتماهون به مدن 
الاعف » وأوضحتا اواب عنه . ودنا أن كوته مفدة بؤلر فى كو نه أطناء فيمنم 
من ثبوت وجه الوجوب فيه . وتا أنه لا كلهم أن يازمونا ذلك فى الثواب » 
الى نقول فيه إنه لا تمي أن يفمله تمالى ؛ فى حال التكلين ء لأن ذللك يتأخر 
قله » ولا مقط وجوبه فوجه الوجوب ۵ےا کان نايتا » كان واجبا » وإن 
تأخر . وكذلك القول فى الكقوق الى :نزم فى الشاهد ؛ أنه عند المارض قد يتأخر 
وجوب أدائه , لا أنه بغط + مع بيان وجه الوجوب فيه . 

فإن قال 3 ٠‏ ب دلا لان و e‏ المج ار بالأعتبار ٤‏ ن وه 
الوجوب »کا يقولون فى وجه الان والقيح ؛ إذا اجثيم! قى القعل . 

3 


فيل له : فك دنا من قبل" 5 5 ا“ وجه عدن الل له ال سار إليه فوا صح 


ما نقوله فى ذلك الما تضءن الحن انتغاء وجوه القبح » وايس كذلك الال فما 


08 اازمنا؟ 1 لأن وجه البح 0 2 عن ه1 الفمل وجه ال حوب , وقد 5 أن 


() فی الال كار إابه ؟ ولمله عراف ااام 


00 ل د [ ا 
مالم يمنم من لوت وحه الودجوب : لا وزان فع من الو جوب 4 وانه رنه 
الملة والعلول فى بيه . 
دليل آخر ؛ 


وقد استدل شيختا ابر هاشم رمه الله » بأن قال : لو وجب عليه آعالی فل 


الأصاح ¢ على 5 ولون › لوحب عله الثواب 2 لأنه صااح وأصلح هنول بدء 
بل هر الف يضر غيره من الأشال ى باب القن ءادها لاحل + قلا عور أن 
يقال إنه ليس بصلا + ولو وجب ذلاك » لقيح منه تعالى التسكايف ء لأنه إا 
سن من حيث توعال به إلى ما ولاه ۾ عن أن بقمل به ؛ تى قال القائل : إنه 
لو لام لسن بل وجب + فيب قبح ال امب . 

إن قال ول أنه واب ن و جهن أ دعا نه دده لقو له 0 الا 
أصلح » كا تفولون مله فى كثير من الواجبات » وكا تقونون فى القبيح إنه قد 
يشبح من وحهين . 

قيل له : لا بازم ذلك على دليلنا لو تأملتهء لأنا قلنا : لو وجب لأنه أصايم , 
كان فع له سن + من دون اكليف » فيكون السكليف مم ما فيه من المشقة 

5 م 

عيبا ؛ لا فألدة فيه . و ۳ لاٹ انه جب من حهات ادر ماکان بعلن فيا الزمناك 
هن أن فد هذه مہات 1 دا 1 ر جه هن أن يكون یا 3 لعب أن لا مدن 
التكليف لأجله . 

فإن قال : اث أقول فى التكليف : إنه بحسن لأجله » فلا يازمنى 
ماج كرحم ل 
اتنايم 

قيل : قد بينا فيا تقدم ء أنه لا خسن إزام الشاق إلا لنفم إو ازيه ويُوني 


ا الال جا امي e‏ تنا eS‏ 
2 ري 3 1 ل 4 2 - ف امع 


Yo 


ل إا لد 


أن للك للنافع تقع على حد ما بقع للدح رالت فام » وأنه لا بستحت إلا على الدوام . 
وف ذلك إبطال ماد كرته , 

فإن قال : سن نقة قال أن مكلك کرای هرت 
لمكا التفرقة بين نسي الدنياء الشوبة بالتكدير والآلام » وبين ن الآخرة » 
الفالصة عن الشوائب » واو لم يتقدم للثاب حال التكليف »لم بسكن ليفرق بين 
هذبن الأمرين » ولا عظٍ موقم الثواب . 

قيل له : لوكان هذا الغرض مسن التكليف » وقد عابنا أنه قد صل 
بتكليف الأوقات اليسيرة » لا حسن مته سببحاته أن يديمة ‏ ولا حسن مثه تمالى » 
أن يكلف الأفمال الكثيرة , لأن بتكليف القمل الواحد » صل هذا القرض .ولا 
اختلف أحوال الكافين » وفاد ذلك يبين بطلان مأ أوردته . 

فإن قال : هذا يد قول إته تعالى يكلف لأجل الثواب أيضا , 

قيل له : إن القديم مالل عندنا متفضل بالتسكليف » فله أن يزيد فيه ويتقعص» 
وليس بواجب أن يزيد يدث" “مايصح أن يصلالعبد إليه من الثواب ؛ ولس كذلاك 
أو ا جام وجه حسن التسكليف » ووقوع التفرقة بين النميمين 
المكلف ء غإذا أرينا أن ذلك قدعصل التكلين السير ء فالزيادة عليه حب 
ل کون عبشاء الو حملت هذه التفرقة من دون التسكليف ؛ لكان 
السكليف عبثا . 

وبعد » فإن التفرقة بين الميمين قد محصل بأن بول الله تعالى لمنم عليه فى 
اللدنيا ؛ بالامراض » وما جرى مجراها » فيفرق بين هذا التمي الشوب » وبين 


. فى الأصل : (ميا به) . والطاهر أن افطة (برا) عقدءة عن التاسخ‎ )١( 
. القراج ) , والظاهر أن أل مقحمة ءن ااناس‎ ١ (؟)فى الأسل : ولوس كذلك‎ 


NY 


م الثواب بهذا الوجه ٠‏ قلا سن إذن التكايف , لأن العرض الذى ن لأحله 
بد ا عكر وء 

ار ن قال : ا که ميه تعالى فمل الأ راض + اذا ان أمأنا 14 الايد ل 
کلف يفار 3ه ول بک e‏ 0 

هل له: إا يو جب کو نه 55 فپ" ن حيث و م بحكت. کذاک لكان ع 
وعل ماألزفك قل حصل 3 دعق حرج به ن کونه سيا 4 دعو عدون ل التفرقة 
لدوم ناما يميم 0 ومع الاك ابه تعالى إو صك عليه { فیحدل ن 

فان قال 7 إذا حصل الغنرض بالألام وغ لتكليف all:‏ سال أن :فمل مار ندم 

من ذلك ؛ فكي بصح أن تلزمونا القول بقبح التكليف ؟ 

فيل له : قد بنا أن التسكايف انما عن ء ليوصّل به إلى مالولاء ا حن » 
فإذا صح الوصول إلى ذلك بنيره » فالوجه الذى له بحسن التسكايف + حفل 

وبعدء فقدكان يجب إذا تم هذا الغرض لكلف بالألام ۽ ألا تسن مده 
سياه أن يكلقه وغو عم أنه مكثر 0 لان الالام إل اختصت 5 صل شاهذا! 
الغرض » وبأنه يصح ممما إيصال الثواب إليه » والت كيف يققفى الرجه الأول > 
وردان الثواب والد حول ف استدماق الاب وغد علا بطلان ذلاك 

وعد ء فإن عدا الدؤال لايح لم > لان س توم : أن السكليت واجياء 

1 

نكيف يدح أن يووا إن له تمالى أن بزل النعم عليه : ولا يانه . وهذا الو جه 
تنمون اعداء الاق فى الحنة » وتقولون فى كل مكاف إن كان ن لاوز فى الک 
ألا كاف 


وعد دان واا إن ااتسكليف عن الالو اب ٠ض‏ ءا سال عله أ ليه 0 


٠ 5‏ :5 ت 4 
من ١‏ ان الئواب لأيمئم وجو به ؛ من ومین !ادها ؛ لانه أصلح ؛ والآخر يانه 


E ص‎ 


حرأ مل الطاعات . على أن هذا القول لام للم » لأن من أصلهم أن قيام لكلف 
مما كاف حب شكرا لله على نءمه الالفة » ومحسن من الله النكليف لهذا الترض »> 
ويقولون فى الثواب إنه تفضل من الله ء لو ل يفعله لا منم حقا » وإن كان من جية 
الجود والحسكة لا بد من أن يفمله » ا بقواون فى الأصل ح كله » فسكيف يصح مع 
هذا القول أن يقواوا إن الثواب يستحق من وجهين ؟ 

فإن قال : إذا وجب فيا يفمله تعالى من الألام » ألا نحن العوض ققط + 
حتى يكون لَطْفا ومصاحة » فكذلك القرل فى الثواب » أنه لاحن أن يفمل > 
لأنه أصلح فقط » حتى يتقدمه التسكليف . 

قيل له : قد بينافى باب الألام ؛ أن العوض لا حسن التفضل' - حب ألا 
يحسن منه تعالى أن بول لأجله » فلذلك أوجينا كونه لطفا » وبينا أن يكو نه لطفا 
مرج من کو نه عبشا » وليس كذلك حال الثواب ء لأنه مع فقد التسكليف يارج 
من كو نه عبتا ء لأنه صلاح وأصلح » قلامنى إذرث لاتكليف » وجب أن 
يكون التسكليف على هذا القول ؛ عر الآلام التى ليست بأطاف ء فى أنه لاسن 
فيه على ما ألزمناهم . 

ان قل : إنه تعالى لو أثاب من غير تتكليف » لجوز لكف مم تتكلفه» 
أنه لاممنى فيه ؛ على ماألزمناهم . 

فإن قال : إنه تمالى لوأئاب من غير :سكليف » جوز الكاف مم تسكلقه 
لامااعات » ألا تنبه أصلا » كان يكون فسادا » والفاد لا تجوز أك نحي عليه 
أمالى » ولا جوز أيضا أن يكون صلاحا ؛ مم كونه فسادا . 

قيل له : إنا آل متاك على هذا القول أن يبح كل اكليف » فكيف تقدح 
فى ذلك ما ذكرته من تجوز السكاف أنه لابئاب مم قيامه با كلف » وهذا 


كالفرع على التسكليف الذى]ازمتاك القول بنفيه وفساده . 

وسد » فإما كان بصح ما ذكرته » متى بث نعاق الثواب فى الوجوب 
بالتكايف » وبقيام للكلف عا كلف ء فأما إذا امك أن يككون واجبا ابتداء من 
غير أن يتعلق وجوبه اذ كرته » فسكيف يصح ماسألت عنه ؟ 

وبمدء فا صار ماد كرته بأن يكون فسادا أولى من القول بأنه تعالى لا يفعمل 
الثواب ابتداء ؛ مع كونه صلاحا وأصلح ‏ لأن الكلف إذا جوز ذلك مم ثبوت 
وجه الوجوب فيه » لا بأمن ألا بفمل تمالى شكر الواجبات » فيتعاق النساد 
بذك . وعذا بين أن الذى أله عائد عليه . 

قإن قال : إنه تعالى متى فمل الثواب إمد تقدم التدكليث ؛ وقيام المكلف 
بالطاعة ۽ يكون أعظ فى کو نه صلاحاء لوقوعه على جهة التعظي والاستحقاق . 

قيل 4 : إنا الزمناك أن ببعدئ تعالى بفعله على هذا المد , لأنه صلا 
وأصاح » وألزمناك أن كون واا و إن ل يتم الكلف يما كلف ءوأن 
التسكليف على هذا القول يقبح » لا معنى له ء فكيف يصح ما ادعيته سن 
ارزية العظيمة . 

فإن قال : لأن نفس الاذة وإن حسن الابتداء بيا » فإن وقوعبا على هذا 
العا عمل 

قيل له : قد ألزمناك أن تخسن ذلاث لم يحب ء لأنه لا قرق بين نفس الاذة ؛ 
وبين الو جه الذى عليه بقع » مما بز يده مرتبة »فى أن كل ذلك صلاح وأملح . 
فالكلام متوجه عامبم ؛ ويلزمهم على هذ! القول ألا يمسن منه مال أن يفرق 
بين درحات ناين وناز فم فى الثواب» لأنه غير مستحق بالأمال» بل يجب 


ايه صااح وأصلح + وس E‏ ان 50 5 اعفن القادر أولى من 0 2 


١ 


هبيه 


وهذا يو جب ألا يكون الأ بياء فى درجة الثواب مزية على غيرهم ٠‏ وألا بقع فى 
ذلك تفاضلاليقة . وساد ذلا بين ولا يرجم ذلكعلينا إلا إذا قلنا : إنه لا عب 
الاستحقاق » لأن كل مكلف يستحق على قدر ما فمل » وقام يه من العبادات » 


ear قر سوا ف ماسوو‎ EG 
١ هذا اول ان عون سجاه 3 وركيم جورم وير بذع من اه‎ 
والجيم لصفة واحدة ؛ قى أنه غير مستحق بالممل ؛ وإءها لحب لانه أصاح . وكيف‎ 
5 س‎ 
3 E 0 
کون الزيادة هن انل ولذ 18 والزيد عليااحرا؟ وهلا كنا نصيقة واحدةه ؟‎ 
, وقد استدل شيغهنا أبو هاشر رجه الله عل ذلك + بانه ار وجب ما قالوه‎ 
» لوجب متله/ على أحدنا » ولو وجب عليه أن يعطى غيره : لأنه صلاح له وأصلح‎ 
اکان ما يعطيه ةا له . فكان عن منه أن يأخذه من ماله » من غير إِذْن‎ 


منهء ولا ما يقوم مقامه »واو جب إذا أخذ أن يكو نأ هذا لمق فلا يلزه أن رده 


به 


لان ذلك واجب قف المقوق > وهو الذى يفصل بين ما هو حقه ٠‏ وبين ما ليس 
عق له ء ٠4‏ بطل ذلك ء وثبت أن هذا الأخذ حرام » وأنه متى وقع ازم فيه الرد ء 
ققد فد بذلاك ماذهبوا إليه . وبين ذلك بأن قضاء الدين ا كارن حقا لمن بلزمه 
أن برده عليه » وله أل يأخذه من دون إذنه ) وك ا ' يأزمه الرد على وجه » 
فكذلك کان جب لوكان ينزم غيره أن ,ميه ماهو صلاح له وأأصلح . وبين رحمه 
الله أن مفارقة هذا الو جه لقضاء الدين »لاع جدمن أن يكون حقاله ء وإنها يوجب 
ارق ےا و ووا ای ی پا اراق ال 


5 AT الذى‎ 


(4) الآ ۹۷۳ هن دة اللا واوا ا لذن اماما وما اأسائات 


دن 


و 8 


- 


A — 


فإن قال : أليس لو عم من حال الوالد وغيره + أنه بهم متى لم بسط ولده مالا 
ينمه أن يدفم إليه » ثم لأيكون لاولد أن ,أخذ ذلك من غير إذن » فهلا جاز مثله فى 
الصلاح والأصلح؟ 

قبل له : متى عل الولد من حال الوالد ماد كرته ؛ فلن له أن يأَخذ من ماله مالو 
أعطاه لزاد به غمه ؛ ومتى أخذه لم يازمه أن يرد عليه » لأنه قد صار جاريا ری 
حقوقه ‏ على ماقدمتاذ كره. هذا إذاكان الغم زول عنه بأخذ الوك على حد ماتزول 
بدقمه إليه . فأما إن كار أخذه يفارق دم الوالد فى هذه القضية » قايس له أن 
يأخذه وإن لزمه الدقم ؛ وذلاك لأنه قد يجوز أن يكون سبب زوال الت هو وصول 
ذلك إلى ملك أبيه ويده ققط ؛ قتساوىعند ذلك الأخذ والدقم » ويكون اواب 
ماقدمتاه . 

وقد جوز أن يكون الغرضإيصاله إليه » على وجه الاختبار » وعلى وجه قمر 
به الإشفاق » وبقع به ضر بمن السرور »فيقارق أخذ الولد ذلك دف الوالد إليه ء 
فلا يكون له أن يأخذه ۽ وقد يبنا أن المتى عام بأن وول الديئار إليه من الط 
صلاح له وأصلح » وليس يتعلق ذلاث بوقرع الدفم مئه على رجه مخصوص ؛ بل 
الفرض إيصاله إليه ومايتكه » فيجب إذا ازم الدافع الدقع ء أن يكون عازلة الاق 
للمدقوع إليه » وأن يكون له أن ,أخذه من غير إذن ؛ وألا يازمه أن رده » ققد ثبت 
بالعقول خلاف ذللك . 

فإن قال : ألبى قد حب على الوالد أن ينفق على ولده عند الحاجة » وليس 
ارال من غير إذنه أن يأخذ ذلاك + فقد بطل ماد كرشم . 

فيل له : إن وجوب ماذكرته طريقه العم ولا تنم فيا هذا عاله أن 


بت من جم المع الدهم 5 ولا حل للدقوع إأيه الد 4 وليس كذلاك 


ثبت بالعقل أنه حق للمدفوع إليهء وأنه واجب لسبب ظاهر » يسرفه الداقم 

والدفوع : 

ببين ذلاث أنه لامتنم أن يكون دقع التفقة صلاعا الرالد » وعرم على الولد 
تناوله » وصار هذا فى بابه عبرلة ماقد ثبت من حال الغطر »أن له أن ينتارل 
الطعام من غميره » بشرط الغمان ء وما يثبت من المقوق المقاية لابثبيت على 
هذا الشرط . 

فإن قال : إعا کان ينبنى أن يكو ن للدفوع إليه أَحَدْ ذلاث » لوكانت العطية 
واجبة عليه » كوجوب المقوق » فأما إذا وجبت من +مة الحود والكة . فذاك 
غير جائز . 

قل له : قد بيا من قبل أن اختلاف أسياب الوجوب فى ذلك » لاوجب 
اخخلاف الح الذى د كر ناه » لأن قضاء الدين يوجب اختلاف ال الذى 
ذ كر ناه + لأن قضاء الدينو بذلالستلاك وعوض البيم ء قد عامنا أن أسباب وجومبا 
تخعافة » ثم لم متناف فما الك الذى ذ كرناء فكفالك القول فبا ألزمناهم ٠‏ 

دليل آخر : وقد قال رحمه الله فى كعاب الأصاح إن ذلك لو کان واجباء 
لكان إنما يحب مال من ذلك صلاح له وأصلحء لأنا قد يبنا أنه لاوز أن يدخل 
فى وجه وجوبه حال الدافم » من أن المطية لانضرء ء وللئم لاينفعه » ومن أن الشقة 
لانمور عليه ؛ إلى سار مايقال فى هذا الباب ء ولو وجب لذلا _ وهذا الدافع علاث 
دينار! فاضلا عا تحتاج إليه » ومتى دفعه إنى رز يد كان صلاحا له , وکذلاٹ إلى بکر 
وعمرو وغالد ‏ فكان تحب أن يكون هذا الدقم حتا یمم . قاما أن يلزمه دقم 
ذلك إلى كل واحد مهم ء ولا بازمه الدقم على وجه ء فإذا فد / الأول صح 


مانقوله فى هذا الباب . 


HH 


( ۹۳ | 2 الفى) 


فإن قال : إنه يازمه الدفم إما على طريق البدل » وإما على طريق القمة يبعهم؛ 
وذلك صحيح » ولايجي إذا استحال أن یامه دقم الخيسع إلى" كل واحدء 
على أن ذلك يستحيل””2: على الوجه الذى ذ كرناء أو ليس من ولك أن هذا 
الدیتار لو استحق كل واد مم عليه دبنارا » على طريق الدايتة » للزمه أرن 
دمه إلمهم على جية الحامدة » وقد عاتم أن ماتقول بوجو به من الأصلح » لاير بد 
حاله فى الوجوب على حال الدين كك أأزمتونا ماذ كرتم ؟ 

قيل له : إن الوجه الذى له تحب دفم الديناركله إلى زيد, قالم فى روء 
فليس جوز أن يقال : إن أحدها بتسقه لابمينه » أو يستحق بمضه » أو يازم دقمه 
على هذا الوجه ء فيجب صحة ماألزمنا من أنه كان تحب دقم الدينار كله إلى كل 
واحد ؛ وأن يكون ععزلة الحق لكل واحد » فإذا استحال ذلا » بطل قوطي . 

سین ذلك أنا إذا أوجيناه على طريق البدل » فتد حرم من حاله كحال من 
أعتضى ؛ فى الوجه الذى له وجب أن ّى » وذلاك ممالا بص . 

فإن قال : لُوزوا أن بلزمه أن يدتمه إلمهم على حل ما يقتضى ديه ؛ 
قيقسمه علموم . 

قيل له : إن الدين إها وجب فيه على ما ذكرته » لأنه يدقم البعش إلى كل 
واحد ولا تخرج تام حقه من أن يكونواجباء وإنما يتأخر دقمه » ولس كذلك 
الأصلح ء لأنه لو وجب كان لا تصح هذه الطريقة فيه . 


ببين ذاك أن الواجب فى الداين يقابل قدر الى » قيصح فيه معنى القسءة 


(1)لى الأسللء أن » الى مومع » إل وآمله ریف عن الح ٍ 
(؟)ق الاصللى افطاب ل هذه اة . وتميا ثيه : د ولا ب إذا استدال أن رمه 
7 5 5 3 1 8 1 
دنم ا يع أن 5 واه على ان امنيس ان اتور ذلك عل الى a>‏ 3 2 - وهو “كلام 
ی فورم . 


١ 


١ 


والخاصة ولس كذلك ال الأصلح لو وجب > والذى مألوا e‏ دن غك 
بالدين لا يصح 1 

فإن فالوا : إنا نقول فيه إنه كالدين » وأنه متى وحد فى التقيل » بلإمه أن 
يدفم »کا تقوله فى الدين . 

قيل له : قد يبنا أن سكل واحد مهم قدرا من الق ء فيصح أن يقال إن 
الزائد على المدفوع واجب ء وإنا تأخر » وأنه متى وجده تمه الدقم » حتى إذا 
اہی إلى آآخره وتهامه » سقط الوجوب » وذلاك لا بتأنى فى الأصاح و لانه لا حد 
تسى إليه فى هذا الباب . 

وبعد + فإنه لو كان ل حد وصح ما ذكره ۾ لكان مفارقا بدن 2 لأن 
فى الوقت الثاتى إذا وجد ما يمطيه لزمه أن بدقم » لأنه أصلح ء لا على جية القضاء 
نا قفى قيه من قيل ؛ ولس كذلك الان » لأنه فى الناتى إنما يلزمه دقع الباق , 
على هة القضا, إلا ر التقدم 5 

ببين ذلك أن كون المافوع إلى زيد مع حاجته إليه صلاحا له » يتحدد على 
الأوقات »فو مزل دين مؤجل » يتحدد حلوله بتحدد الا جال عل الأوقات 3 
ف لا تحب فى بض ذلك أن بحب لأجل با تقدم » فكذلاك القول » يحب 
فى الأصلح لوكان واحبا . وهذا يبن مفارقته ايدين فى الوجه الذى سأاوا عنه . 

وسين أن قوم يزدى إلى ألا يصح من أحد أن مخرج مما حب عايهمن الأصاء 3 
من حيث لا يمع فى وجو به بين الاختصاص ء مالا بد أن يقم فى الدفم والعطية . 

فإن قال : يلرمكم مثل ذلاشفيا تقولون من الأصاح فى باب الدين : أنه واج 
على الله سبحاله » إذا كان الفمل الواحد منه صلاحا لجاعة من المكافين . 


قل له : مى كان حال الفمل الواحد ماذ كرته» فكونه صلاحا لجاعة 


س و ند 


أو لواحد مهم » لا يتفير فى أن الواجب ليس إلا فمله وإجاده فقط » وفى أرل 
إبجاده له تمالى بدن بأن ايع ينعلون عنده ما كلفوا » فلا بقع فى هذا الباب 
اختصاص على الوجه الذى ألزمناك وإعاتم لنا ما ألزمناه ؛ من حيث كان المبد 
لا بقدر فى ذلك الدينار فى الخالة الواحدة ء أن يدضه إلى اجيم » ولس م ذلاك 
فيا نقوله من الو جوب للا صلم فى باب الدين » لأنه إن كان فلا واحدا صللاحا 
ناعة ؛ فالقدىم تالى يفعله على ما قدمنا ذكره ؛ وإ ن كانت المصلحة لم جماءة 
أقمال + فإنه امال يوجدها أجم ء وإنكان الصلاح للسكلفين فملين لا يمكن 
اجتاع ہما فى الو جوب ء فالقديم 1 تعالى لا ييكلقيما يما » وإعا كان أحد 

فان قال : إنى أسألكم عن دفع زيد هذا الدينار بعيئه إلى جماعة ء إذا عل الله 
تمالی أنه صلاح لم فى باب الاين 

قبل له : إا يمي الصلاح فى باب اللدين على المكاف » وب على كاف 
إذا عرف ف بعض أفماله أنه لطف له أن يله » قأما غير الكلّف والكأق , 
فالفمل لا مجب عليه من حيث كان صلاحا ليره من المكافين » وإذا صم 
ذللك ء فالقدم سبحاته إنما يكلف من املو ۽ أن دفم الدينار يقم مته على الوجه 
الذى يكون لطفا له ء ليقع الصلاح ؛ 7 يقم القسادء ولا يكاف من عداه ؛ فلا 
يؤدى ذللك إل أن دفم الديتار محصل لطفا لجاعة من المكلفين » على الوجه الذى 
ببناه فى الدلالة » فالكلام ساقط عتا ء وجملة ما لحب أن محصل ف التفرقة بين ما 
نقوله من وجوب الأصايح فى باب الدين » وبين ما يقوله القوم : آنا جملنا وجو به 
تابعا اكليف الذى بتفضل تعالى به ۽ شا لا يصح منه أولا تسن ء لا تخار تعالى 
التسكين الى يكون ذلك صلاحا فيه ء قلا يجب عليه » وما عل أنه بص 


وخسن 1 حور أن يعدم ال كارف شلد 6 اح وڌو سل على اأو حه الذى سن 3 


ج ۶١‏ بجت 

وليصح إزاحة علة الكلف ء وابس كذاث قولم » لأنهم لم يرجبوه اختيارا ° 
على غيره » ولا تابها لأمر سواه ه بل أوجبوه لأنه صلاح وأصلح + ولزمبم إتحابه 
هذا الوجه دون غيره ء وذلك عق ما ألزمبم ره الله فى هذا الياب . 

وقد استدل رجه الله سهذه الطريقة على وجه آلثر » فقال : لو وجب الصلاح 
والأصاح على ما ذهب القوم إليه » لوجب اامطية على ز يد حب حال الى » 
فنكان جب إذاكان أحدهما أشدحاجة من الآخرء أن يازمه أ كث مما بلزمأن بدفم 
إلىالآخر ؛ حتى لو سوىبدنهما » لوج بكونه ظاما لأشدهاحاجة » أو فى حكالظام : 

بين ذلك أنه لو كان لأحدها عليه من الدنن أ كثر مما لاخر ء للزمه فيا 
علكه من الدیتار ؛ أن ودقمه الما على قدردونرما ؛ حت لو سوى بدمهما لكان 
8 ¢ وقد lle‏ أن وجه و جوب الأصلح حاحة امعط 1-17 أن وجدقضاءالدتنءثبوت 
الدين » فك بحب فى أحدها أن يازمه الدفم على قدره وعسيه ء فكذلاك ف الأخر . 

فإن قال : قد بنا أن المطية إذا كانت قضره » والنم يتقعدع وهو من أهل 
الماذزر » لم يلزمه الدفم أصلا ذكيف يصح مادک 1 

قل له : قد سا وحواب ذلك »۽ أن هذه الأمور ل حور ان هة 0 

أن قال : الوحوب 3 قفي ثبوت الوحوب أولى 0 وبنتا أن ما کب بلا 

وبمدء قإن القوم لا بد منأن برجءوانى وجوب الأصلح إلى مثال ق الشاهدء 


ع٠‏ 
وأى عثال د ثروء ؟ 

لف اح دارا : کیت فى الأسل : «داخدرا وهو ریف . 

(؟)ءلامة : كذا رست ق الأسل , واكن من عم قط علىاافاقف والتاء ء وافان ألما حرفة 
عن م i ES‏ ادال الماء قافا ali‏ نا 0 ن اع الناسح + اال ٠‏ ايف أن a‏ 
ا دی أن و ہا وجوه اله عار اه م ل الأحوال ا بل . 


0 ff 


وهذه السألة التى أوردتاها عايهم لازمة » لأنا قول للم فيمن يازمه دقع هذا 
الدينار إلى الحتاجين » لكثرة ماله » وقلة اعتداده مخروبج ذلا من ملسكد ‏ أيلزمه 
أن يدفم ذلك إليبم على قدر حاجتهم ء حتى لو سوى بهم لكان ظالا »أو نی 
حك الظالم . 

فإن قالوا : بون فى حك الظالم » خرجواعن امقول ؛ وازمهم فيمن لم يدفم 
إليه الزيادة ؛ أن رازم فى الثاتى أن يدقم إلءه كالدن » على ما قدمتاه من قبل - وإن 
قالوا لا يكون ظالما » ققد ثبت لزوم السألة لم » وهسذه الطريقة توجب علمهم 
فى امدق » أن بلزمه أولا عرف حال من بتصدق عايه » حتى کون صدقته 
بحسب حاجته ء لثلا يكون معطيا الكثير لمن لا محسن أن يعطى إلا اليسير > 
والقايل لمن يجب أن يدفع إليه الكثير » وفساد ذلك فى عقول المقلاء ٠‏ يبطل 
ما يقوله القوم . وقد بدنا أن اختلاف وجوه الواجيات لا يؤثر قيا ذ كرناه > إذا 
كان الواجب على بمطية الغير » فليس لأحد أن يقول : إنا توجب ذلك من جهة 
الجود والحكة » وإنه الف لقضاء الدكين وغيره . 

فإن | قال : أفايس قد بحي على الإنسان ف ر کاله وکغارته ما کون ير ا 
فى دقعه إلى الفقراء » ولا ”2 يازمه ما كرتم . وكذيث القرل فى الأصلح . 

قيل ل ؛ إن وجوب ذلاث عتدئا من طريق السبع » من حيث يكون لطناء 
فى الوجه الذى ورد المم به يوجبه » ولب كذلك ما ذكرته ‏ لأنا قد بينا 
فى وجه وجوه أنه بقتضى فيا يعطيه تمرف حال الممطى » حتى تسكون العطية 
مسب حاجاته . کا جب فى الدين أن يكون الدقم فيه محم يالد ین وقدره ۽ وعلى 


هذا الو جه . قلنا إنه تعالى إذا أوجب عاينا الأصلح فى باب الدين: فإنه" يحب أن 


5 هولا» :تق الأسل # أولا . ومر ل أنه 5 ع وة زبادة من التاسخ‎ )١( 
, (؟) ف الأسل :+ إته م بدون فاء ل جواب الخرط ء إذاه‎ 
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ا چ 
فواجب أن يفعلها . وإذا عل فى غيره أنه يطيع عند أمر واحد؛ امه ذلك الأمر 
ققط ء لأن حاجنا فيا كنا قد اختلفت » فوجب على الكأف أن بلملف لما 
مسب ذلك ء كا تحب أن عنما وبمطم ا الآلات بحسب حاجمهما إلا فل 
ما كلنا . وعلى هذا الو جه قلنا : إن الوالد يلزمه فى ولديه إذا لحقه الى لهاجنهما » 


بفعل بقدر حاجة السكلف . فإذا عل أن زيدا لا يطيع إلا عند أمور كبيرة » 


رذ يعطمهما سبي تمده الله الوحه الذى 2ت لأجله المطية » فإذا کان مه بألا 
يدفم إلى أحدها » أوطاجته أ كثر » ازمه من الدفع ما يزول به ذلك . فكذلاك 

دليل خر : ذكره شيخانا ر مما الله »وهو أن الأصلح لو وجب على ماقالوه» 
اوجب عليناء ولو وجب ذلك » اوجب فيمن ركه وأخل به » أن يستحق الدم 
والقاب » وألا قنع أن بقل ذلاث ء فيصير قاسقا خبطلا بذلك ثواب طاعاته . 
وقد وافقنا القوم على إعالان ذاك ؛ لأم بتواون فى تارك هذا الواجب : إنه لا 
يستحق به العقاب ۽ وفمهم من يقول لا يستحق به الذم »وإتما يوصف من أخل 
به بأنه مخيل مقر . 

5 00-8 8 535 ١ 5 5 5 5 0 

وم من قول 3 إن امراب وإن استحل لله ) وهل تفل ای بإسقاطه 
عنه » إلى غير ذلك . ولو كان واجبا على القيعة ؛ لل نحل سائر الواجيات » 
فى أنه كان حب فيمْن لا يفعله أن ستحىق الذم والدهاب » وألايعتتم أن يشام 
ذلك حسب حال الواجب » لأنه قد ثبت أنه بعلم تحب مقدار المطية » فم 
تب يمن يأرمه دقع دبنار إلى غبره أن إستحق من الذم والسشاب ا کشر ما 
استحقه من يأزمه دقع درم ١‏ تداك ب مثله فى الأصلح لو کان واا 

فإن قال : إن الواجب ضمريان . 


أحدها : ما ذ كرتم » فلا يد من استحقاق الذم والعقوبة على الإخلال به . 


والثانى : مانقوله ما يحب من جبة المود والإفضال » فلا بان الذم والمقوبة 
على من لم يفءله ؛ وإ ن كان يوصف بأنه مخيل ومقعير . 

قيل له : قد بينا من قبل أن هذا الللاف بعماق بعيارة الأنم إذا وصفتيوه 
بأنه واجب » وف هذا الحم الذى. لابد من تعلقه بالواجب » فقد وافقتمرنا ف 
انى » ولا يبد عندنا أن بقال فيا هذا حاله : واجب على طريق الحاز ء بل قد 
يقال فيا لايوجبه القوم : إته واجب ء كتحوما يقال فى سيد القوم : إنه واجب 
عليه نحو الرياسة » أن يؤثرم على نقد . 

فإن قال : أقو ل : إنه يستحق على الإخلال به الذم » لكنه ذم مفارق نا 
إستحقه من لايفمل الواحياث المقاية والسمعية . 

قيل له : قد ينا أن الذم فى ذلك مب أن يكون بحسب الواجب » ولا نتير 
اختلاف وجوه وجوبه؛ وأنه شي عفلم الواجب ؛ فيب أن عم الذئب . 

فإن قال : وجدت فالمقل أن هذا الدم لا إمتم » وإنعظ مابازمه من الأصلح, 

لس كذلاك سائر الواحيات . 

قيل له : إن الذى ذ كرته هو الذى بیین من حال ماأوجبته أنه لاس بواجب» 
لأنه لو دخل ف او جوبا» لدل فى حكه ٤‏ ومن حك | الواجب تماق الذم على 
من لايفعله » إذا وجب عليه ؛ وزيادة الذم بقدر حال الواجب . 

فان قال + كام يمت فی المشل أن 00 نت فيه أن ن الذم نت 
فيه » فليس بأن يقال إنه لبس بواجب ازوال العظم عر ذمه ؛ أولى من أن يقال 
إنه واجب ٠‏ لثبوت الأم فى الإخلال به . 

قيل له : إنالم توافقك على ثبوت الذم » وقد وافقتا على زوال عفل الذم » 
فنحن نتوصل بالافق فيه ؛ إلى بطلان كولاك فيا خالفتنا فيه . وإعا كان يصح 


و س 


اذ كرته لو ثبت الوفاق فى 56 اللموضعين . 

ومد » فلو نماق الذم على الإخلال به » لوجب تعلق العقاب أيضا به ؛ على 
مابيتاه . فإن قال : إنه تعالى فصل بين هذا الواجب وبين غيره » فى أن أزال 
العقاب عمن ل يفءله ؛ وإن217 ثبت العقاب على من مخل بسائر الواجبات . 

قيل له : قد بينا أن من الأحكام مالا جوز تعلقه باختيار الفاعلين » فلا حور 
أن يقال له سبحانه : اختار فى هذا الواجب ألا يتعاق على من أخل به المشوبة ع 
دون ما لر اعبات أن فن قبا ذا كانت وة عل كلق أن تسا نا 
المقوية » كا أن من حقها أن يتعلق الذم على من أخل مها . فسكيف يقال إنه تعالى 
قد الختارنى هذا الواجب خلاف ذَلت ؟ ولو جاز ماقاقه فى هذا الباب ء لجاز قالمباح 
أن يقال : إندواجب كل حسن » وان بتعلق به مدحعند قمله ۽ ولا ذمعتد تركه. 

فإن قال : إلى أقول : إن العقاب يستحق به » لكنه تعالى وعد إسقاطه» 
ودل على أنه بتفضل بذلا . وهذاهما يتمق باختياره تعالى . 

قيل له :قد يبنا فيا تقدم + لوجوء كثيرة ؛ فساد هذا القول . وبينا أنه 
فو اعرا بعك هذا ار ا وو أن وليه أن یکر قال ريا ب 
الواجب » من حيث غير الواجب» وقطم على زوال عقابه » وأن ذلك لار جم 
علينافى العتائر ء لأنا لانميهاء ولا يلزمنا مثله فى السكبائر من جة المقل » إذا 
جوزتا فيها النفران ء لأنا لانجوز ولا نقطم . 

وبمدء فإن من قوم أن العقاب واجب على الله مالي أن بنعله » ولا تسن 
منه إسقاطه » على مايبين التكلام فيه من بمد » فسكيف إصح لم ماتعاقوا به الآن 


فى دفم ماألزمناهم ؟ 


)١(‏ فى الأصل : فان  .‏ ولا وات اورم واصوات : وإن. .ا 


}۹4 الى ) 


: ذاكره جماعة الشيوخ » وهو أمبى قالوا ؛ أو وجي عليه تمالى أن 
0 عل ساقاله القوم ٤‏ لوحي عايه أن تعقو من اإستعوق العقاب او غر 
ل وان تتفل عليه بالنعيي 3 ان ذلك أصلءح له دن أن إعاقب باليذاب ادام ١‏ 
وقد ت 5 تعالى عاب 6 امكقار والفساق ولا لغار م 4 وذلك بین واد 
مدهب العوم 5 

وهذه الدلالة حمات افقوم على أن ار كبوا أن العقاب أصلح من المفو ؛ 
والتفضل بالدعے ؛ واختلفت عبار مہم فى ذللك ؛ شہم من يقول : قو وأصلح »من 
غير أضافة 1 وسم 4" ن قول : :عرو أصلح لمعاقب TE‏ 4 ن قول 8 :و أصلح 
عر وان أ ر یکر ن أصلح له , وعم من قول :غو أعم صا ےا 4 ن الغفران . 

بین برك رمم لله ء أن القول أن إنزال المقاب م على الدوام أصملح 
من القفران ٠‏ والتقضل بالدحم الداتم » ما رةء وأنهعتزلة منبقول :إن العقاب لأهل 
ليه المناظره 3 ف کا القرم اليه ٤‏ وف بيان جيه من سايمة ٤‏ أنه ع هن قول 
إن الأ اشاس أصلح لأحدنا هن الإذح الشالصة . فإن قاالوا : لس المقاب عندنا 
أصلح من ن الاس والعة, حيث کان عغابا وألاء تسكن لامر حر ر يقترن به ۽ 
ود دا يأ لامتتم عند و لن اة قل کون أصلح من الراحة 4 إذاكانت تودى 


إل عبر ھا 2 


قل له : إنالا عستم فى الأم وللضرة إذا أعقبا فعا عظيا ٠‏ أن أصلح 


س 


- الراحة والدعة » كا نقوله فى الطاعات وغيرهاء لكن ذلاك 


1 
5 ر ل ا في 


يه 9 ف العقاب +" أنه دام 3 لاجوز أن بؤدف ی تفع واذء . فكيف بوم 


ماد روه : 


1 


ل 


س 


فإن فال : قد بقترن بالمشقة ما بوجب كونه أصلح » وإن تقدمه كتقدم الآخر 
على المشقة فى الأخير . 

قيل 4 : وهذا ممالا مكنع مته » لأن تلك الشقة تفمل لأجل التفمة التي 
هى أعظ منها » قتحسن ؛ ولوس كذلك حال العقاب , لأنه لم يتقدر فيه ما مخرج 
لأجله من أن بون ضرراء بل لا بصح ذلك فيه » لأنه دام ۽ فلا يجوز أن يكافئه 
منافم تتقدمه » فطلا عن أن تو عليه . 

فإن قال : إتما قاتا إنه أصاح » لأمر يرجم إلى أنه تعالى لا توعد به » وخر 
بأنه يفمله بالعامى » على طر يق الز جر كان نقعا لسكاف» وخلافه ضررا وقساداء 
لأنه يقتضى كونه تعالى كاذيا فیا آخبر به » وذلك يوحب ألا يوثق بأخباره ؛ 
ولا بشىء من أقماله . 

قبل له : إذا كنت إنما تجمل ااعقوبة أصلحم » لأجل ألخير النقدم ء ققد 
اعترفت بأنه لولا لمر كان المفران أصاح » وإذا صح ذلات ؛ ققد كان يحب 
الا - ر آعالي بذلك » لير منه قل الأصلح هذا العبدء لأنه قد صار ققد الطبر 
1 عندہ بس 5 لى الأصلح بدء تنزلة خلقه » فا تقول بوجوب 
ان الكلتب ا أن بفعل به الأصلح » الذى هو التغران زان ٤‏ وهذا 
يوجب عامهم القول بان الغتران والتفضل هو الواجب ف العاقب » ويوجب مم 
ذلاث عامبى أن بقيح من الله عالى أن مير بالوعيد » فقد كنا أفد» قوم امير 
واحداء وقد أزمهم الآن كلا الأمر r‏ 

وبعد ء إن الخيروإن سنا انتقاع هذا الكاق به فى حال التكليف ء 
عد سلما أنه لا متغمة له فيه فى حال زوال التسكتيف . ثيحب عل هله القضية 


أن يكون الأصلح له وقد زال ايت ؛ء لاخر ان والتفضل > وألا بدح فى ذلك 


١١م‎ 


:تدم اتير ع الأناقد ينا أن وجه الانتفاء بدلا يصمح إلافى عال التسكيف ء 
والذى ألزمنا القول » وجوب الففران فى حال زوال التكيف + وقد علا أرل 
فى هذه الال لاممكن أن يقال : إن دويز الحا وال كدب فى خبره يككون فاداء 
لأن ذلك إنما يكون فى حال التكنيف ء فأما إذا زال ء شاه فى أنه لا يكون فساداء 
عبزلئه لو وجد اير مته ولأمكاض أصلا ء وماهذ! حاله لابكون قسادا فىاللثيقة: 
واإخا عون اق عر ود لفان اند EER‏ ادير ار قات E‏ 
على ما تقدم شرحنا له . 

وإعد ء قفد صح أن النفران والتفضل ما الأصام , كا ثبت أن الكذب 
في خيره هو ساد قل صاروا بأن يقولوا إنه تعالى لا بتمل الو اجب الذى ذ كرناء» 
كياد كرو ر تدبا فا چ ارك بان بقال للم نان عن الا يل 
ابر » لك يصح أن يمال النفران والتفضل ؛ و ل" صار کون خيره كذبا إذاكان 
بتكن ره لكو الآ هيل اللتران» بأول دن أن يقال حزن رك سل الأصاءم 
هو الفساد » فيجب أن يفعل الففران ٠‏ لأنه لو لم يقعله كان مفسدة ١‏ لأنه قد نبت 
أرت الإخلائ بالواجب »ء فى أنه فاد فى التديير » منزلة فمل القبيح . 

قإن قال : إن فمل العقاب هو الأصلح » من حيث تقلامه الوعيدء الذى هو 
زجر اسائر السكنفين ١‏ حمل يميم الاشفاع به فى حال التسكايف ء فار 
النفم يهأ كثر وأ » فيجب أن يكون أصلحم وأصوب من الغفران والتفضل . 

قبل له : إن ذلك بو جب كونه أصاح اثير هذا العاقب » ولا مرج الغفران 
والتفضل فيه : من أن بكون أصاح من العقوبة ء وجب على القدم تعالى عندك 
فل الأصلح كل واد من خاقه »> فيجب على ه_ذا ألا يقدح ما أوردته 


فيا ألزمناك . 


و 


7 


ا 4ء دا 


وبمد » فإن الذى أشرت إايه من الصلاح ء بتعاق باقر والوعيد ء لا بنفس 
المقاب »والواحب على قضية قوللك » أن تقول بأنه اعالى يفمل هذا الخبر والوعيد؛ 
لا لاطيعين فيه من الصلاح / وأن يقءل الغفران والتفضل » لا للاساقب فيه 
مرن السلاح . 

فإن قات ؛ إن ذلاك يوجب أن ينمل تمان الكذب والقبيح » قذهبك 
وقولك أدى إليسه » فهو لازم للك ء وكل ما كان اللازم لك أدخْل فى باب 
الإحالة وفى باب القبح ؛ قذهبك أولى بالفساد . 

فإن قال : إن انتفاع للسكلفين باطمرٌ والوعيد ؛ لا بم إلا مع وجود العقاب 
منه تعالى » لأنهم متى جوتزوا ألا بعاقب » لم بقع لم الصلاح بالوعيد » وإما 
يكون زجرا م متى قطموا على أنه صدق » فإذا كان ذلك » صار وحود العقاب 

من مام كون الوعيد مصاحة . وقد يننا أنه مصلحة جوم لكين نشت أن 
بعل تعالى > وأن يفعل مالا , م إلا به من العقاب . 

قيل له : إن كل ذللك. لاوج ج الثفران والتفضل من أن يكون أصاح !ءاقب 
خاصة » فيجب أن يازم القديم قله ء وإن کان لا ؛ بم إلا بتر الوعيد ؛ فيجب ألا 
يتوعد »> وإن کان اكليف لا بم إلا بالوعيد . فيجب الايكات وإن کان 
الخلق لايم إلا بالتسكليف ء فيجب ألا خلق » وكل ذلات لازم لك على قولك 
وقد ينا فيا قبل » أن الذى يقدح فى كون التنم صلاحا لزيد ؛ هو الضرو إلواصل 
إأيه دون غيرء » 0 بؤثرفى كون الضررضررًا له فى المقيقة » هو النفم الواصل 
إل دون غيره » وأن الواصل إلى غيره لا تماق له بما بصل إليه » ولذلك لم 
جز منه أمالى أن "يكلف زيدا لينفم عمر! »ولا نحن فى هذا الشاهد أن يلرم الأخير 
المشقة » لينفع غيره» وإنما تعس ن ذلك لنفعه . فإذا حت هذه اجج > على ماشر حناها 


— | 


من قبل » كيف أن يعولوا إنه نعالى يحسن منه أن يعاقب الككافر » لنفع المؤمن؟ 
ولو جاز ذلك » لاز أن بحسن مته أن يفمل الألام التى ليست مستحقة » لينفم 
النير . وهذا الموضم هو الذى أازنهم شيخنا أبو هاشم رحمه الله القول بأن العقاب 
على مذهبهم ؛ تحب أن يدن ٤‏ وإن ل يكن ستعتا » فقال : إن سين لأنه 
صلاح فقعل » على ماقاله القوم » فلا وجه للم الكفر الذى يستحق به ء هقد كان 
يحب أن سن منه آمالی أن ييتدئ خاقا بالالام » ليسكون صلاعا لثيرهم من 
الكلفين » وفاد ذلك بین أنه إها حن لأنه می ء فلو عرى من كونه 
صلاحا لم مخرج من أن يكون حسنا ؟ وبين أن الاستحقاق أصل ف بابه » لأنه لوم 
يحسن الفمل لأجله ؛ ما حسن متاأن تغلى القدع سبحانه ونم حه ء إذا استحق مقا 
ذلاكء لأن الصلاح الذى هو القع ؛ يستحيل عليه تمالى . 
وبسدء فقدكان حب على هذا القول » أن يكون الوعيد الوارد عن الله 
تعالى ؛ محل على خلاف حقيقته ء لأجل قوط بالأصلح ؛ وكان هذا الوجه أولى 
من أن يقال إنه تعالى لا يتوعد سمساء وإنما بقرر ف المقول أن العامى يعدن 
بها العقاب » لم يرقف فى ذلك . 
فصل 
فى أذاتداء الاق غير واجب 
الذى قدمناه من الأدلة يقتفى ننى وجو به ؛ فلا وجه لإعادته . وقد ينا أنه 
لا بد لواحب من وجه جب لأجاه ؛ ومتى 1 بعل دالت على ل أو تفصيلد 12 


تحصل الل يوجو به » ولیس لانتداء املق وجه کن آماینی الو جوب به » فيحب 


ق وڪوه فان قالوا 1 جب لكونه أصاح وو ا واد دلاك . 


10 


" 


جد ا الات 


فإن قالوا : جب لأنه إنمام » ققد نا أن ذلك وجه عن » لا وجدوجوب. 
وإن كان الإنعام لا برجم إلى نفس اتَذلق » وما يرجم إلى مقارنة الياة وغيرهاء 
ما بهي التنعم عندها ع لكنه إذن لات إلا عاق تفس الى » ضار خاقه تمالى 
إياه إتناماء كشاقة سار ماد کر تاه . 

فان قال - 3 ذلا عليه الى م 1 يه ن إظبار aan)‏ وأياديه 4 و يقبام ن 
ال کے إذا کن من ذلك أن بعدل عته . 

قبل | له : هذا موضم الخلاف ٠‏ وإتا لن ذاك » ويدخل فى كونه إحسانا 
وضلا . فأما أن بقح المدول عنه فبميد » لأنه لا فمل يثار إليه » يقال فيه إنه 


يقبح من حيث كان تركا هذا الفمل » فيجمل قيحه طريعا لمعرفة ماذ كرناء . 


فإن قال : وإن لم عسكن الإشارة إلى ماذ كرتم ء فالمتقرر فى المقول » أن 
التمكن من إظبار أعمه وأياديه » من دون مشقة ومضرة + إذا لم بفعسل ذلك 
اتی اذم , 

تيل له : هذا هو الذى دللنا على بطلانه بالأدلة للتقدمة » وبنا أن هذ. العلة 
توجب إتجاب مالا يتناهى » إذا اشترك اللجيم فى أنه من يأب الإنعام والإقضال . 

قبن قال : إن الإظبار الإنمام والأيادى فى أول الأمر » مزية » لأنه به يعرف 
الصانم وحكته » وموقم شكره ؛ فإذا فمل البعض من ذلك ء فألا يفيل ماعداه » 
لابتذير امسوم من حاله ء فإزلك قلت بوجوب ابتداء اتلاق . 

قيل اه : إذا كان ما لأحله کور مو جودا فىازيادة » فيج بأن تكون 
واحبة » وق هذا إتعاب مالا مياية له » يبيّن ذلات أن الزيادة تقتفى زيادة شكر ء 
ولو كانت البعداً سپا ٤‏ لحنت عل الايد ؛فل تحب المع سبما . وثى هذا ماقدمناه 


من إحاب مالا پاي لد 0 


اا سه 


وأما المرفة بإلصانع » فعا تحب متى خلق الله الخلق على وجوه مخصوصة » 
والكلام فى : هل يحب ذلك أولا يجب. فلا يصح أن حمل وجه وجويه مالاينبت 
إلا يعدم 

وبعد ء فإن الذى ذ كره يقتضى وجوب التكليف ء لاوجوب الخلق المبعدا ء 
ومن نبين القولفى ذلك من بعد . 

فإن قال : إذا ت معرفة الصائم لابا کلف › ولام هذا إلا بابتداء الاق » 
قيحب الايداء . 

قيل اه : قد كان يصح ماذ كر ته من الترتيب » لو ثبت وجوب المرفة » وذللك 
إما يحب متى حصل الميد مخلوقاعلى رجه تخصوص » فت خاق لاعلى ذلك الوجه ء 
لم يحب على مافصاناه من قبل ؛ فالتعلق لا على ذلك الوجه مم يحب ء عل ماقصاناء 

من قبل > فالتملى عا 5 وه لايصح : 
فإن قال : فيحب على 6 حواز ألا ماق تال أحدا أبداء وإن 
كان فى كوته قادرا عالما إشاء على ماهو عليه . 
قيل له : قد كان وز ذلاث عندتاء ولا يؤثر ذلاث فى صفاته »لان كونه 
قادراء لایو جب‌الفعل » ولاسائر ماهو عليه »وكوته قير فاعل » لایقتضی خروجه 
عن المكة ۽ لكنا قد عا ما ثبت من خلقه وتكيفه » أن الال مخلاف 
ماكدرت . 

فان قال : فقد فلم إن الفربق إذا بذل إن مخاصه قطم يده ؛ ويمكته مخايصه 
من دون ذلك ؛ إنه قبح مندء لا فيه من حرمان الشكر وزواله ۽ فإذا كان 
تسالى مت لم تماق الاق » وجب زوال شكره » فيجب أن يسكور 


ذلك واحبا. 


£ 


اع 


قيل له : قد ببنا أن الصحيح فى جواب هذه السألة» أنه بقح منه » لأنه 
عبت ء لافاندة فيه » إذا أمكنه مخليعه من دون القطم ء وببنا أنه لو کان فيه قائدة 
ومتفعة » لسن ذلك » وثبت أنه لو كان فيه فائدة ومتفءة لسن ذلك ع ونا أنه 
لاعن ناءلة الى ذ كرها » وفى ذلك بطلان _ؤاله ؛ لأن ماجمله إصلاحا له عندنا 
كعال الفرع » ولو بت فى هذا الأصل مافاله » كانت الملة كونه فاعلا لا يصح 
أن يستحق به الشّكر » على وجه لاستحق به > فيقبح لذلك ء وهذا لايتأى فيا 
لابفعله سبحانه من ابتداء انلاتی » مله عليه لأبصح . 

ولحذه اللة تقول : إته تعالى إذا فمل فلا بشبح كونه یتمه من وجهين م 
بحسن أن بفمله على أمدها ء لأأنه قي حك الث ن االو ين متسل ين 
الواقع من کله » وبين مالم بفمله أصلا . 

فإن قيل : فيجب إذا ممكن أحدنا من إظهار باب من العم أو جنس من 
النهم » يستوجب به شكراء ومحصل له د کر أنه لا يحب عليه إظبار ذلك ء والعلوم 
ف الشاهد خلاقه . 

فيل له : إن كان لايم بنقد إطبار ذللك » فغير واجب عليه إظباره » لسكن 
المادة جارية يآن أحدنا يفوز سبذه اأربة » بضروب من المشاق »فق إل يظيرء » 
يمسر بميزلة الفلالم لنفسهء فيلزمه أن يدفم الام عنها بالإظبار » فإن صح أن 
يوجد من لايظهر ذلك » ولايكون فى ققد إظباره له إلا قد السرور والنفم ؛ فهو 
حن منه » غير واجب » لأنه اووجب ذلك » لوجب أن يبذل كل مافى وسمه فى 
ذلك الباب » وقد ثيث إفاد ذلك , 

فإن قيل : إذا وجبتءندك الللقة الثانية »التى هى للاعادة؛ فيجب أن تكون 
الأو" عزلتها . 


)١(‏ والأصل (الأولة)ء بريد :الأول وعىعاءية كاقل ار فى ل شرح السكافية (:+ ١‏ ؟). 
ل للد الغي ) 


mm 


قيل : إنا حب ذلك فيمن استحق على الله سبعدانه بطاعته ثواباء أو بالآلام 
عوضا ؛ فأما إذا لم بكن كذلك » فالإعادة غير واجبة فى ابعداء املق . 

لابصح هذا الوجه ؛ فرحب القضاء بكوته فضلا وإحمانا ءوأن يكون كإعادة 
من لاستدق أوابا ولاعوضا. 

فإن قال : إن صح ذلك » فيجب مموبز ماذهب إليه من خالف الإسلام » من 
أن إثبات الماد غير واجب . 

قبل له : إا نكر نا قوم لا نقوه وعال الاق ق التكثيف ماهو عليه لاز 
لابد من معاد تقع فيه الجازاة » فأما إذا قال القائل بأنه غير واجب إثبات العاد ؛ 
لوم مخاق القدع "الى الللق ول بكلف» فذاك صحيح ‏ وقد کان يصح عندنا 
أن مخلق تعالى اللا فىجنة » ولابكلفهم > أوفى الانيا ولايكلقهم » ويزيل الأمور 
الموجدة لتتكليفهم » فككان لاحب إثيات العاد . وإذا جاز أن يثبت آمالى موجودا 
مايلو كان هتاك وأوقات كان لامباية له» ولافمل يقعله ه ول يتفير <اله فيا يستحق من 
الصفات الذائية » ولا أوجب ذلك خروجا عن المكة ء فا الى يتم أن بثبت 
كذلك فى سائر الأرقات ء وتسكون الحال هذه ؟ 

فإن قال : إذا خاق تمالى الخلق ء فلوم يكن ذلك واجيا » وما مخلقه لكونه 
نممة وإحانا ناء لوحب أن لی مالا عباية له ۽ وألا يكون حال خلقه أن 
مخلق أول من فل ٠‏ 

قيل له: إن هذى ال الة لأزمة لاك ؛ إذا قلت بوجوب الاق » فإن قال : فإدا 
لزمتنا جميعا ها الجواب ؟ 

قيل له : إنما أردنا أن :ين أنها مسألة من يقول :ةدم العام » وأن الفاعل 


لايفارق قله » أو من يقول بالطبع وغيره ؛ فإذا اتذقنا على فاد ذلك » واختاقنا 


~ هاو 


ف وجوب الخلق أو حه ٤‏ لم صح منك الاعتراض ا بقدح فى الأمرين . وقد 
بنا من قبل أن الداعى إلى الفمل إذا كان كونه حسنا وإحسانا » فغير واجب فيه 
الت » وإذا كان وجوبه فسككتلء إلا فى القاعل الذى ثبت أنه لا جوز ألا عمل 
ماوجب عليه . وقد يبنا فى غير موضم‌آن الداعی إلى فمل متى حصل ف آخر ءففير 
واجب أن بفمله الفاعل ء وإنما نمب ذلك تى استبد الثالى يما بقتضى فى فاعله أن 
يكون فاعلا له » لالأجل مشاركته للا'ول فى الداعى » وبينا أن الوقت والأوقات 
لامختلف فى ذلك ء وأن الترك قد الف الفعل فى ؛عض الوجوه ؛ وفى ذلك )قاط 
ماسأل عنه ؛ وما تحب من فعل الحاق عليه تعالى » لأنه مصلحة فى تكليض» مكاف: 


لابقدح فى هذا الباب » لأنه قد ٣بت‏ قيدوجه وجوب » على مابنتاه فى باب الاطف؛ 


1٠‏ أكاثميت وجه الوجوب فى إعادة المثاب وإثابته » وليس كذلاك الال فى مب دا 


لو 


الاق ؛ فيجب ألا يون إلا تفضلا و إحانا , وألا بدخل فى باب الوجوب 
على وجه . 
فصل 
فى أن اكليف البتدأ غير واجب 


وقد بينا من قبل أن الصالاح والأصلم إذالم ذلك لذ عون ا 


واووحب التكليف ف الابتداء » م يكن جب إلا مبذء الطريقة » لأنه وإن ام يكن 
نها » فيو تعر يض للنقم المظے » على مابناء سن قبل » فإذا ١‏ بص وجو نه مد هلا 
الوح فضي آلا يكوق راا املا 

فإن قيل : نم هلا قللم بو جود لأنه أ كل فى باب الإمام ؟ 


قيل له : فد بیت أن الإنعام غير واجب فیا يصير به كاملا وعظما ماده . 


کک جم 


فإن قال : بالتكليف بصير مافمل راقما على وجهين فى باب الإنعام ء فلو ل 
يكلف لكان فى حك العابث » کا تقولون إنه سبحانه لوخلق الآ كل ليمتبر بها ؛ 
ولاياتقم بتناولها ء لكان فى 25 العايث . 

قيل له : إن التكليف لا يقم به خلق المبد على | وجه مخصوص » وإ غا هو 
أمر زائد » محدئه تعالى » ويفمل مابكون شر طافيه » ليتميز به لكلف من المهيمة؛ 
وما هذا حاله لاأيكون و جما للغما الأول؛ بل کون قعلا متأ نفا » ففار ق حاله ماسالات 
عنه من المباحات التى الاعتبار » والانتفاع قها يرجم إلى حدونها على وجه واحد . 

فإن قال : علا قلم برجو من حيث محسن تی اللى لأجله » ولولاء لا 
حسن ٠‏ وذلك لأنه سبحاته لاحسن أن مخلقه حيا إلا ويجمله مشنهيا » ومن حق 
الشبوة أن تماق بالقبيح والحسن ؛ فلو ل بكاف مفارقة القبيح » لكان خا لها 
قبيعا » فوجب أن يكلنه من هذا الوجه , 

قيسل له : لو كان انفراد الشهوة عن اكليف بوجي قبحمأ » وجب قحم 
ماعخاقه تعالى من الشوات فى الببالم والأطفال . 

فإن قال : إا لاتحسن لأمر برجم إلى السكلفين » من حيث آمب دوا فى 
السهائم عتعبا مما نميه من القبانمه ليكو توا عن فمل ذلك أبمد ء فللا التتكايف 
لا .دس ذلك أيضا . 

قيل له : لاخر ماأوردنه من صعة ماذ كر تاه » لايل بالسؤال أوهت أنبهاتقبح 
من حيث تعاقت بالقبيح ؛ واتقردت عن النع بالتسكليف » فأر يناك ماهذا حاله ولا 
يقبح » ولو کار هذا الوجه يوجب قبحها ‏ لا جاز أن بحسن فى البهاتم وإن 
قار مهأ ماذ كرته . 

وبعد » فإن شهوة القبيح لاتقيح لتماقم بالفبيح ٠‏ فم كالء زو ابر لاكالإرادة» 


١ 


fi 


س ۷ 


وقد ببنا ذلك من قبل + ولاعتنم أن يخلةها مالى مع فتدالمقل » ولايكلف الشتهى 
الامتتاع » لاه لايلحقه الذم بالقبيح » ولا عتنم أن يصرفه عن فمل القبييج نشت 
من الصرف » وهو أن يمينه عا يشلهيه من امسن » فلا يعرض له القبيح . ووز 
سام 
ألا بحدث فى العالم ماهو قبيح ۽ بل عنم غيره من القادرين من إحدائه » فلا بكون 
هناك ماتتملق الشروة به . ووز أن تعماق الشبوة بالقبيح ع الذى لامأنم ف 
ادرا كه ع كالأأصو ات وما حل محلها ء لأن المدرك لذلاك فى حك المضطر إليه »فلا 
يكون فاعلا لقبيح » فإذا صح وجودها على هذه الوجوه ؛ فن أين آنا إا خسن 
عقارقة التسكليف ؟ 

فإن قال : للها لاعس الام ع كال المةل » ولا جوز اجماعبما على وجه بحسن 

قيل له : لوكان مفارقة العقل تبقى فبحبا لقبحت شمبوة الميام » وقد يبنا 
قاد ذلك . 

وبمد » فإذا صح مته آمالى أن يكن هذا الى عا يشنهيه من الحسن ؛ حت 
ستننى به عن القبيح » فقد صار عاق به كلا تعلق ء فيجب ألا تكون قبيحة ؛ 

1 ص 

الذى يشعبيه و تمزه من غيره » فيتصرف عنه » فإذا انصرف عه بالوجه الذى 
د کر نان ب ول الفقل 1 العمل مسون عه 5 وقد 55 أن ف الد کات ماللا افع 
أن يقم إلا من فمله سبحانه ؛ فلا تحدث منه إلا ا لسن ء فيحوز أن عله تمالى 
مشنهيا له دون ماعلاو فاد عصل هدا الى وة القبيحالبتة 3 رق ذلك سقوط 
ماسال تة , 


فإن قال : إذا لم حن أن له حيا مشنميا إلا لينئعه» فهو إذن منعم عايه؛ 


اذ س 


فلابد منشكر يقبمه ولأنمن حم الإنمام وجو ب الشكر على للدم [ عليه] ‏ فإؤالم 
بم ذلك إلا بالكليف ء وحب التكليف . 

فيل له : أليس قد ألم سبحانه على البهالم وم بلزم قبا ماذ كرته ؟ 
فلو جل فى الابتداء كل جى خاته على هذه المفة » م یکن اوجوبالشكر وحه. 

وبعد » فإن الشكر قرم وجويه علي انم عليه بالإنيام على وجه متعيوص > 
فإذا م تحمل تمالى هذا كاف عاقلا , 1 بارزم الشكر » وقد بينا من قبل أنه 
لاني عايه تعالى قعل ما عنده جب الشّكر » فإن حاله فى ذلك يفارق حال أحدءا 
فى عض الوجوه » فلا وجه لإعادته » وتمن نبين أن مع العقل قد لا يحب 
الشكر أيضا | 

فإن قال : إذا لم يحب الشكر » وجب ألا يكون بينه وبين كغر النعمة فرق » 
وقد ثبت القرق یما فى العمل . 

قيل له : إن فيح أحدها » وحن الآخر معلوم ‏ وإتمنا الكلام فى : هل 
يجي الشكر على هذا الى الشتبى ؟ وهل جب على خالقه أن مله ممن بلزمه 
الشكر ؟ فلا وجه ل ذاكرته . ولو صح وقوع كفر اانممة من هذا الى + کان 
لا يكون إلا قبيحا + إسكنه مم فق د کال المقل ؛ لا يصح منه ذلك 6لا تعرفه من 
حال البهائم . 

فإن قال : جب عليه أعالى أن يكافه » ايعرف موقم الإنمام عليه ؛ لأنه إ_! 
يعرف ذلاك بالمثقة أو الأ » ونما فمله تعالى ء قلا بد من التسكايف . 

قيل له : قد تجوز عندنا أن بتقصر به فى الإنمام على مالا ييل هذا الخد من 
الموقم. فن أبن أن التدكليف واجب ؟ وهل عاذ كرته إلا مزل من يقول فى الها م 
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إنها مكلفة لثل هذه الملة . 

وبعدء فإن موقم الإنمام إن لم يحمل إلا بالأم ء فا اذى بمنع. من أن يقهل 
تعالى السير منهء ولا يكون الى مكلقا . 

فإن قال : لأنه لا شعن إلا الاعتبار » لأنه قد حصل فيه ما حرج به من أن 
يكون عَبّنا » وهو تأثيره فى الإنعام » وجعله بالمئزلة العظيمة التى ذ كرتا . 

وبعد » فإن هذا الباب إنما يصح أن نذكره فى الماقل الذى يمرف مواقم 
الإنمام » ومن ألزمفاك أنه حكن منه تعالى اق جى كته منم عليه » من غير 
معرقة بالنم البتة . وإذا جاز ألا عرفا أصلاء جاز ألا يعرف عق موقم : 

فإن قال : يجب عليه تمالی أن يكلفه ‏ لأنه يجوز أن کون ف بعلومه أنه 
ل وکلفه لا من . 

قبل له : لس فى ذلك أ کشر من أن يوجب أمرا ء لأنه يوصل إلى منافم 
عظيمة . وقد بينا أن تفس النافم لا تسكون واجبة من حيث كانت متافم » ذا 
يوصل إلبها بأل يحب أولى . 

فإن قال : فيجب على هذا ألا يأر م الكلف فمل الواجيات » ايصل بها 
إلى الثواب . 1 

قيل له : انا تقولل إن وجه وجويها الوصول بها إلى الناقم ء لأن التواقل 
قد توصل مها إلى ذلك » ولا تسكون واجبة ؛ وذللك إسقط ما ذ كرته . 

فإن قال : إن لم جب‌عايه تمالى أن يكلف من بعل أنهيؤمن » فيجب ألا بازم 
نكايف من بل أن غيرء من السكلفين بون عنده ‏ 

قيل له : قد بنا فيا هذا حاله »أن قد لا يكون واجبا إذا لم يتقدم _كليف 
غيره » فأما إذا تقدم , فمو كاين » على مابينامق باب الاعف . ويس كذلك 


‘pF — 


حال من للعلوم أنه يؤمن »ولا يكون إعانه أو تكليفه لطفا لغيره . 

فإن قال : فيجب على هذا القول »لو عل ای أنه لو كلقه وكلف سار 
الأحياء > لكان يصير عززلة الأنيياء فى الطاعات ء ألا يجب عليه تعالى 
أن بكلفيم . 

قيل له : هذا قوادا مالم يتماق تكايفه أو إعانه بغيره لأنه إذاكان لطا لفيره ء 
وجب کا بقوله فى الأنبياء إن دنهم إذا كان لطا افيرم » وجب التسكليف 
والبمئة » على أن اكليف لو وجب لهذه العلة ؛ لوجب إذا كان المعلوم من حال 
الأحياء ‏ أمهم لو فوا لكفرواء ثلا يجب تكايفوم » وعنداخالف لا قرق بين 
من هذا حاله » إذا لم يكن فى تكايقه متسدة » وأعلق به مصاحة ؛ وبمك 
مادکره ارلا 

وإعد » فإن ذلاث بوجي القطم فی کل حی“ غير مكاف أنه لو کاف لکفر > 


ولا آم ٠‏ ووب ك ال كافين الام على أنه نه أحد تور أن امن سوام 


ن 
لو كاف ء وعلى أنه او بی اترم مهم لكفر فى الأنبياء والؤمنين وغيرش › 
وفساد ذلك ببين بطلان ما ذكره » لأن السمع قد ورد فى الأنبياء وغيرم 
لاف ما ظنه . 

فإن قال : تب عليه تمالى أن يكلف من مخلقه من الأحياء »> وإلا كان 


1 ١ 
. ومبيحا للجهل به و بإنعامه‎ '( 


م پے ا“ g4‏ 
قيل له : کل ذلك إنما يصح أن بأل عنه فى الى المافل » رکلامتا فيه إذا لم 
يكن عاقلا : هل يجب أن تجمل عاقلا ومكافا/ ؟ فلا يصح ما سألت عنه ؛ ومن 


٠ و سام القع اة 1 ذعتب اشيا !ف ”ى اعرا 0 ر ل 0 و افلكم اسو با‎ 8 O1} 
. ٠ 8 3 


1 


١ 


عد اا اس 


فصل 
فى أن سكليف الماقل لا يحب من حيث حصل عاقلا له 
قد بينا أنه يمسن ميه لمالى أن مخلقه حيا مشنهيا ويتقءه » فيكون عستا إليه؛ 
ولا يكون بذلك عابئا » لدخول فمله فى كوته إحسانا ؛ وقد علنا أن كونه إحانا 
لا يتفير بأن يحدله عاقلا » قيجب أن تحن منه تمالى جمله كذلك » وإرفا 
يكلقة . 
فإن قال : من حق العاقل أن يعرف موقم النممة عايه » فيلزمه الشكر » وذ 


فيل له : قد جوز أن يكون عاقلا > وعالا باللذات + ومقارقنها لغيرها ؛ 
ولا خطر بباله كونبا قعلا لقاعل ؛ ونعمة مرن منى, ع فلا يازمه الشكر ‏ فلا 

' 
يكون مكلا . 

فإن قال : إذا شاهد آثار النممء ولجددها وتقير الأحوال فمهاء فلا بد من أن 
مخط له الال فى عاتميا » ا لا بد من ذلك فيا شاهده مر كتابة 
الكاتب وغيرها . 

قيل له : قد جوز أن مخطر ذلك له » فيبق شا كا ء ولا تقد فى الاعمة 
وصانما شيثاءكا قد وز مثله فى الأمور الى حدث ولا غرض لنا فما . 

ونعد »> فلو کان لا بد بماد کر ته کان لاعتم أن يصرقه امال عن هذا الخاطر 

فإن قال : إن ذلك من كال المقل » فلو صرف عنه لم يكن عاقلا . 

قيل له : ليس من كال المقل المل بالنممة وللنعم » الذى هو القديم » لأن ذلاك 


( ۹3 |4 اى ) 


جب ا 


2 
اا 


2 1 7 اعرف دوت انمره وان اغر ثلا د له سس مدت امن دوت کان 
غ ا ٠‏ وط 7 الاستدلال وما هذا ماله 4 لا بود ا كال التقل . وقد ینا 9 باب 
انعر فة آل عرف لم يلر مه الشكر ¢ إلا اذا عرف المقعم 4 ونه 5 جور ألا 
إعرفه ولا سرف فى الواقم أنه عمق مع كال عقله ؟ ودا أنه تی عل ذا على 
لوه 3 زمه أن يشكر عل هذا الد وإذ!ا عه ع التمصيل 78 ارده الشكر ع 
1 2 58 2 15 8 ع 

التفصيل :؟ وفل سا هنا ان الماقل اهل بدنه و بن الفعل ¢ کن المعاوم أنه شك ل 
ذلا » وأن عليه فى الك فة » فواجب أن يكلف » لأن حالتة حالة الحتاج ؛ 
وإنما نوز فى العاقل ألا يكافه ء مى أغناء الله تعالى بان عن القبيح » وأعطاء 
من لمر فة مالا يكون ممدمحتاس' » ولا مقدارا لاحة ؛ ولا تاحقهء ولا تقدير مشقة . 
فاد اکان مم كل عقا يصم فقد هذه الأحوال عنه ء كيف تدب أن بون مكلفا ؛ 

قان قال : إنه مع كال عله ٠‏ لولم يكلف ء وجب أن يككون "الى مبيحا له 
أأقييح الذى يشنهيه ء أو مبيحا له اجهل به وبته.ه ء وأن يون مغريا له بذلا إن لم 
کن میا کا تقو لون فيدن توجبون تسكايفه ‏ أو يوجب أنه تعالى فر .. 
وأعمله 3 أو او حب 1 ممميدا يه فل دما اكيت اذ يناك من اليح 3 وان 9 5 
تعالى مع 2 سكيئه إياه من القبيح لم يصرفه عنه ؛ أو أن يكون جاعلا له إلى قعل 
القبيح أقرب . وكل ذلك مما لا جوز على اكم 

قيل له : غد بنا فى ياب الممرفة » أنه لا حي أن يكون مييعا لحيل ؛ بألا 
يكف الأعرقة . ودلانا على أن الإباحة ف القبيح 5 تح » فاته لو قال آمالى لامد : 
لاضرر عايك فى فمل الخول ؛ ل يكن مبيحا له ۽ وقصّلدا بين فلات وبينإذن الرجل 


افير ف دخول Yh 5 AS‏ مەی الإعادم لات قط ما ذكرته أولا 0 ؤاما 


(۹) باس ى الأسل عدار اة . وتعلبا «١‏ خلا ١‏ وإدمد ف تلفي امه الأى 
و الإراء . عاق الأسل م ساره ١ ٠‏ عرب . 


١٠١ 


r — 


الإغراء فإما يحب فيمن ببعث على القبيح > وبقوى دواعيه إليه , فأما إذا منم من 
القبيح أُوَألجى إلى آلا بفمله ء فالإغراء زائل» لأنه مع هذه الال لا يموز أن 
يقع القبيح مته » والذى ونا ألا كلف هو الماقل » الذى قد أغناه الله عن 
+ ع بق 
القبيح ؛ وم بمو جه إليه » وصرف عنه تمدع الحاجة » وجمله | ملحأ إلى ما يلتذ 
به فلا يقم منه سواه . ومن هذا حاله لا يوصف بالإغراء ؛ مم أنه قد يممل ممن 
لا تجوز منه قبيح ألبتة . 
فإن قال : هو مم الإلجاء قادر على أن يفعل الفبيح » فالإغراء يصح فيه . 
قيل له : لا يحب فی کل ما يقد ر عليه » أن يجوز أن يفعله » ومتى كان بلجا 
إلى آلا ينمل القبيح » ل جز أن بقع منه »كا لا جوز مع سلامة الأحوال أن 
يقم مته الأضرار بنفسه . 
فإن قال : أفتقولون فى هذا العاقل إنه مُلجِأْ » من حمل مستنتيا عن القبيح ؟ 
قيل له : إذا كان بعل فى القبيح أنه لروقع للحقته مضرة + من ذم أو غير »فهو 
مُلجأ إلى ألا يفم » قإذلاك فنا : إنه تعالى اغنام وعله لايفسل القبيج » ولم مجوز 
عليه الإلماء » لاستحالة المضار> عليه » وكل ذللك قط عاتملق به من د كر الإغراء. 
فما مال تقول قير تعب أن يكلف »وهو الذى جدله الله محتاجا إلى القبيح » 
وم لغنه عنه 1 ولا ألجاه بوجه آخر اف أله رقمل و إليه » علوم من ماله أنه 
تى ل يكلف» فيمم منفمل القبيعح ۽ بالنخو يضمن العقاب هوالترغيب ف الثواب» 
بكون إلى قە لہ أقرب > فلابد قيمن جماه كذلات » من أن يكون افا ء له جانبة 
القبيح » أو مغريا له بقمله » فإذا كان الإغراء لاتموز عليه تمالى » على هذا الوجه ؛ 
وحب أن يكاف من هذا عاله دولا يتأنى ذلك في الماقل » لذى قدمتاذ كرو ۔ 


(1) ؤها ) : سائطة عن الأ 


عه 


لاجمو 


فأما الإمراح ”فاا يحب فيمن حب أن يكلف قلا يكلف ء فأما إذا کان 
الواجب فيه ألا كاف ؛ ركان وقوع الفبيح ميئوسا منه ا جب بألا كاف 
الإمراح.و بذلات فا لمل إعايوصف ذلك إذا خلى بين من أهمله وبين قملمايضره » 
أو خلاء والقبيح » ول تمه مةه يقرب من لانم . وأما إِذًا كان قد ممه فلا 
حب الإعمال . ببين ذلك أن الإلخاء فى ألا يقم منه القبييح ؟ كد من القشكليف : 
فإذا كان لوکلفه لم يحب أن کون ميملا له » في ألا يجب ذاك مم 
الإ اء أولى . 

اما قوط إن من هذا حاله لايتفك من القبيح » فبميد » لأنه قد جمل ع 
لابقع منه القبيح » فكيف لاينفك منه ؟ فإن قال : لأنه إذا ار يكلف مع المقل 
العرفة » لم بتفكمن شك أوجبل » قبل له: قديينا فى باب العرفة : أن الشلك يفارق 
الجبل » وأنه بحسن فما لاعكنه أن يعرفه ‏ بل يجب ذلك عليه » ويينا أنه لابد من 
الإقرار بذلا للاخالفء لأنه فى ابتداء حال تسكليفه ۽ لا بد من کو تہ شا كاء فلو 
قبح لأدى إلى ألا يمكنه أن بنفك من القبيح » وهذا يوجب قب مكل تكليف . 
وبينا أن الك لبس عمنى وأن القادر قد ملو من المنضادات وذلك بقط ماسأ! 
عنه » فأما صرقه عن القييح » فقد بينا أنه مع الإلجاء » قد عرف يأقوى وجوه 
الصرف » وأنه أقوى من الصرف بالفكليف ؛ لأن مم اكليف قد يقم منه 
القبيح » ومع الإلماء لابقع وهذا يبطل أيضا ماذ كره » من أنه مع العقل قد حمل 
أغرب إلى أن يفل القبيح » إذا لم يكلف ء لأنه إذا الى إلى ألا بنمله » فقد جمل 
)١(‏ الإمراح : ذا لى الأصل ء يدون نقط على اروف , ولا أخرى ما المراد به عد الممتزلة . 
1 لما يفسدون بهذا الاسطلاح : قطيل الملتق وإعاله دون :كارف . وإذا سع لنظله فل له 


اوق من الارن ا راح » وهی الى تمسالك فر ترح ناما ل عفن 11 سام Ji.‏ الأصبدى 
ار اح عن الأرض : الع يي حالت سلقاء فل مرج يراتا م الإا : OD‏ 


ىك 


— ينيل 


من لايقع القبيح مده » فكي يقال إنه إلى ذلا أقرب ؟ 

فإن قال : إنه تعالى مع العف لولم يكاقه » وار يكلف غيره من العقلاء ۽ منهو 
ل عاله ألم محل من أن يسوى فى التفضل ينهم » أو يقاضل ؛ وإن سوى ينهم 
فى ذلك ؛ ولا بد فى المملوم من أنه وكلفيم لامنوا ويفاضل بين وام »أو امن 
إمضهم ء فذلاك يقبح ؛ وإن فاضل بو قذلاك ابا «ولاجوز أن بفملهالقدمء 
غلا بد إذا من أن يكلفيم : 

قيل له: هذا السؤال لامختص بوجوب كيف العاقل دون غيره » لأنه إن ازم 
ازم فى اجيم ؛ ويوجب أيضا على قائله أنه يحوز ألا بكلفهم ء يان يحل من حالم 
أنهع يقساوون فى استحقاق الثواب أو خلافه » وفى مقدار ماإستحقون مما . 

والجواب عنه / ظاهر ؛ وذلك لأنه آمالى يحسن مته أن بسوى ق التفضل + 
وإن كان العلوم ماد کر ته لأن مالم بقم لاحك ه ٠‏ ولذاك أتنكرنا تعليل 
امشو یة فى تمذیب أطفال للش ركين » بأنه تعالى قد عل اہم بكفرون لوكلفيم » 
فحن اميم . وفى ذلك إسقاط ماذ كرته من اعتبار حالم فى الستقبل + فيجحب 
أن يكون ذلك قير معتد به » وأن سن منه تعالى أن يسوى بيب فى التفضل » 
على أنه نمال مسن مئه أن يفاضل بيهم فيه ءولا يكون محاياة ء لأن الحاباذ إ نأريد 
بد هذا المنى عقتير قبيح ؛ بل هو جائز عايه تعالى » وإن لم م بذلك :+ وإعا لاوز 
عليه الحاباة ؛ إذا أريد به أنه تحبو غيره » لكن بوه لأنممنى الإنعام لاعوز 
عايه امال ؟ وعلى هذا الوجه جوزتا فى الثابين أن يفاضل تعالى ينبم » فما يتفضل 


جاعم : اهر الأمل : كن « ل "تاعا والال نتفي ه بد » 
000 اأفائين . 

بلق فى الأسل 08 اعدو 3 واخكوبة : alle‏ 3 اممتدعة ES‏ 1 "روس : حشا) , 
(؟) كذا ل الاصل . lh‏ ی کو وشم ره 5 ET‏ 'أضواب al;‏ ای غيره 


کن يوه هر 0 


۹ س 


به علمهم ؛من الزيادة على استحقاقهم ؛ وجوزنا مثلهفى أطفالالسامين والشر كين وى 
الحور”'' المين . 
فصل آخر 

وقد يجوز مته تغالل أن حمل عقلا ولا يكلفه العرفة ء بأن يضطره إلى العم به؛ 
فما مختص ذاته وفعله ؛ وإلى شكره على نممه » وبلحئه إلى ألا يفمل القبيح » بأن 
أيعلمه أنه لورامه لتم منه ؛ وحیل بین ويبنه » قلا يجوز فيمن هذا حاله أن يكلف 
المعرفة والشكر » لكونه مضطرا إليوما »ولا جوزآن يكلف الامتناع من 
القبيح » لأنه مُلجأ إلى ألا يقمله » وهذه صفة أهل الآخرة ‏ التى لأجلها تقول : إنه 
سبحانه لا يكلفوم ؛ فإذا جل تعالى المقلاء من ابتداء الاق كذلك ءلم 
يمسن أ يكلفهم» فكيف يقال: إنه تمالى متى خلقهم عقلاء فلا بد 
من التسكليف ؟ 

فإن قال : انك ينيم هذه الجدلة على ذعاو كتيرة يخا لف فيها » فنها قول 
إنه يضطرم إلى للعرفة » وهذا حال عندنا » لأن الذى يجوز أن يضطر إليه من 
اللعارف ما يدرك ؛ ويتأى ذلك فيه دون ما عداه » وإذا كان ذلك من باب 
الحال »لم يصح أن ينمله تمالى » ولوجاز أن يضطر إلى مالا يرك لجاز أن يكلف 
١‏ كتإب ما برك » واو جاز أن يفمل فيها العم به » لجاز أن يمل العلم لنفمه . 

وبعسدء فإن الضرورى من العمل بتملق بالإدراك » فا يستحيل ذلك فيه ؛ 
لا عرز أن يكون ضرورياء كا لا جوز أن يكون جليا قويا» ولو جاز أن يضطرنا 
إلى الم عا لا يدرك » لجاز أن يضطر الأ كه إلى العل بتفضيل ما يرك من 
الالوان وغيرها . 


)5 ل الأسل حور المن 0 بالإشافة 5 والأنمسع : الور امس > لأموما وسفان من المور 
و امین »جر بلك انم ما ' نبو أحور 4 وهىحوراء 5 ومواءن 5 وهى دناه 5 والح حور وعن. 


— اا 


وبمد » فإنخلافنا اسك فى الأصل ١‏ لأنا قولف الع بالمدركات إلا ضرورية) 
بأن يتعلها الى ء وإعا ربد بذلك أن اليد يوحمما بالإدراك : الذى هو سببهء 
ولا جوز عليه سيحانه أن يفمل بالأسياب › لاسةتنائهعنها » ولأن وقوعبا على غير 
هذا الد ستديل » فإذا صح ذلاك فائر العارف أيضاء لا,سكون إلا من فمانا 
عن النظر ء وكا لايصح فى الأول أن يفعل إلا عن الإدراك » قا عداه لايصح أن 
شل إلا عن النظر . 

ومنها: أنا لو ناء ق المعرقةبه اناصح أن تكون ضرورية» لم عنمذلاكمنان 
تكليف النظر لاينافمها »وما يتولد عنه من للمارف مثلها » فالتكليف يصح معذلك» 
ولامكن إثبات ذلاك منعا فى اطقيقة . 

ودلا : أله قد يصح مرن المعارف أن يتدى" فيقمل مال معراتهء لأن 
الثىء لانم من جاه ؛ ولأن هذا أحد الوجوه التى ها يسكون الاعتقاد 
علدا ء فكيف يقال فى السلرم الضرورية به تعالى ؛ إا مائعة من سكليف 
المرفة . 

وسا قو إنه قد اضطره إلى اككر . وقد عانم 5 إذا عل به 
أمالى مفصلا ‏ ۾ جب أن يكون مططرا إلى الشكر ؛ وإذا لم يك مضطرا إليه 
0 يبق إلا أنه واجب عليه » ولا يجوز أن م رجویه ولا يكورك 
مكلقا لثمل , 

ومنها قولكم إنه تعالى باجئه إلى آلا يفءل القبيح بالإعلام ؛ وقد يننا أنه 
أعالى لاتحوز أن يضطر إلى العلوم . ويمدء فإن هذا الإعلام لامر جه من أن يكون 
قادرا على قعل الابيح عانا بأئه لر قمله لاستدق الذم ؛ وهذا وجب أن يسكون 
مكلا ؛ إلا أن بقولرا إن إعلام النم لو رام القمل » كتقس لئم و<صوله » ومتق 
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قلم ذلك »زم فى هذا المافل أن يكون مضرورا بالئم » وه ذا يوجب 
أنه مكلف . 

وبمد ء فإن ْلْا إلن ألا ينمل مايقدر عليه » ناقص الخال » فو كالمضطر إلى 
خلاف مايقدر عليه » فلو جاز أن يلج هذا العاقل ء لجاز أن يضطره إلى قعل 
الحسن » وهذا يوجب التبعيض » وأبوت التبعيض يوجب أن يككون » وإلا كان 
تعالى مكلفا له ۽ أو جاعلا فيه مایشی من غير نفم إستحقه » وذلك فى س غل 
يتمالى الله تعالى عنه » فكل هذه الوجوه عتم من حة ما قدمتوه . 

قيل له : إنه تمالى قادر على أن إضطر العاقل إلى جميع العارف » لأنه قد ثبت 
أنه قد اضطر نا إلى كثير هنبا »كالمل بالدركات » وساٹر العلوم التى ھی من كال 
المقل »كاعم بقبح القبيح ؛ ووجوب الواجب » والعل بالعاداث والقاصد » إلى غير 


مقدور » فالقدم تعالى قادر عليه » وأن اختلاف الأجناس لايؤثر فى هذا الباب » 


ذلك ؛ وإذا [ ثیت ] کونه قادرا على هذا النوع » وقد ثبت أن كل جنس 


كا أن كل وجه بقع عليه القدور» فالقدى تعالى قادر على إحدائه عليه ؛ من غير 
تخصيسى ء فإذا ثيت أن المرقة الله الى مما يقدر علا » فواجب أن يكون لله 
تعالى قادرا على أمثاطا » وقد بينا سمة ذلا فى أول السكتاب » فإن قال : ومن أبن 
أن فى هذه اللوم مايكون فملا له تال » أو بسح ذلك فيه ۽ وهلا تلم إلا 
واقمة بالطبع أو عن الإدراك ؛ وأنه لايح وجودها إلا كذلات . 

قيال له : قد بينا قساد القول بالطيع ؛ وسنا أن الدرك ايس مدرلا 
بإدراك » فيقال إنه يوجب غيره ؟ وبينا أن علامة كونيا قملا له سبحانه؛ 


قد حصات من حيث لاتمكتنا أن ننفيها عن أنفسنا على وجه ؛ فلا فرق 


. و ةنما القام‎ ٠ جت ) : سائطة من الأسل‎ ( )١( 


و — 


فما »ليست من خعله» وبين من قال فى سائر ماتحدث فى جسمنا » على وجدلابمكننا 
الانفكاك منه : إنه ليس من قله . 

وبمدء فاو كان الدرّك يكلون كذلك لمل موجبة للممرقة ؛ ما كان ينم ذلك 
من كو نه سبحانه مضطرا إلى العارف ع بل كارت حب فيا ذ كرناه » أن يكون 
أصح » لأن الإدراك كان حب أن کون من فعله تعالى » قا بتولد عنه حب أن 
يكون من فمله سبحانه أيضا » فيجب أن بكون مضطرا إلى للعارف » ومضطرا 
إلى سبيه . 

وبع ۽ فلو صح أن الإدراك من فل المبد » كان لايمتنم أن ينمل تعالى مله 
فيولد » فإذا صح ذلك صح أن يضطر الى إلى العارف على كل حال . 

فإذا حت هذه الجلة ؛ فقد علدنا أنه لانملق للارفة بالإدراك » ولا لكونها 
ضرورية ؛ قفر تتم أن يضطر تعالى إلى الل بقح بعض القبحات » ووجوب 
بعضها ء وإلى العم باللقاصد ء وإل العل يما مده الإنسان من أحواله » و إلى الع 
بمخير الأخبار » رإلى العلم بآن للوجود لااو مرن كونه قدا أو 
عدثاء لأن كل ذلك منترق الال » قفيه مايدرك » وفيه مالا يدرك 
على اختلاف . 

فإن قال : بيشوا أن الم من حيث كان عاما لايتعلق بالإدراك . 

قيل له : قد بيا فی باب العلوم ؛ أن الم قد يكون علا وإن لم يكن العلوم 
مدركا ء فأبطلنا قول من لم يصحح المل إلا بالذرك » وييّا أن قولم يقارب قول 
السوفسطانية » ودلانا على أنمايتواد عن النظرعل فى الحقيقة » وأن الع بالله سيحانه 
وسار ما يازم المتكلف عل سميح » لا يقارق الم بالدرك فى كونه علا » وفيا به 


(1) فا :ل الأصل : نها . 
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ببين العم من غيره » وإما يفارقه فى حك زائد » وقد يننا أن من خالف ف ذلك قد 
أثبت علا جیا ؛ وإن لم يكن معلومه مدركا »کنو سائر ما ذ کر ناه من العلوم » 
التى بها يكل المقل ‏ وفى ذلاك سةوط هذا السؤال . 

إن قال : ما أنكرتم أن كونه ضروريا وواقميا من فمله مال ء يتعلق 
بكونه مدر کا ؛ قلا يصح أن إضطر” ٹمالی إلا إلى العلرم بالمدركات وما جرى 
ګراها » دون غيره , 

قيل له : قد بنا أن كل جنس مقدور ابعض التادرين » فواجب أن يكون 
مقدورا له سبحانه ؛ قإذا صح أن يفعل ىء الل به تعالى . فيجب أن يصح أن 
يقمل الل فينا إن استحال الإدراك عليه » وقد عامنا أن الفمل لا تجوز من حيث 
کان فلا لفاعل » أن يتعاق بأمس من الأمور ؛ ولا يتعاق بذلاك إذا كان من فمل 
غيره » فسكيف قال إنه لا يصح منه تعالى أن بضطر؟ إلى العم به ؛ وإنا بمح أن 
يضر إلى الل عا يدرك » مع صحة وقوع ذلك متا ؛ أو ليس ذلك يوجب افتراق 
حك الفمل » لاختلاف أحوال الفاعلين » وان جاز ذلك فها يرجم إلى الفمل » 
ليجورّن ما تقوله الخبرة ؛ من كون الفلم قبيحا متا إذا فعلتاه » وإن ل يكن قبيحا 
مئه سبحاتة ‏ 

فإن قال : إذا استحال 5 أن تفملوا العم بالدركاث ؛ و ختص هو تعالى به؛ 
لا جوزتم أن ستحيل منه تالى أن ينمل الم ا ليس عدرك ؛ وإرف 
بع كم 

قيل له : أو ثبت ما قلته » لا صح ما بنيت عليه » لأنه تعالى قد بصح منه من 
أجناس القدور » مالا قدر عليه البتة » ولا يمح أن بقدر على جنس لا يكون 
تمال فادرا عليه » كيف والذى ذكرته باطل » لأنا قد تفمل العلل بالدركات » 


٠ 


e 


لاوجو 


إذالم يكن الحال حال إدراك » لأن الى صلى الله عليه وسل لو أخيرنا عن مدركات 
معينة » لفعلنا العم مها » وأا لايصح أن قعل الع بالدركات ونحن مد رکون طاء 
لوجوب حصول العم انا باضطر ار ٠‏ فيمتنع أن تفمله با كتساب عن نظر » لأن 
الملل بالمدلول ينع من النظر فى الدليل » طلبا لاحل للك لا يتنم عند نا وإن لم 
يعرفه الإنسان من نفسه » أن يفمل العلل بالمدركات » مقرونا إلى علمه الضرورئ » 
لكن ذلك لا يبين ؛ وليس له إلى فعله داع ؛ فيقل حصوله ؛ وذلك يبطل قولك 
إته لا يصح منا أن تفمل الع بالدركات . 

قإن قال : فيجب ألا يكون الإدراك تأثير فى الم » إن كان الام ر کا د كر تم 
قيل له : لا تأثير له فى عة اتخاذہ » وله تأثير فى نفسه قوی جل 2١7‏ , لأنه يجب 
كونه كذلاك ‏ متى ضامّه الإدراك » ولا مجحب ذلك فيه متی لم يضامه الإدراك ء 
وإما تقول فيه : إنه طريق من طرق الل » على هذا الوجه علا لأنه لا يصح 
ونه عاما إلا معه . 

قإن قال : فيجب أن وزرا أن يفعل تمالى الثم بالدرك » فيمن لا يدرك 
ألبتة » ولا يصح أن يدرك . 

قيل له : قد ثبت أن ذلاث جائز فى القدرة ؛ وإن كان والمال هذه لا مجوز ء 
لأنه يحرى تجرى نقض المادات ء وذكرنا الحلاف بين ايوخ فيه » فلا 
وجه لإعادته . 

وعد » فار لم يز أن يفعل امال بالدارك إلا مع کون العام مدركا » على 
بعض الوجوه » وكان لا يمنع من أن يصح أن يقعل تمالى الم يما لبس درك فيه » 
لأن مالا يدرك أبعد فى دخوله تحت الإدراك من الدرّك ؛ بعد تقصي إدرا كه . 
فإذا لم يمتنع فيا هذا حاله أن يقمل تمالى الل به فيسه » فسكذلاك لا يمتدم من أن 


, ) ى الأصل : قربا جلا وهر :موب على الال من!اشكر:( تأثير‎ )١( 
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يفعل تمالى العل بما ليس مدرك أصلا » وإذا جاز منا أن قعل ذلك » فيجب أن 
جوز مثله فى القدى تعالى . وهذا بين أنه لا تماق لهذا اتللاف بهذا الأصل . 

فأما ما ظدنته من المعرقة الضرورية ء وإن حصلت ء فى غير مائمة من النقار 
وما يتولد عنه » فلا يصعم فى العاقل » وإن كان مضطرا إلى العرفة بلله سبحانه »> 
أن يكون ممنوعاً عن سكليف ذلك » فبعيد "° ؛ وذلك لآن العرفة بالشىء منم 
من النظر فى دايله وطريقه » ولذلك لم يحوت عليه تمالى النظر فى الأدلة التى ينار 
ناه امات عانا لنفسه مجميع امعاومات/ ء ولذلك لايصح من أحدتا وهر مشاهد 
للشىء وعارف به » أن بستدل مخير الرسول على الله عليه على ذلك » لأن عامه قد 
منع من ذلك ء وليس جب ألا نكون العرفة الضرورية مائمة من اانظر » إلا على 
طريقة الضادة » بل قد يجوز أن عتم الشىء من غيره » وإن لم يكن ضده » إذا حل 
حل الضد » ألا ترى أن التأليف ينع من التفريق وإن لم يكن ضداله . 

فإن قال : فإذا لم يكن ضدا له ؛ فيجب أن يكونضها لما ممتاج إلبه » ليصلح 
أن بون ضدا لما حتاج إليه ء ليصلح أن يكون مانعامته . 

قيل له : قد ا فيا تقدم أن الناظر لا يصح كونه ناظرا » إلا ويحوز فها نظر 
لأجله » أن يكون على الصنة ء وألا يكون علها » وبيّنا أن هذه الالة تتملق 
مهذه الصفة كا يتعلق كوئه مريدا بکونه خو زا يحدوث ما ريده » وقد عرفنا 
أن حصول العرفة يزيل هذه الخالة ء فإزلك لم يصح أن ولهذا نجد شيومنا 
ولون فى الكتب : إن النظار لا صح إلا مع الشاك » وقد ينا ما بقوله شيخنا 
أبو عبد الله رحمه الله فى ذلك » وأن الذى ذكر نا هو الصحيح » وذلاث يبين كيفية 
كونالمرفة مانمة من اأنقار » وَإِذا منعت منه» بصن ندظر ء وإذا لم يسحذلك 

» نعبد : كذاق الأصل » وعو جواب قوله : فأما ماطانتته . . . ال . واي المبارة تعقيد‎ )١( 


اة الل المترطة ‏ 
(۲) ( أن ) : كناف الأسل . ودى مقحمة فى العارة على ١ا‏ بظهر . 
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فيه » فيجب ألا يصح أن يمل العرفة عن النظر ء لأنه إما يصح مته إجادها عنه ء 
وإذا امتنع السب امتتم سيب . 

فإن قال : أليس قد يصح من العارف أن يفمل مثل معرقته » قيكون علباء 
لسكونه علا بمعتقد ذلك الاعتقاد . وهلا جاز أن يكألف العرفة الله تعالى » مم 
كونه مضطرا إلها على هذا الرجه ؟ 

قيل له : ذلك لا يصح من وجهين : 

أحدها : أنه لافائد: فيه » لأن الشرض دامر فة أن يصير عالما به تعالى » وبالمرفة 
الضروربة » وقد حصل كذلات » فلا وجه للمعرفة الثائية . 

فإن قال : فيسب على هذا القول ألا نصح مته تعالى معرفة بعد معرفة . 

قيل له : إته لا حن مته تعالى ذلك ع إلا أن تسكون لاثانية مزية » فإذا لم 
تحصل فما إلا ما قد حصل ف الأولى »فو قادر عليه » كته لا يتعله » لأته 
فى حم العبث . 

وثائيهما : أن هذا الكلف لا يفصل بين أن يفعل ما كلف » وبين ألا شل 
لأنه لا يحد لافسه صفة زائدة » وقد فملبا على ماعو عليه » ولا قعلها _ وما هذا 
اله لا یدل حت السكليف »لأنه يؤدى إلى اند قد کف أمرا لا يمكنه أن 
يعرف فيه أنه خرج مما وجب عليه . 

فإن قال سائلا فى الفصل الأول : ألبى الواحدمتا مع المعرقةبالشبي١‏ عن النظر 
فى دليل له » فد ينظر في دايل آخر ؟ إنما يدل دلا على أن العرفة بالمدثول ء لا منم 
من النظر فى الدليل . 

قيل له : إا يدظر فى الدليل ايملمه دليلا ومتملًا بالداول ء لا لأ يولد الم 
الدارل وهذا النظر عخالف فى جنسه للنقظر اللؤدى إلى الم بالدثول » لأن من حقه 


س غ - 


أن وجب الم بأن هذا الدايل دليل وستملق ٠‏ وذلاك للنظر المؤدى إلى الملل 
با درل ولا يؤدى إلى هذا الو جه ؛ وقد بدنا ذلك فى باب الممارف » وف ذلك 
سقوط ما سأل عنه . 

فأما قوله : إنه لو سل لك فى الماقل أنه ممنوع من العارف ؛ عا اضطره الله 
إليه من العرفة بدء لكان لا مخرج الماقل من أن بازمه الشُكر » لأنه قد عرف 
اله سبحانه » وعرف نعمه عليه » وعل أن شكر التعمة واجب » ومن حق الواجب 
فى المقل ؛ أن يلزم من وجب عليه أن ينمله » وهذا هو التكليف بعينه . 

غُوابه : أن الشكر الذى يجب على الم عليه هوالشكر بالقاب : دونالشكر 
الذي تجرى على الان » وهو الى كابضطره إلى العرفة به وبتوحيدهوعدله ؛ إلى 
غير ذلاك » فسيضطره إلى المعرفة بالنسمة وقدرها ء وإلى الم عا تحمه فاعلها من 
تح »فلا موز والخال هذه أن يكلف تعالى هذا الماقل الشكر > ودا الوحه 
قال شيو نا ا : إن أهل الجنة بارميم الشكر بالقاب ء كا يازم الكلف ء ا 
مضطرون إلى هذه الاعتقادات . فأما ما حرى على الان فإا تحب عند مومة » 
فإذا أزال الله تعالى ذلك عن المقلاء» لم يازمهم هذا الشكر »ا لا يازم أحدنا 
جديد شكر الم ياساته حالا بعد حال ۽ إذا كان قد عرف منه السك ذلك » 
والقيام به ؛ قلو قيل إعهم د سرون بالشكر على إعض الوجوه عفلا تشع فى هذا 
العاقلأن عله الله سبحاته بهذه الصفة » وكذلك أهل الجنة لصح" ؛ لأنه لاخر 
أن يكلف العاقل ما بشنميه ويسر به . 


فإن قيل : إنه تمالى وإن اضطر م إل العارف ء فكل واحد مسپم قادر على 


(1)ن العارة امار شديد , ير بد أن أمل الحنة لوقل فم عاقيل امن لهم لصح . 
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أت تی على غيره » ويتعدى عليه » فإذا عل قبح ذلا كان مكلفا 
للامتناع منه . 

قيل له : إنه تعالى بلجئهم إلى ألا بنعلوا القباأح أجمم ء وإنما حن التكليف 
مع التخلية » فأما مع الإلجاء فإنه لاحن » كا لاحسن مع الضرورة . 

فإن قيل : أليس الإلخاء إعا يصحبأن يملمهم آمهم لو حاولوا القبيح نموا مته 
كيت اصح ذلك والإعلام من الله تماق لايصح ؟ 

قيل ل : قد ببنا أنه سبحانه موز أن يضطر إلى المعارف عا دللنا عليه ؛ فإذا 
صح ذلك ١‏ ل يمتنع أن محل فيه هذه اللعرفة » فيعل بها أنه لو حاول فيا لكان 
تعاللسيمئعه » وب أن تقدير امهم علىهذا الوجه كبيانه » فإذا كان امم لر کان قأما لحا 
حصل الفعل » فكذلاكإذ اكان سيقم لامحالة متى رام الفمل » ولذلاك فال شيوخنا : 
إن الإلجاء كالنع فى زوال اللتكليف معه . 

فإن قال : ألس والال هذه هو فادرا على القبيح وت رکه ؛ فكيف يصح 
أت يكون فى حك الممنوع ؟ قيل له : إن الإلجاء في أنه برف عن الفمل على 
0 الشاهد » ولذلك محل محل انم ۽ آلا ری أن أسدنا إذا 
عل أنه لورام الإقدام على ملك بين يديه جيشه وحشمه » لقطم دون ذلاث » بل کان 
يقتل قبل وصوله إلى مارامه »أنه ينصرف بذلك عن هذا الفمل ؛ كانصراف من 
قد منم من الةرب من الاك » وحيل بينه ويينه ؛ بل قد عرفنا أن الظن فى ذلك 
يقوم مقام الل » وإذا ثبت ذلك وصح أن الإعلام منه تعالى 5 كد مما ذ كرتاه فى 
الشاهد » فيجب أن يمك بأنه يصرف العبد عن القبيح » كا أن اتم يعنرفه عنه » 
وذلاك ينم من التكليف . 


وقد يبنا فى باب الإلجاء ‏ القول فى ذلك ؛ وأن من حق الفل إذا تعلق به 


س ۳۹ 


الإلجاء , أنه لووقم لم يستحق به للدح والثواب؛ فإن الإلاء يؤئر ذلك ١‏ وفىهذا 
زوال ماسأل عته . 

فإن قال : الس من هذا حاله ياحقه النقص ء كا بلحق الضطرالمتوع » وذلك 
يوجب فى هذا الماقل أن بكون مكلفا » وبحب إثيات غيره من اللكلقين » وبكون 
مابلحقه للفا له » وكل ذلك يميد المال إلى أنه لابد مون تسكليف 
المفلا. ؟ 

قبل له : إن الإلطاء على هذا الوحه لابو حب مشقة ولا مضرة ء لأنه إذا 
كان مُرْاحَ العلآني كل ما يشريه » ولم ياحقه بألا يقمل هذه القياتح غم ولاحسرة ) 
لم ياحقه تتفيص » ولمس كذلاب حال الضطار إلى قله لأنه بلحقه التتقيص » 
وإذلاك ل عر على أهل الجنة الاضطرار » وجوزنا علبيم الإلجا. إلى ألا يفملوا 
القبيح » وعذا بين فى الشاهد ء لأن أحدنا بأن يكون ملسأ إلى ألا بقتل شه 
وألا نعط بالرولء ولا يقتلاللملوك» لاتاحقه حسرة ؛ ولو منم من أن يتسر 
الا كل وسائر مايشتهيه ؛ وحصل مضطرا إلى طريقة واحسدةء لوجد ف ذلك 
حسرة ومشقة » وسنبين. القول في ذلاك عد الكلام على أبى اذيل 
رهه اله ۰ 

فإن قيل : اليس هذا العاقل | يجوز أن تحصل عنده أمائة ووديمةء 
أو يازمه إنصاف ء أفليبى يحب رد ذلك ف عله ء وفى ذلك دخوله فى أن 
يكون مَكلما؟ 

قيل له : قد جوز أن بصرفه الله تعالى عن هذه الواجيات » ويصرف غيره 


, أى يدخله أتقه, واللعوط ۽ بتتح أوله : مايل ى الأقف عن دواء وغوه , كالتشوف‎ )١( 


5 


عن إيداعدومعاملته فلا محصلذلك قط واجباعليه » وإعا يرف أنه أو عر ض لوجب 
علما ضر وريا ؛ وذللك لايد خله فى التكليف . 

وبعد » فلو حصلت الوديعة وألجى' إلى ألا ينصرف عن ردها » لكان الرد 
بقع منه على وجه لابشق عليه : إذا كان مستفتيا عمهاء ما آناه الله من الأملاكوسائر 
مايشنهيه ۽ فكيف حب أن يكون مكلفا والحال هده . 

وهذه الج تبين أن القكليف غير واجب فيمن تخلقه نمالى من المقلاء 
وغير انلك . 


قصل 
فى حسن ابتداء انلق فى الج 


إذا ثبت ما قدمناه أن إحداث الاق غير واجب على ايله تمالى » ولا جب 
عاينا أن نتكاف من اقه » فا الذى عنم من أن مخلق ماعليه “من الطنة ايتذاء » 
ومخلق الخلق بها ء فلا يكون مجازيا هم مها > بل يتفضل بها عليهم . 

فإن قال :عنم من ذلك أنه لوخاةهم فما ول يكلفيم» لادی إلى أن بیش بعضمهم 
على عض ويتمدى عليه . 

قيل له : قد بينا فاد ذلك » وأنه تعالى إصرفهم عن ذللك ء وبلجتهم إلى 
ألا بفعلوه » وفص كل واحد مومعل قدر ماأعطاه من الشهوة والشتهى » كا يفعله 
سبحانه آهل الجنة مع اختلاف مر امهم . 

قإن قال : يقنم من ذللكأمهم لايعرفونموقعالنعمة العظيمة » بالنة وأحو الم 

)١(‏ علق ماعليه من الإبة , - , الم : كذاق الأصل » وعى عارة عاض ء واءله قد سقط 


ص أافانايا . وقد کون } عليه ) An,‏ 8 (عهه ) . 


( ول٤‏ الى ) 


— A — 


قيل له : قد بدنا أن ذلاث مسن وإن ل يعرفوه ملأ اتصال النممة إلى من لاإعرف 
قدرها قد حن ء وبينا أنه آمالى امهم ذلك ء جا يفعله من العلوم الضرورية 
فى قوموم . وبينا أن ذلاك لولم بم إلا يالام سيرم لحن أن يفملبا بهم > لک 
يعر فوا موقع الئممة ه فيخرج من أن يكون عَبكا ء وكل ذلك يبين أنه لا يحب 
ا 


فإن قال : عنم من ذلك أن الخئة من حقبا أن تسكون ثوابا وجزاء » فلا 


قبل له : إنه تعالى لا يكون مٹیا مہا لذائها ء وما لیب مها لضرب من 
القصد + إدا خلقها و 5 يرد الخازاء كانت تفضلاء ولا يكون ثوابا 5 أن اة 
لا نكون ثوابا للولدان وحور المين وإن سكتوها . 


فإن فال : إذا كان سيحاته لها على الد الذى يكون لواب » فكيف 


من ذك وعنذ؟ أن لاثو أب ص وقدرا 4 و لاوز فيمن لوا کچھ أن إسارى 
فما من ينتحقه ؟ فيل له : إنه تعالى لا قعل دلا على هذا الخد » بل ماما 
دول مدر الى رن توابا ولا هاما ع وجه التمطي 4 

واعلم أن امشیر فيمن مخلقه فیا ؛ محال کل واحد فی نفسه ء لا محالم جم 
فإذا کان تعالى لا ينيل كل واحد بعيته إلا دون القدر الذى يستحفه أقل 'أثابين 
معزلة + ولا بض بذلك على الوجه الذى غل لقاب ؛ قلا مدير يحملنها ۾ فلر أنه 
الى ذاه فى السكير وى الأحوال على الخد الزى يملق عليه جنة اير ء !كته 
فمل عن ماه فما ما د كر ناه ء لم تعب أن يكون قبيسا كا لا تحب فیا يتعله 


امال بالحور المين » أن يكون فاعلا قملا قرعا , 


1 


8 


— A — 


فإن قال : :تم من ذلك أنه تمالى لا بد من أن بعل من حالم » أنهم لو كلقوا 

لأمنواء أو لأمن بعضهم . 
: قيل له : قد ثبت أن ذلك لا يوجب التسكليف على وجه فلا يصح التعلق : 

فإن قيل : لو خلقهم تعالى فى الجنة ولا ] تكليف ولا وعيد »لكان 
عر حالم . 

قيل له : قد يبنا فساد ذلك . 

واعلم أن اتسين من هذه القالة » إنما أتوا تقوم بالأصلح » ولاعتقادم 
ما قدمنا د كره من الشبة ء فيمن قالوا : إنه تعالى لا بد من أن يكلفهم . 

اذا نيت ما قدمناه طلا ن کا الظريقتين: فقد صح جواز ابتداء الله تعالى 
الحاى فى الجنة » ولا فرق بين الجنة ولال هذه» وبين الدنيا ومواضم نزعها . و إا 
ذكر فى الألة الجنة لا لأن لحا اختصاصا بهذا الحلاف » وقد ألزمهم شیو خنا رجیم 
لله آلاغوزو ١‏ أن ماق تمالى مم الكاف فى الجئة من بتفضل عايهم من الو لدان 
الور المين 7 وغير ذلك . فم من اركب أن ذلك لا يجوز » وزعم أن كل 
من نةه هناك ء فينم الذين كانو! فى الدنيا من الأطفالوغيرم > حتى قالوا فى البهائم: 
اما اتی كانت فى دار الدنيا» ومنهممن جوز ذلك » وزعمأن الكلفين يؤدبوتهم 
ومذ بوم » فلا يقم مهم تعد ولا بفى ء وقد عامنا أنذلاف إذا م عنم فی دار الدنيا » 
ولا تكليف فيألا عتم فى الآخرة وادست دار تکیت أول » فا الذى عنم 
من أن يلق تمالى هناك خلتًا تأنها » ويتفضل عليهم ‏ وقد الزموم على قوم 
بالأصاح: ألا يقتصر تعالى فى التفضل علميم على منزلة إلا ويفعل أ كثر مها » وهذا 


E‏ 8 الال لي كآى Hg‏ ' ضاف ئی مگ 8 و اتی ب لآآف, 
(ع)انلن الأسل : : وحور 8 لاا . 


عع واب 


يوجب مساوائهم للمثاب ؛ أو يفضلهم عليه ؛ وذلك يقدح فى حسن التسكليف > 
ويدوا أنه لا ككنهم هناك أن يقولوا : إنفىذلكمةدة ؛ لأن التسكليف مرتفم » 
ولا کہم أن يتعلقوا بأن يثيبهم لاعتمل » لأنه آعالى قادر على أن يمطيها و يقويها 
فيحتمل » ولا کہم أن ولول إنهم لامحتملون النذات والشبوات » لا ييناه من 
قبل »وحن نبين فاد قوهم : إن أهلالآخرة مكلفون مأمورون منهيونمن بعد . 
ا 
ف بیان فساد ما عدوه حسنا وواجبا » وداخلا فى الأصلح من اشكيف؛ 
وهو خارح ع 
اعلم أن اذهب الخطأ رعا صثر قدره فى اعلعلاً ؛ ويؤدى إلى العظي » الذى 
لا حيص عنه » تى وقق للرء لم يقدم على هذا للذهب إلا بعد الدلم لمواقيه ‏ فإذا 
زل وأخطأ فى للذهب » وبين ما بلزم على قوله 7" فالواجب ألا يلمزم » وأن بدع 
الأول » وإن مسك به ول يلم كان أقل قدرا من الم ذلك ء وإن كان الأول 
مناقضا » والثالى مستمر! . وعلى هذا الوجه ألزمشيخنا أ بو على ر حه اله على الأصلح: 
السكفير من جهات » وإن ل يكن نفتى الول عك را وأجو ”ما لزنا 
عند قوم : إن تمذيب أهل النار أصلح لمر ولأهل الجنة من تنميمهم ؛ القول بأنه 
تمالى لو عار أن زيدا يؤمن إن كلف وحده » ويكثر إذا كلف عرو وخالد » 
كما يؤمنان أن الواجب على القدير سبحانه أن 'يكلف الثلانة » ويكون ذاث 
أصلح لنجماعة؛ وقالرا : إن كان متى کلف زيد وحده كقر فليس تكليفه صلاحاء 


. ف الأصل : ( قرده ) ريف‎ )١( 
ف الأسل : وأحط ؛ ينقطة قوت الدال . بريد المؤلف أن عا العزموا ... القول بأأه‎ )١( 
. تما لو لم أن زيدا رن إن كلف وحده . . .الم‎ 


١! 


١ 


جد ا اب 


دام ذلك القول » إلى هذا القول » وقد عابنا أن تكليف عرو وخالد مفسدة 
فى تكليف زيد ؛ لأنه بحكتر عند تسكليقبما » ولولا ذلا امن + أمهما 
بؤمنان عند تكليفه » ولولا ذلك لما آمن » ققد صار ماهو فاد فى الدين » واجبا 
عندم وحسئاء وداخلا فى الأصلح » وزو ا أن ذلك بحسن لأندأعم فى الصلاح » 
لأنه إذا كلف وحده ء حصل إعان واحد » وإذا كلفا مه حمل إعانان وهو 
فى الكفر أتى من قبل فه » فيجب أن بحسن ذلك » وإذا كان هو الأصلح ء 
وجب وازم . فأما إذا عار أنه يكر او كلف وحده :فيجب أنيقبحء لأنه لاصلاح 
فيه , لأن عندم أن الصلاح فى التسكليف ء يستبر ما حصل له وعتده من التواب » 
ولا يمتبر به نةه إلا على وجه التبم . فقالوا : إذا كان ومن عند تكليفه و كفره 
اثنان » فا حصل من الناقع »أ كثرمنه إذا كلف وحده وآمن ؛فيجب أن بکون 
الأولى فى اة . فأما إذا کان يكفر و كلف وحده » فلا تقع هناك ؛ بل هناك 
مضرة ولأنه يتحق العذاب عنده » فيجب أن يكون فسادا وقبيحا . 

وعلى هذا الوجه قالوا : عل سبحانه أن عند فل من الأفمال » بؤمن اثتان » 
ويكفر واحدء فمو الأولى فى المكة » مما بكفر عنده اثتان ويؤمن عنده واحد» 
حتى ألزمهم شيخنا أبر هاشم رجه الله على هذا القول » أنه تعالى يازمه أن بفمل 
مايسكفر عنده نصف الكلفنين إلا واحدا مهم » إذ كان المسلوم أن النصف الثاتى 
بؤمنون عند إعان وذلك الواحد ؛ وه_ذا صربح مذهبهم » لأنه لافرق بين زيادة 
القايل والسكثير فى هذا الباب ء وبين أن التقدمين لم ستجيزوا ارتكاب هذه 
القالة » لأمها أعظ من قول أصحاب اللطف » لأمهم إا جوزوا ألا قعل تمالى 
ما بعل آرت الكاف يؤمن عنده » و يوجبوه »كا قلناء ولم يحويوا أن يفمل 
سبحاته مايكفر المكاف عنده > وألةرا بالاستفسار ؛ وامتنعوا مته أشد امتتاع . 


sS‏ مه 


والقائلون بالأصلح قد ارتكيوا ذلك » وقالوا : بحن مايكفر الكلف عنده » 
إذا آمن عنده اثتان > بل أوجبوا ذلك إيجابا» فقوهم أفحش من قول آ#اب 
اللّف . ومن جيب أمرم أنهم يبور شيوخنا إلى موافقة أصحاب الاطّف 
من حيث لم يوجبوا الأصلح » وبزجمون أن من لم يوجبه مطاقا ء لا يمكنه القول 
بوجوب الأصلح فى باب الان »> وقد رأبت كيف لزمهم القول » وكيف 
زادوا على أصحاب الاطف » قد دخلوا فى أعظ ما ألزمونا » وإعا خطايا أصحاب 
الاطف من حيث لم يقولوا بوجوب الاطفاء وهؤلاء القوم لم ينولوا بوجويه على 
بض الو جوه » وأضافوا مع ذلاك الفبيج إلى الله سبحاته » وهو الفسدة » لأنا قد 
بنا فما تقدم » أن مايكثر ندال کلف على وجه ولاه لآمن » لابكون إلاقبيحاء 
وبازمهم على ذلك كل مابلزم الجبرة ؛ 5 وإن لم يمترفوا بقح ذلك ؛ قلس 
رج من أن يكون قبيحا كا أن المخبرة وإن ادعت فى القباح نها حستة من الله 
تعالى » فالكلام لم لازم ء لوقيل :إن قولم أعضم من قول الحبرة لجاز » وذلك لأن 
الجبرة تنسب إلى الله أعالى القباتح » إذا كان كبا » وتم من ذلك فأ يتفرد به » 
ويصرفون وجه القبح إلى حينه اكت . وقد نب القوم ماهو مفسدة إلى أنه 
ما تفرد لمال به . 

وبسد ء قإعهم جوزون على الله سيجاله 4 ولا يوجبون » وقد أوجب 
القوم ذلاث , 

وبمد » فإن البرة آصف القدم تعالى بأنه تجوز ألا بفمل القبيح » وعند القوم 
أن هذا ل« الاستفسار » لايد من أن بفملهء وإلا قد التد ير . وأعمبدن ذلك قوف 
ارك مابشكفر عندو زد لايكون صلا !ذا طرد ء فد امن عله اثنان . بون 


8 U 
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لصح قأما کوته صلاحا ار لو انفرد لكان حاله كحاله الآن » فكيف 
يجوز ألا يكون صلاحا إذا أفرد بالنسكليف » ويكون صلاحا له وإنها إذا جم 
بيهم فى الكايف ؛ فالمال فما ترجع إليه واحدة ه وكيف يكون الثىء صلاحا 
لجاعة هم اة » ولا يكون صلاحا لکل واحد نهم ؟ وهل ذللك إلا أبعد مما 
يقوله من خالقنا ی اواب : إن كل واحد هو #_دث فى الفيقة » واجميم لبس 
كذلك » لأن القوم جوزوا ذلك فما لايتحصر + وعؤلاء جوزوهف النحصر عفقالوا 
فى التلاثة : إن الشى٠‏ صلاح فم ؛ وام محملوه صلاحا سكل واحد ؛ فقال شيخنا بو 
هاش رحمه لله : إن جاز ألا كون صلاحا من يكفر إذا خص بالذ كر » ويسكون 
صلاحا | و إذا اجتمموا فى اللفظ » خو زوا ألا يكون صلاحالمن بؤمن 
عنده إذا خص بال كر » ويكون صلاعا لما ولن يسكفر على طريق الم ء فإذا 
کان کو ل صلاحا للها لايتغير فى التخصيص والتعميم ٠‏ ڈت حب ألا تير ء 
فن المملوم أنه يكفر ء وهذا يو جب أن (يكفر عنده) صلاح له فى المقيقة ؛ و إذا كان 
كذيك حن ووجب ؛ وإن ام يؤمن عند کفره غيره . 
واعل أن الأصل فى ذاك أن التسكليف إما أن يمتيركونه صلاحا بكو نه 
تعر طا له نافع ٠فسواء‏ كفر السكلف أو آمن عقهو صلاح من الله سبحانه ولعمة » 
وسن مته تعالى أن يقعله ؛ على ماقدمناه فى باب :_كليف من يهلم أنه يكفر » أو 
بکون وجه كو نه صللاحا: ع باحق به من الثواب » ووه كونه فسادا أو 
ځار جا من الصلاح : عا يستحق به من العقاب » حتى يصير كأنه هو الواقم من 
)١(‏ فى الأصل :اه إذا بقول ٠ه‏ وهو ذيلا من [الأسخ - 
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المكلف » فان كان كذلك » ققد علمنا أن كفر زبد متى كلف وحده لا يكون 
إلا فساداء فكذلك إذا كلف ممه من يؤمن ء لان حاله فى الوجه الذى له كان 
تكليفه فسادا» أو خارجا من الصلاح ء لم بتغير بالضامة والانفراد : ولو جاز 
والمال هذه أن يقال إن تسكليفه حسن وتحب » وإن كفر عنده لإعان الآخرين» 
لجاز أن يقال إنه يحسن منه تعالى أن يظامه عند إعان الآخرين » وإن كان لاسن 
ذلك لواتفرد »وأن يدعوه إلى الفساد» وينماء” “عليه » وبقريهبه عند إيمان الأخرين 
وإ ن كان ذلك يقبح لوأفرد بالفكليف . 

واعلم أن النافم إتما تؤثر فى قبح المضار ء فتتعلقه إلى الحسن متى كانت و اصلة 
إلى من نصل المضرة إليه ء فأما إذاكانت واصلة إلى غيره » فوجودها كعدءها ء 
فى أن الضرر قبح : واولا أن الأمركذلك » لوجب أن محن الظلر بانتفاع 
الظالم ‏ إذا كان أزيد لشدة حاجته إلى“ ما يلحق الظاوم من الضرر لأجل غناء 
وباره » وقد عذنا فساد ذلك + فلا يمكنهم أن يقواوا إن انتفاع اؤمنين مان 
الضار التى تاحق من العلوم أنه يكفر . 

فإن قالوا إغا قبح هذا الضرب عن المغيرة اقعريهمن أنتفاع العير ء وإن كان 
ما عداه من الضرة إئما يقيح متى إعرى من اتتفاعه تفيه . 

تيل 4 : قيجب أن يحم فى كل ضرب من الشرة يتل ذلاث » لأن الال 
في الضار لا تتاف > وأو جاز ما قلاموة لار للمجرة ن تقول فی المضار : إسپا !ما 
تقبح إذا قارنت القدر: الحدثة ۽ فأما إذا مرت مها لم ن إلا حسنة . 

وعد : فإنه يازمهم أن يوزوا تكليفه وحده وإن كفرء إذا تفضل مالى عنده 


عل اة من تفای 0 لأنه ١‏ درن الاقم وعدم أن ذناتك يقبح 0 وبري فمن 


)١(‏ ف الأمل مله ¿ والذدى ى الان : نی al‏ ای لماه وره وعاه عله ووه 
( ۲ ف الأسل ل إلا ٠‏ . 
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علم سبحانه من حاله وهر ثلاثة » آنه ل وكافهم على وجه لآمنوا ؛ ولو كلفهم على 
وجه آغر؛ كار الواحد منهم وآمن الاثنان ؛ أنه بحسن أن يكلنيم على هذا 
الرجه » لأن للضار ل تعر“ من المناقم » و بطلان ذلك يبين فساد ما اعتاوا به . 

فإن قالوا : قد قلم إن تكليفه إنقراده بحسن › وإن کغر عند تكليفه غيره 
لم حسن ء وحاله لا تتثير » فكيف عب علينا مثله . 

قيل له : إما حكنا بقبحه إذا كفر عنده غيره ء لأنه استفساد فى بابه من الدعاء 
إلى الكفر » على ماقدمناه من قبل » ولأنه لو زال تفع لكلف » لم يفعل ما يكفر 
عندء » ولس كذلك حاله إذا أقرده بالتكليف » لأنه استفساد فيه » وقد صحعند نا 
أن التعر يض للشىء فى حكه » فإذا كان ممرضا لاثواب صار تكليفه نعمةء وإن كان 
الا أنه يكفر بوه إحانه ء فأبن الذى قاناء من مذهيكم » الذى لا فصل بين 
أن برد بالسكليف » فى أنه حصدل من أهل العقاب ء وبين أن اليه 
تكليف الأخريئ ؟ 

وبعد » فكيف بصح عند تكليف من | بؤمن » أن ينقاب القاب» فيتفير 
حكه , مع أن حاله واحدة . فإذا كان العقاب الدائم الذى يشترك به »مت كلف 
وحده قادا ؛ فيجب أن يكون كذلاك ٠‏ وإن كلف مەه غيره » لأن فى الحالين 
قدر المقاب الذى ينل به ودوامه لايتغير » ومتى قيل عند تسكايقهما إن العقاب 
صلاح » فو عبرلة أن يقال إنه لذة وسرور ء و|:؛ خارج من أن يكون ألا وغا» 
وهذا رة قلي الشاهدات . 

وعلى هذا الوجهء أازمهم شيو خنا رحقهم الله أن يقواوا إنهعند تكليفهما بصير 
الشىء صلاحا للاأعراض وللمدوم ٠‏ بل يكون صلاحا للقديم » رإن كتا نمل 
استحالة المنافم على كل ذلاث » وعلى القد.م أعالى » فاما كان هذا اطا » وجب 

) الفنى‎ ١4/15( 


س س 


ألا يمير ماع:_ده يعاق صلاحاله » لأن كون العقاب داخلا فى الصلاح » 


فى الاستحلة عنزلة جواز الصلاح لاقدم سبحانه » وللاأعراض » فأحدها كالآخر. 

وقي للم عل هذا الذهي : لثن جاز أن بتغير حال العقاب بالا نشمام » ليجوزن 
أن تتثير حال ما يعحقه الإنيان من الثواب والانضيام » فيكون صلاحا إذا أفرد 
بالتكايف » وفسادا إذا ضم إلى تكايفهما تكليف من المعلوم أ نه يكفر ء فلم كان حال 
ثوابهما لا يتفير بالانضمام » فكذلاك حال عقابه . 

وبعد» فتى عل أنه عند إعامهما يكفر زيد ل وكلف» ويكفر عرو لوكلف ؛ 
وکل واحد ممما ل كلف بانفراده لتقير حاله ۽ مکی لا يتغير حالما لو جع بين 
تكليفبما » حتى يصير تكليفبها كتكليف أحدهاء فی دنواه فى أن يكون صلاا ؟ 
وهذا وجب أنيحوزوا تتكليف اثنين؛ بعل أمبما يكفران عند تكليف آخرين بعل 
أمبما يؤمنان. على أنه تعالى من لا وز عليه لتاقم والحاباة » و الأصلح فى الواحد 
كالأصاح الجماعة عنده » وكان زيد أ و كاف وحده لمن ؛ وفات فما التتكايف 
الذى يؤمة 'نعنده » 5 اما مت ىكلفا ركاف زيد آمتا » وفات ربدا الإعانوالئواب »> 
فر ضار قال وان ت غاد أن ممل مايقوت عنده صلاح زيد وحده » أولى من 
أن بقمل ما عنده بحسن له الصلاح » ويفوت الأخرين ء والأصاح على الوم 
واللسصوص واجب عليه . وهلا قبل إن الأول فى المكة ألا يكلف اجيم » 
نكن لا حمل الءقاب ؛ لأن ما بزول معه العقابء أولى ما يفوت به الثواب »كا 
أن أحد ا ل أن الأولى فى تدبيره علا به وأولى يه أن يقعل ع ما يول ممه ماهم 
فط ؛ دون ما حعل مه الصار أيعضهم »وهلا وجب فى المسكة فيمن هذا عاله 
افق تدل عاية ولة كانه لان الجع مهم فى النفضل يقتضى اجماءهم 


ا : کا E 5 E‏ 
4 ايل الام 5 ومتى كاتوا آنهر د اال فاي 1 حمل الا ر مساتعدها لامعاب 1 


لل 


وقد عاميا أن لمكم منا إذا أمكتة أن يدير أصي من بلى أصية على وجه يم 
لتقم ء وإن لم يمغلم ٠‏ بکون أولى من أن يديرم بوه يتعضى فى بعضهم الضار 
العظيمة ؛ مع تساو جميعهم عنده فيا له ولأجله مخنار الصلاح لم . 

فإن قالوا : إن لاثواب قدراً عظيا ء ومخزلة لا يساويه التفضل ولا بقاريه”؟ ع 
فلزيك كان تيف الاعة أولى . 

قيل فم : إنه وإ ن كان كذلك » فا يوجب وم النشع الذى يقل خطره » 
أولى نما يوجب ف الواحد منهم القاد »> وإنزال المضار العظيمة به ء على ما ذ كرام 
فى الشاهد . 

وسد؛ فإنه يلزم ااقسوم أن مجوزوا فمل ما يسكون عنده زيد إذا أمن عنده 
اثنان ؛ وإ نكأن قدر ثواممءا دون قدر عقابه » لأن ذلك لا عر جهما فى العدد من 
أن يكونا! لثمن الواحد . 

قإن الوا : إنا نعتبر عدد المنافم دون عدد النتفمين . قيل هم : خجوزوا تسكايفه 
وإن كقر عند تفضله نمال على جم كثير عظلي بأ كثر من عقابه » وحوزوا أن 
تتكليفهم على وجه | يكفر زيد عنده » فإنه جوز أن يكافهم على وجه آخر تؤمن 
الجاعة عنده » لأن الانتفاع أ كثر ء وقد يبنا أن كثرة الانتفاع تمتير فى حسن 
الضرء » إذاكان الواصل إليه واحدا » فأما إذاكانا غيرين لم يحب ذلك فيه . قأما 
نشبههم ما بقواون ما يذهب إليه من [ أن ] إيلام زيد عن لكلونه صلاحا 
اممرو » ولولا ذلا لقبح » فبميد ؛ ولاك أنا إنا تقضى بحسن ذلك إذا كان 


سللاحا ك4 أو لقره ل لیر ج بذلك من ونه عا 3 لالآن جاتنا أنه انين بحل 
(1) ف الأسل : ولا إقأر ده » الوب ١‏ وهر 03 
(؟) زيادة لإسلاح المبارة . 


= ړا — 


شفير £ وامس كذلك ما قالوه 1 لذن عندم أن تکلیف من يل أنه يكفر پانغراده 
ف حك الل » فيجب ألا بتغير بإيجاب غيره ؟ بين ذلك أن الممتبر عندم فى 
وجوب المتاقم وقبح الضار » حال الضرور والتفوع > فإذا كان حال الضرور 
لا غر يأن ينفرد » أو بعل إلى غيره متاقم فيا يثاله من الشرة » فكيف مختلف 
الحم ف حسن تكليقه . 

وقد ألزمهم شيو خنا رحمهم انهه مسألة لابد من ترك للذهب عندهاء ققالوا : 
أخبرونا إذا كان الأملوم أن زبدا أو انقرد بالتسكليف لأمن » وإذا كلف مع رين 
فر وامتا 4 وعم من حال مرو أنه ا و كلف مم أخرين غير الأولين الكفر وامناع 
وأنه آمالى لو جمع بين تككليف الستة لكفر اجميم » ما الذى بلزمه ؟ قإن قالوا : 
إن كلف أحد الفريقين د فات الفريق الآخر الأصلح » ولئن جاز ألا يفعل بهم 
فلاكء ليحويّن ألا سل بالفرقة الأولى دثله . 

فإن قالوا : بازمه ام بين 7 کلی فما ؛ ققد علنا أن اجيم انرون فزق 
هذا قرب الأصلح لكل ء وإن قالوا : لا يكلف كلا الفريتين » قد ثرك الأصلح 
هما نفما . فإن قالوا : لا تقول سائر ماد كرتموه » بل تقول إنه تمالى مخير فى 
تسكليف هذ الفريقين ٤‏ مرها شاء كلفه . 

ٹیل لد :لاس د اخثار ق دشا ققد عرك أن تعمل الأصاح 
بالفرقة الأخرى . 

فان قالوا : هذا عمزلة و 3 فى الواجبات اير فما » كالكفارات وغيرها . 

قيل له : إا موز ذلاب لأن الصاحة صل لكلف بإحدى الكفارات ؛ 
فإذا ناو شف ذاث قانانى اللكلف : إنه خير هاء وليى كذلك ول لأنه تعالى 


تعب أن ييل الأصامم مرو لأ حه » ولا ماق له بزيد » ويلزم أن 


e 
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يقمل الأصلح بزيد على هذا المد » وأحدها لا ينتى عن الآخر فى الوجه الذى 
له وجب ء ويصير ذللك عل دين وءقين لذن ء فى أن A‏ أحدها 
لايقط وجرب الآخر . 

تأماما يستحقه سكاف من الاواب ء فالقديم أعالى خير فيه » لأنه قادر من 
جنس ما نل على ما لا اية له ء فى فمل قدر التحق 2 ثور ع رد الدرمم 
الذى بتدقه علدا الثير » فى أن التميين لا غرض فيه » ولس كذلك ما قله 
القوم > لأن صلاح الواحد لا يتعاق بصلاح الآخر » وهذا ببطل تملقيم 
ا و أن هذه كاله يدنم لا محالة فما ترك القول بالأصلح 
على مذاهبهم . 

وهذه الجلة كافية فى بیان فاد هذا الذهب ء بل ما أوردناه من شرحه فى 
صدر الباب كاف ٠‏ وإن كنا إنما أوردنا القليل من كثير ماذ كره شيوحنا 
رهم الله فى الكتب . 

الكلام فيا لا نك فيه اكليف المقلى 


من العلم والعمل وما يتصل بذاك 
قد بينا من قبل حسن التكايف وشروطه » وأنه غير واجب على طر ةعاب 
الأماح . وبنا ما جب كون المكاف عليه من الأوصاف » وما يلزم الكل ف أن 
بقعله من الأداة وإزاحة العلل وغيرها . وببنا وجوب النظر للؤدى إلى معرقة الله 
سبحانه بتوحیده وعدله على كل مكلف . وبيناأن وجه وجوب هذه المدار ف كونها 
ألا فى هذا الو دلا خت مكاذا دون مكلف » وبينا مفارقمها للواجيات الشرعية 


راد الأسل ك أن ال عدا لأإةط اتا الخ وهو ر عا اتنا : 


س دو س 


التى قد ختص ف کو نما لطا کات دون مكلف» و بوفتدون وقت ۽ ون امو 
الان ما بازم الكلف عقلا من الملل والعمل » ايمر ف الفرق ينما و بين التكليف 
السمعى: وند کر منفصوله وأبوابه ما محتاج إليه ۽ لم نمدل إلى اكلام التو اب . 


ل 
فى بيان حل ما تخاو اكات عنه 


قد ببنا فی قبا المقاية آنا على ضر بين : أحدهها بعل العاقل قبحه باضطرار » 
والآخر باستدلال عقلى » وكذتك الواجبات ١‏ وكذلك النرافل وما شا كله . 
ويا أن الباح لا مدخل له فى التتكايف + ويينا أن الواقم على حد الإلجاء وعلى 
عد اهر غلا بقل فى هذا الاب ۽ ودللنا على [ أن ] من حق القبيح ألا 
يفمله لكلف »؛ ويتحرز من إحدائه وإ جاده » فق د كلف وذلك فيه . ومن حى 
الواجب أن يفعله » وأن يتحرز من الإخلال به » فقد كلف فى جميم الواجبات 
ذللك » وقد كلف فى التذب أن فل ٠‏ ليجتلي به التغم والنواب + وإن ل يازمه 
التحرز من رکه , 

ولا تجوز فى التسكليف فى قسمة المقل سوى ماد كرناه » لأنه إا يازمه 
إحداث الفعل أو ألا نحدثه » أو يندب إلى إحدائه » أو إلى ألا ع_دثه » لأن 
ما عدا ذلك لا مدخل له فما بقدر عليه » وقد صح أن سكليف ذلك آم قعل 
بالل به وبأحواله » فن کان الي بذلاك حاصلا باضطرار لم كتف ۽ وإن لم يكن 

كذيك فت د کلف مصيل الل بذلك » ایصح منه إذا ما کلف . 


. أن ) زيادة اصح بها المارة‎  )١( 


لد إ0 — 


وكا حب معرفة القبائح ؛ فكذلاك حب معر فة وجوه قبحما » وتجب أن يرف 
الوجوه الى يازمه التعرر مها لأجلباء وكذلاث النول فى وجوب الواجب » 
ووجوهوجوبه » وما يلزْمه أن يقعله عليه . وب أن بعل الماقل ما يستدق بذلا » 
من مد وذم » وعقابوثواب . ومن جلة ما يحبأن يعرفه الكل وجوب التو بة 
عليه » بإزالة ما بستحقه من العقاب » لسك ينتفع بأداء ما كلف فلا بد من بيان 
حال القوبة » وما بتصل بذاك » ولبس يحوز أن يوفف على ذلك إلا وقد عرف 
الوجوه التى عليها يتعلق الذم والدح ؛ حتى يتوب من ذللك الوجه . ولا بد 
ال كاف من أن يفصل بين ما يمه من حقو العباد » والفرق بها وبين ماارّمه 


العيادة 0 وت ل ذلك في تفصيل أبوابه 3 
فصل 
ف أن الات م بھ ةله ما اف من دون م 


اعلم أن ها تغتقر س السمع إليهء لا جور أن محتاج ديه إلى م الا بؤدكا 
إلى حاجة کل واحد مهما إلى صاحيه » وذلك يوجب ألا يوجدا جیما . وقد بينا 
أن السمع هو الكتاب والسنة > ولا يصح معرقة متنا إلا مع الع بأنه آمالى 
حکم ٠‏ لا بفمل القبيح » فلولم كن سعرفة ذلك عقلا » لم يصح معرقة السمع 
البدة 3 وقد دنا أن امسر يدل على النبوةأت اكدلاة التعديق 0 فا" اصح أن 
م الى صادقا بدوله وقول الرسول » قحب ألا نصح معرقة التبوكات يقوطيا » 
وذلاك و حب أن بعرف من جوة العقل . وقد بيتا فى باب النظر والعارف ؛ أنه 
كن التوصل إلى مدرقة الله مالى بأدلة المقل » فلا حتاج فى ذلث إلى سمح ؟ و ينا 


أن التو بف لدی ماده »ب الذقار ود #صل قول الداعى وورود الخاطر َ 


دم الاق 1 — 


فلا يصح أن يقال إنه ممتاج إلى الحجة لأجل ذلك . على أن التكليف لو افتقر 
إلى قول النى صل الله عليه وبعثته » لوجب ف النى ألا يصح تسكليفه إلا بى 
خر نم كذيك فی یمم »> وهذا يوجب ألا يهى التكلفون إلى حد » ومتى 
قال الخالف فى الى الأول إنه يعرف التسكايف من دون سمم وارد ء قأنا بمثله فى 
جميع الكئفين ؛ فإن قال فى أر لم إنه تعالى مخاطبه | فيستشتى عن الى » ققد علدا 
أن خاطية القديم تمالى فى أنه تمتاج فى معرقة صمته إلى دليل يخرى مجرى امسر » 
كخاطبة الى » قيجب فى ذياث الأول ألا يصح أت يعرف ما کلف 
إلا بالسمع » ولا عرف السمم إلا بالمقل » وذلاث يؤدى إلى تماق كا 
مهما بالأخر . 

وإعد > قإن الذى بماد المائل بأضطر ار ء لا يفتغر فيه إلى مهم ٠‏ كالم بق 
الل ؛ وكفر النعمة » ووجوب الإنصداف والشكر . وكذللك لا محتاج إلى السمم 
فيا عليه دليل معلوم من جهة العقل »> لأته بمكنه أن ينظر فيه » فيعرف الول ؛ 

60 جاز فما هذا حاله أن بفتقر إلى م لاون ف السمع أن يقال فيه إنه 

ل » ومتی قيل فيه إنه مسقل بنفسه » من حيث أنه E‏ 
أن يعرف به الحم > فكذلاك القول فى أدلة الل . 

وبعد ء فإئه إعا يحب النظر فى صدق التى والقبول مته ء إذا شاف لكلف 
من رك النقلر في ذلك مَضرة » فإن ل يمل بالعقل أن هذه الطريقة بعل بها وجوب 
المقل ‏ لم يصح أن يعرف السمم ؛ وهذا يوجب كون العاقل عارفا بوجوب كل 
أمر مخاف فى ركه مضرة ء فقد صار الل مستقلا بذلك من دون مم » وسار 


5 حو مركن يكوت سمه اللام للوطثة اقم ء لأن الولف حمل الجواب مقرونا بلام 
عراب القم فى قوله : د ابجرزں » . فك حقه أن يقول ل ااشرط : ولم از , . , الخ , 
(۷) و الأمل : من حيث أن . 


ی 


— ۳ 


مانمل به المقليات يمل هذا الل » فيجب أن يستقل به . وقد بيا بطلان قول 
الجبرة ؛» الذين يقولون إن بالمقّل لا يعرف الفرق بين القبيح والحسن › وإن ذلك 
موقوف على الأمر والبى بوجوه كثيرة » فايس لأحد أن يقول : إنما يحتاج إلى 
السمع ليفصل العاقل بين الواجب والقبيح . 

وبعدء فإنا نبين أن السمع إا سر به ماي كون مصاحة ومةدة ف التكايف 
المقى » ولا بحسن أن يرد إلالحذه الفاندة ء فلولا أن التكليف المقلى يستقل 
ينفسة » لأ صح ورود هذا السمم ؛ ولذلك جوزنا فى كثير من الكلفين ألا بكون 
م ألطاف فيا كلفوا ؛ فلا سن نة الى إلييم » لأنه متى عل من حال التكلف 
أنه بقوم بكل ما كلف عل ىكل وجه » أو بقضی على كل وجه » فبمثه للأتبياء 
فيه ؛ لا فالدة فيه ء و إا ببعث تعالى رسله لأداء الأمو ر الت إذا اختلفتالشرائم » 
وضح فبا الفسخ » ولس كذلك حال التليات » لأنها لا لف فى الوجه الذى 
حصل فيه التسكليف . 

فإن قال : فيجب أن يجوزوا خر التتتكليف العقلى من السمعى » على 
كل حال , 

قيل له : إن أهل المقول مجوزون ذلك » بشرط أن إمل من حالم أنه 
لا لطف لم فى ماحل الرسول ء قأما أن يجوزوا ذلك مع كون الشرالع لطفا هم » 
فيعيد » لأنه تجويز لما يجب أن يل فيه الوجوب ء اسكنه لا يتنم ألا يكلف 
الله الى فى الاصل إلا من لا لطف له في الشرعيات > فلا ببعث إلمبم الرسل » 
ويكون بمنه عبتا ء لا فائدة فيه لو فعله ؛ أمالى عن ذلك . وستبين هذه الطريقة 


عند السكلام فى النبوات . 


(00؟ الى +0 


\of =— 


قصل 
فى تفصيل القباتح المقلية 

هى فى الججلة على أضرب ثلاثة : متها مايقب لصفة مخصه 7" عو كوته ظللما 
وكذيا وعبئا . وملا مايقيح لسكونه مفسدة فى غيره . ومنها مايقبح لأنه تراك 
أواجب معين؛ وناف لوجوده . وقد بوتا من قبل أنه لا جوز أن بعلم قبح الفمل من 
لا 9 وجه قببعه » على جهلة أو تفصيل » وإن کان قد يصمح أن يمل کېجه ووحه 
قببحه » وان لم بعل أن قبحه لأحله ؛ فالخلاف الدائر فى القباتم التى قل باضطرار ؛ 
مختص هذا الوجه الثالث ء ولذلاث م جوز أن يعتقد عاقل فى الق أنه حسن على 
کل وجه . وإن جوزنا أن ينتقدوا أنه قبح لا سكو نه ظلا » أو أنه نحسن على 
بعض الوجوه ء فالظز / ممايءلم العاقل قبحه باضطرار على الملة » فأما فى التفصيل 
فى عله فالا عل فيه » فالشببة تجوز فى هذا التفصيل ١‏ ولا جوز فى الله الى 
قدمتا ذ كرها » على مابيتاه فى باب الالام . فالواجب على الماقل ألا بقدم على 
مابمائه ظفا؛ أو وز كونه كذلك ۽ فمو جوح قله » فيا بسبية عایه ¿ الأنه 5 
الشموة بازمه الكف عن الالام ۽ كا يلزمه مم لعرقة ه ونا تحسن منه إيلام الذي 
مع الل بأنه خارج عن الظر ٠‏ داخل فى العدل أو الإحان تی ع بعل ذلاٹ 
ازمه الكف . وقد نا أنه لا فرق بين أن يعم فى القبيح أنه قبيح » وبين أن يجوز 
کو نه كذلك فى أن فى الخالين يقبيح منه الإقدام . تسكن الأفمال على ضر بين : 


أحدها عند الاشتياه تجوز تبحه على ماقدمياه , والآخر عند الاشتياه يل وحه 
2 


)١(‏ ل الأسل : ١‏ التسسهاء . وسيأل تر الول مرة أخرى ١‏ وفيه ( نمه ) بدلا 
من اسه : 


١ 


س وو — 


حسنه ؛ لأن وجوه الحسن قد مخالف 27 بمضما مضا ء فيحسن منه الإقدام » فا 
الأصل فيه الإباحة بدخل فى هذا اباب ٠‏ فأما أصل اتلظر فبو من القدع 
الأول . وقد ينا فى هذه المضان أن عَلبة.الظن فيرا تقوم مقام الع » فلا فرق 
بين أن بعامه ظلدا وبمل ماهو عليه » أو يظن ذلك فيه فى وجوب التحرتز عليه 
فىكلا الحالين . ' 

واعل أن الوجه الذى له ينبح ظلبه لنفسه ء كالوجه الذى له يقبح ظلمه لنيره » 
و إنما يفارق أحدها الأخر » فى أن ما يفمله بنفه قد يكون ماحأ إلى ألا يثمله » 
فيخرج عن باب النسكلين » وفى غيره لا محصل ذلك من هذا الوجه ؛ إلا أرف 
يكون ذلك الثير حرى مجرى نفسه كالول » فت زال الإل+اءء فالواجب عليه 
ألا يضر ينقسهء كا يحب عليه ذلك فى غيرم » وإنما يقارق حاله فى تفه لاله 
فى غيره » فى دقع القرر » لأنه يازم ذلك فى نفسه ء وقد لا يازم فى غيره ۽ على 
ما سذببنه » وكون النمل ظا لا #تص نجاس دون غيره » وإن كان الأصل فيه 
الألام والدموم » لكنه لا صح أن ما يؤدى إلمهما يكون ظادا » دخل فيه أ كار 
أجناس الأفمال . لأنه يصح فيها كونها مؤدية إلمهماء أو إلى أحده! ؛ فقد يكون 
القول ناما ء ركذلت فى المركات وغيره_ا ء وإكا ببعد دخول ذلك فى الأمور 
الباطئة فما يقصل بالغير » لأنه لا يكاد بعر فها بالعقل » فأما فيا يتصل به » فالحال 
فما وفى الأمور الظاهرة لا ينتير : ولذقث لم تجوز دخول الإ كراه فى الأمور 
الباطنة » وجوزنا دخوله فى الأمور الظلاهرة . 

وقد بننا أن الضرر قد يقبح لكونه عبثا وإن لم يكن ظنا » فا هذ! حال 
بلزم اءاقل الف عنهء ولذلاث قلنا إنه يقبح من اللرء أن يستأجر أجيرا ليفعل 
مالا نفع فه فان 1 92 وقد بدخل فى هذا الباب ما بكون المكاف ملجثا 


ب(ح)ان الأسل - فعاف ۾ يدون ننه على احرف : 


لمم كه 1١‏ م 


إلى ألا بفعله ‏ فيجب أن عم بدئه وبين ماله مدخل فى التسكليف . 

فأما اكلام فقد يقبح لكونهكلاما وأمر! بقبيح أو عا لا يطاق + وميا 
عن الحسن + وعما لا يطاق + و قبع لأنه عبث » وقد يقب لأند ظل ء وقد بقبح 
لأنه مقسدة » وقد بيبا أن الكذب إذا ل يكن فيه تفع ولا دقع ضرر e‏ 5 
باضطرار » وقد علاتا أنه إعا قبح لكو نه كذباء لا لتعر په من هذينءكأنه لو قبح 
لذلك لوجب ألا بكرن مته وبين الصدق فرق لاه فد يبح إذ بعرى من هذين 
e‏ مث عل أن أحدا من ‌المقلاء لاعختار الكذب 
على الصدق » وقد منتار؟ أحد الصذ نين على الآخر ء دلالة على أنه إعا يشبح لأنه 
كذب . قالواجب عل الءاقل ألا يتمله متىعله كذبا؛ وجو ز كونه كذلاك »> على 
ما قاناه في العام 

وقد دإلنا على أن الأمر عا لا بلاق فيح وكذلاك الأمر بالقبيح فها تقدم + 
فاأو اجب على الماقل ألا يفمليما ء إذ! عل كومرما کذلك ء أو جوز کو نپا من 
هذا القبيل . وقد بينا أن من حى المسن أن مخلو من وجوه القبح ١‏ فا ل بإ 
الكلف خاو الكذب والأمر من الوجوه التى قدتاها ء ل يكن له أن يقبله » 
فصار الأصل فى | ذلك القبح ء مال إعلم من حاله زوال وجوه القبح . وكذلاك 
القول فى سائر الأفمال » والقول فى النهى عن ان »؛ وعما لا بطاق ء وعا ور 
أكونه كذات » كالقول فى الأمر 

فأما ما يقبح لأنه عيث » فق يعم جميع الكلام , لأن السكذب قد ببح 
لذلك » وكذاك الأ والهى والصدق » وقد قبح أيضا اذلاك » ويدخل فيه 


(A)‏ )8 الأمل 7 J‏ ی أن 0 يدون قفا لا اعت الله وطن أن ا کلہین ەم ھتان 
ن ا ونار ۾ بدلالة الميال قله . 


١ 


لو 


پو د 


ما يقوله شيوخنا رېم الله من اللطاب بالحمل » من غر بیان يقترن بهء وخطاب 
المرلىة بال يحية من غير بيان » ويدخل فيه تتكليف مالا يطاق » إذا نعرى عن 
المقليات : ويدخل فيه مخاطية الجاد ومن لا يفهم؛ إلى غير ذلك » ولا فرق بين أن 
بعلم كونه كذلك أو جوزه على نحو ما ذكرناء . 

فأما ما يقبح مته لأنه غلم ء فهو ما بعل أنه يؤدى إلى ضرر فيه أو فى غيره » 
قإن جوز ذلك بأمارة قبح أيضاء قأما إذا كان له فى الكلام غرض ولا يعلم فيه 
مضرة »ولا أمارة بن عندها ذلك » فه وكالتتقى قى اطواء » فى أنه حمسن ء لأن 
ما هذا وصفه ء ققد دخل فى باب الباح » وإتما بنتقل عنه بدلالة أو أمارة : 

فأما ما يقبحمته لأنه دة فأ كثره مبى على السمعدون العقل » لأنه لايعلم 
بدليل المقل أن القول يؤدى إلى فمل قبيح » أو إخلال بواجب »ء فالطريقة فيه 
كالطريقة فى الششرعيات » وكل قعل مما ذكرناه عم فى الجلة يعض هذه الوجوه 
فيه » فالواجب على العاقل أن يتجنبه » وإن لم يمام تفصيله ؛ قلوأن بعض الأنبياء 
خبر يقبح كلام وقول ؛ لکا نمام یوت بعش ما قدمتاه من وجوه القبح فيه » 
ويلزمنا تجنبه » وإن لم بعلم التفصيل ء لأنا قد بينا أن القبيح لا يثيت قبيحا بقول 
الرسول » و[ غا يكشف قوله عن حاله » فيكو ن كالدلالة عليه فأما القول ف الإرادج 
فقد تقبح لتعلقها بالقبيح » وقد تبح إذا كانت إرادة لقمل مالا يطاق ء وقد يقبح 
لكونها عبتا وظاها ومفسدة ‏ فهى مفارقة قى وجوه قبحبا لا د كر ناء من السكلام» 
لأن ما نذ كره من كونه [ عبعا ] 7 ومفسدة وظلنا يشيع فى جيم الأ جناس ؛ قإن 
ذكرناء صح » وإن حذقنا ذكره جاز أيِضًا . 

والقول فى الكراهة على ما ذ كرناء » لأنها تقبح إذا كانت متعلقة محسن » 


(9) عثا : سافطة من الأسل ء وأنبتناها لوجود واو العماف قل ( مقيدة ) . 
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وف فمل الغير إذا كانت متعلقة بما لا بطاق على طريقة االمى . فأما كراهة ما تقدم 
منه إرادته فلا معقير فى قببحه بتقدم ما تقدم + بل يجب أن يستير حالما » وإنما قرل 
إن مثل ذلك لا جوز عليه تعالى , لأن إحداها تقبح لا عالة » وم قلنا بأن ذلك 
لا يحوز عليه ء لأنه دلالة اليد اء" فايس لأن ذللك من وجوه قبحه » وقد يدل عل 
أن الثىء لا بقع من الحسكم ما بدل على قبحه مر » ولا يدل على قبحه أخرى » 
وما يكون وجها لتبحه وما لا يكون . فأما النظر والعلم فقد ٹا آنا مئان على 
کل حال ء إلا فى وجووء ققد ذكرط الملا فا ؛ لأنه لا يوز أن بقعا عيثا » 
وإنها بشيه ا لمال فى تجو بز كومهما مقسدة ‏ فا لم يمام ذلك من حالما » أو ثبت عند 
أمارة » فيجب أن بحسن منالمكلف الإقدام عليهما ء وإذا حصل اللحوف الصحيح 
من تركهما » وجباء على ما تقدم من القول فيه . 

وأا الاعتقاد فقد يقبح لأمرين : أحدها لأنه جيل » والآخر لأنه لا يأمن أن 
يكون حهلا » ويدخل فى هذين كل ما يقبح من الاعتقاد ۽ وإتما مخرج عنهما 
ما يكون علا ء بأن يعلده لسكا أنه بقع علما » أو يمل أنه مما مختتاره عن نظر قد 
حسن فى عله » أو عند ذ کر الأدلة » على ما عفدم الول فيه في باب الم فة > لأنه 
عند هذه الأمور يأمن » على جل أو تفصيل ء كونه جهللا وقبيحا . 

فأما الظن فإنه يقبح إذا أمرى عن أمارة حيحة ٠‏ ويقبح إذاكانت الخال حالا 
يستغنى فيها عن الفآن » يأن بكون الإنان عانا | أو يتمكن من المعرفة ۽ فأما 
قبحه لأنه عبث أو ظل أو مفسدةء فا قد تقدم القول فيه . 

ولا تبر فى قبحالان كون الظنون على خلافه ‏ لأنه قد مسن والطال هذه » 


كا قد يقبح والمتانون على ما هو به . 


(1) يقال : بدا له و هذا الأمي بداء > اعا له نيه رای ولا يجوز البداء عليه تما , 
ر١)‏ ی لأسن :(فا). 


Yo —— 


فأما المتى فيو شبيه بالفلن » فإذاكان مما له فيه غرض حن » وإلا قبح » 
لأنه عيب » وليس له تماق بالمير : لأنه إا يتمتى أحوالا ترجم إليه » أو إلى من 
E N EOE‏ فما بحسن ويقيح » إسكنه 
مقدر غير حاصل > فلا يؤر فيه أن يكون التمئّى مخلافه ۽ لأنه فى الآ كثر )٤[‏ يقدر 
ما يتمناه ؛ ويكون ما يقدر فيه من الشروط أنه حاصل » القول فى الندم تجده فى 
باب التو ية » فأما تصرف المبد قيا ينعله من المركات والاعیادات وما يرى 
جر اها » قلغا يقبح مته ما كان ظفنا أو عبثا أو مفسدة ١‏ لأنه ممالا يتماق بالتير » 

كتملق الإرادة والأمر » فتى عرى عند نصرفه من هذه الوجوه » وكان له فيه 

غرض » حسن منه الإقدام عليه » فإذا عذه على بعش هذه الوجوه » أو جوز كونه 
كذاك وأو حصل ما يقوم مقام العلم من الظن » فالواجب عليه الامتناع مله . 

وهذه الخلة قد نبت على جميع مايحتاج إليسه »> وإن ل تذ كر الأفعال التى 
مختص بوجوه لا ترجم إلى الجنى ؛ كتحو القول فيا بحسن من الوطء ويقيح » 
وماتحسن من التصرف فى ملك الفير أو قبح » عند بمض الأفمال » من إباحة 
وخلافها » وما عن تملكه أو يشبح »> رما سن النصرف فيه من الأملاك 
أو قبح ٠‏ وإذا عرض القول فيه فى باب الشرعيات فصلةاه . 

فإن قال كيف على الملل قله قبح قذء الأقمال ۽ حت إلزمه ألا يفعلبا » 
وأن يكف عنما وهو لا يمر بسقله أن هذه الأمور أفعاله » وأمها حادلة من قيله ؟ 
فإن لم إا يعر ذلك إذا استدل على إثبات هذه الأمور » وأنه قادر علبها» 
فكي ا أن تقواوا إن قبا مايل باشطرار > مع كون جحيمبا فرعا على 


الا كتساب . وإن كلم إا أجم نمل با كتساب ء ف كيف بصح أن تملقوا أول 


س اند 


النسكليف بالل باللقبحات ؟ وكيف يصح أن برد التخويف بالخاطر ولا ثبت 2© 
فى المقل قبح شىء من الأفعال . 

قيل له : قد ببنا فها تدم 7 على المجبرة فى أيواب متغرقة + أن الم قبح 
ماني قبحه باضطرار ء لا يب كونه مبنيا إلا على جملة تعلق الأفعال يناء دون 
تفصيله » وهذه اة ضرورية ؛ فيصح أن يعم ماذ كرناه من حالما ياضطرار » وإذا 
عرقنا بالدليل أن القاعل مثا حدما ۽ علم على التفصيل أنه يقبح مته إحدانها . 
وكذلك القول فى سار مايماله باستدلال » أته رمد الاستدلال بعل الال فى قبحه 
على هذن الوجهين . وهذه الأفمال ففيها مابع باضطر ار كالآلام والسكلام » وقمما 
مال أحكامها باضطرار » تمو مامحده الإنان من كونه مريدا ومعتقدا » وغو 
مايعامه من الفصل بين المتحرك والسا كن » والستمد فى جهة وخلاقه . فا تيده 
باضطرار فالمال فيه على ماييناه » من أله إكسا يحب أن بعل تملقه به على طريقه 
المقلية » وماعداء يستدل أولا على إثباته » نم على هذا الح - واولا أن ينغفى 
ذلك [ إلى بيان ما ] قد تقدم فى مواضم ليدتاء > لأن الماجة إلى معرقته ماسة 
بالمسكاف . فإذا حت هذه الجلة » لزم المسكاف التحرز من هذه القبائم ‏ إذا 
م يكن لجأ إلى ألا ينعلها : وكان على يبنه ويينها. فإن دخلتعايهشببة » فاعتقد 
حسن إعضبها ء لزمه التحرز » لأن الشمهة لا توجب فيه الثقة ء فلايد من أن يكون 
فى حم ارز » لكونه قيا » ويلزمه مم ذلك إزالة الشمبة ؛ فيع كون ذناث 
قبيحا | فيتحرز من فعله ء وعلى هذا الوجه قلنا إن المجة فامة على البراهمة فى قبح 
كذ يمبم الأنبياء ٠‏ وعلى المهود فى تمكيم عذاههم » وأته يلزنم » ليمكنيم 


, ف الأسل : ( ست ) ء يدون خط إلا على الاء‎ )١( 
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إن الم أن يدوا أو يزبلوا الشهة ٠‏ فيجتنبوا القبحات . 
رسنبين فما بعد أن الکن من الل يقبجالقبيح » كالم بقبحدء فى أنه حب 
التجرز مته + وف باب ما يستحى به من اذم واليقاب ‏ 
ادا 
فى بيان الواجيات العقلية 
هى على ثلاثة أضرب : منها ماحب اصفة مخصه نمو رد الودبعة » وشسكر 
النعمة . ومها مايجب لكوته لطفا فى غيره ء كالنظر فى ممرفة الله تمالى » على 
ماتقدم القول فيه ۽ وكالشرعيات ۽ وإن كنا جر د الىل لا نل ذاك من حاها . 
وما ماب من حيث يكون رکا لقبيح به يتحركز من فعله . ومن حق الواجب 
٠و‏ أن يلزم اكتف التحرز من الإخلال به » ولا يكون محر زا من ذلك إلا بأن 
بفعله » ويقدم عليه » ويصح مته أن ينعله رلا بفمله كالقبيح » فك يصح أن 
يكلف ف القبيح ألا يفعله ٠‏ فكذلك بكاف ف الواجب أن يثمله > وكا أن 
إقدامه على القبيح بقتغى الذم والمقاب على مض الوجوه ٠‏ فكذلك إخلاله 
بالواجب ء ويكته ألا نل به م يمكنه أن مخل بالقبيح » ققد دخل كل واحرد 
18 مهما حت الت كليف » وإعا مختلف المبارات فى ذلك » وإذا كان الى مقيوما» 
م يكن بالعبارات اعتبار . 
فأما الاوية فإنها جب للوجه الذى له يجب النظر واللعرفة » وهو دقع الضرر 
سباء والتحرز من اللضار أحد الصفات الذى 20 يجب له القعل » فيو داخل فى 


الم الأول الذى قلنا إنه تحب لصفة تخصه » وعذه الواحبات تق » فقا 
ب : E‏ 
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) النني‎ ١4 [8١ ( 


۹ س 


نا تون حا رة 0 وقنها ماب لأمر غص الكاف 8 وماهو حق اغيره على 
مر بين : أحدها هو حق ااه ¢ استعقة شمه ؛ الشكر والميادة ‏ وال 
حق لاعباد 3 ولابد من تقدم أصبابه 5 فرد الوديعة عق لودع إذا تقدم مله 
الإبداع » ومن الودع السكفل بالحفظ » فت طالب مع سلامة اله عن النقس 
والاختلال » وسلامة حال لودع فى الممسكن من الرد وزوال العثر » قواجب 
عليه ارد » وماهذا حال إل وجوب الرد فيه اضطرار » وما يشتبه الحال لبعش 
عاذ کر ناه 1 وی ارد والحمال عدن 4 اهار کا ته ظالم غاصب ؛ومى حصل هراك 
عدر لش اسقط وجو بالرد ¢ کته ا ال حال الللامة م" لذن ماله و حي الرد 
فى الأول قانم فى الثانى إذا زال المذر» فلا تجوز أن يقال بوجوبه أولا ء ولابقال 
به اتيا » ومتى لم يكن عو كفل حفط الوديمة ؛ فالرد غير واجب عليه من 
جهة المقل ؛ وإ ةا حب رد الوديعة على الوارث » أو على من بنوب فيه عن الخير 
بالسوم ؛ ولو أن السمع ورد سقوط وجوب الرد لكان بصح » ورج من أن 
اون وداعة “أو يتأخر رده ) لأن الله سبعحانه إن اك ما که ول مرا 
قتصير الودبعة مبذه الصفة ؛ ويصير كأن الود ع وعبها له » فى سقوط الرد ء أو 
53 حصل هناك عذر ا اارد » فلس لأسد أن يقول : او کان واا 
لكان المع لا يور فيه , فما إذا ى الودع نقص فى التديير واختلال » فإنه 
ك 
يصير عتؤلة من يدير أمره » فلا يجب أتباع مطاليته فى وجوب الرد » بل جب أن 
إهءل ماهو الصلاح له » فإما أن يتسكفل اأردع بتديير أمره إن صلح لذلاك ؛ أر 
غيره على ماثبت فى العقول . 
وإنما قلنا ذلك ؛ لأن وجوب الرد هو من حقه » اک يننقع بهء أو بدفم به 
المضرة ¢ فإذا 0 يكن لد اختيار ی ایر م ظاا ده ل f>‏ ها 1 أنه 
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ريما كان الرد بقتضى تضبيم حقه » فلزلك كدب أن يدير أمره . فما كيقية 
الرد | فالفرض فيه وصوله إلى صاحبه » فإزلاك جاز أن ررده بنفسه وبنير » ومتى 
تناوله امود ع سقط الرد » لأن الفرض قد حصل > فأما كلف رده إلى موضع 
مدع لين وات غل لان الى فيثك من تق الات عليه اذ ف 
فأما جل من بلد إلى بر ء قالمقل لا يقتضى وجوبه . قأما قضاء الدين فواجب » 
من جهة المقل مع سلامة الخال قمهما يما ؛ وإعا يغارق الوديعة » لأن الحق فا 
يتعلق بعين » وفى هذا بتءاق لا بين » ولابدنى وجوبه من كونه متمكنا ما 
بقضيه » بأن يلات ذلك + ودتّى لم يملسكه تأخر وجرب القطاء و1 يسقط ‏ لأنه 
فى الحالة الثانية إذا ملاك » فااءية التى فا وجب أولا قاعة ويفارق العبادات 
والصالم ء لأمها قد تكون مصاحة يشرط بض الأوقات ء فتختاف الأوقات 
فيه » وأسباب قضاء الدن متلنة » قريما كان سببه الاستدانة » ورتًا كان 
الاستهلاك والإنلاف ء ور عا وجب ذلك بالمقود أو استحق بالأعمال » وال حَ 
ف ىك ألا وا ؛ وإخصير 0 الفسكن ل ف حّ غصب ساف ؛ اذا حرج 
صاحب الحق عليه . وسار ماذ كر ناه من الأحكام ؛ هو على نحو ماتقدم فى 
رد الوديعة » لسكنه خير فى قضاء ادن بين ماعلات من الأعيان » والغرض فيه 
إبصاله إلى حقه » ور مما لزمه فى الإيصال تحمل المشقة » ورا لم يلزمه ؛ على حسب 
ماينتضيه سبيه » وءتى وحب ذلك من جهة الميراث فهو شرع" لأ ليا م 
عقلا أن امن على ر بد بلزم وارثه إذا ماتاء ا لا على فی مادكه أنه ينتقل إلى 
وارثه » سكن الأولى فى العقل فين خلف تركة وعليه دين ء أن لصاحب الدين 
قدرا يتناول اينه لن ا و حب عايه لمو ته 0 ضار من دفوقه عليه 0 لسار 


الباق فى حك ابا : لأ مال لا مالاك له . وقد سنا القول قى ذللك فى باب 
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الأعواض » وذ كرنا هتالك القول فيا بازم مؤخر قضاء الدين مع المكن » من 
زيادة الموض ء فكشفنا الخال فيه » فأما إذا لم يتمكن من ذلك لفلسه ء فإنه 
يازمه الغرم على القضاء إن وجد إليه سبيلا » وأن يوطن نفسه على ذلك ء لأنه 
لاعكنه في يذل المهد سؤاله » ولا جوز أن يوجب عليه اعتقاد ذلك » لأنه 
لا بام ن کو نه جهلا » وأن ترم دونه » وألا وقد وجوبه عليه إذا تمسكن » فبذا 
واحب بالمقل ء وقد دخل فى هذه الجلة كل ماب على الكاف من إنماف 
وغيره . ةما مايازمه فيه المرض المو جز ؛ فلا مدخل للتكليف فيه , لأنه نما يثقل 
العوض, عنه فى الاخرة 8 وتول القديم أعال ذلك ۽ وإنما بأزمه فى بعش الأمور 
الاعتذار ‏ ولا يازمه فى بعض »ء وسند كر ذلك فى باب ااتوبة وما يازم الذاصب 
من رةه العين مو عمرلة الو دة 3 وان كان ل ملزمه ف ردها من تحمل اة 
وغير ذلاك» ما تتأثر به الووبعة » ما دامت العين قأعة » فأما إذا نافت أو صارت 
ف حك اماف » فالقول فى بدله ماقدمناه »وما تقدم عليه من لم غيرء فى قل 
أو جرح أو ضرب ؛ فالبدل فيه يتمذر بالشرع » قإزلك لم ندخله فى هذا الباب , 
لأرن الأموال إا صح التقدير شا من حيث تنة الإتلاف بالمعاوضة , 
واذلك لا نبالى فبا قدمنا ذكره » لأن الاسترقاق طريقه الشرع ؛ 
فلا يموز أن يحل أملا فى هذا الباب » وإذلاث ورد الشرعء فلا جو: 
أن بكون البدل لنير الى عليه » كلديات التى ستحقيا بالشرء الورئة » 
فالجناية واقعة بالورث كا ورد الشرع فى إلزام العاقلة الديةء ولم بقع مسا 
إتلاف ء وهذا مما لا مدخ_ل له ئى التكاليف القلية ء وإ كانت 
ګوره ورود السم به ٤‏ على الد اذى ورد عاي | e‏ ن دا 
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وإعا يحب بالمقل فى الأبدال ما سد مسد اف فى الافع ودقع الضرر » قإن 
وقم التراضى فى ذلك بآم مخصوص جاز » وإن حصل بالمواطأة فى ذلك نقدا 
مخصوصا جاز . قأما إتحاب الدفقات وطريقة الشمرع 3 إا يلرم بالعقل ما يدفم به 
لكلف الثم عن نفسه ؛ فيصير فى حك دقع الضرر عن النفس » وهذا لوجوب 
التفقة عليه لأولد الى يذه ما يلدمّه من الضرر بققد الثققة » قأما من لاس هذا 
حاله » قليست النفقة يواجبة عليه . فأما دفم المضار عن غيره فليس بواجب عقلا » 
وسفذ كر ذلك فى باب الأمر بالممروف والهى عن النكر » وقد د كر نا جملة منه 
فى باب الأصلح ٠‏ قإذالم يجب دقعم الضرر عن الغيرء فألا يحب إيصال التقم 
إليه أولى » لأن ذلك لبى بواحب عليه فى تفه أيضاء وَإنما حن منه فط » 
فيالا يحب فى غير أولى . 

فأما الكف عن ظل الغير » ققد نا أنه واجب ,ولا يمدو ذلك فى حقوق 
الفير ؛ لأنه لم يثبت لذلك الغير عليه حق يؤدى على حو ماد کر ناه » وإ نما بازمه ترك 
الابتداء بالظل » فلا يدخل ذلك هذا الباب ءوإن كنا تمثل الح بهء بأن تقول: 
كا يلزه التحوز فى مه » فكذلك يلزمه إيصال حمق إليهء وإلا كان فلالا له ء 
لأن سبب ملك هو الظا البتدأ على بعض الوجوه » والامتناع من رد ملسكه 
يقرب من ذلك فى إنزال الضرر به » لأته إذا بقى ذلك الوب فى ملسكه » انتفم 
به » ودقم به المضرة ۽ فكذيت إذا أوصل حقه إليه فالامتناع س ذلك ممل 
ظللمه . وهذا التشبيه لا عنم من التغرقة يما فا قدمنا د كره . 

و اعم أن الملم ذه احفر ق کالاصل أوجوباء فإذا کان عاصلا باضطرار 
فلا تكلين فيه عليه » فإذا كان طربقه الا كتساب ؛ فواجي: عليه أن بعلم » 
فبسمل ما علم. وقد بنا أنالشْبّه لا تور فى وجوب ذلك عليه ؛ فلا وجه لإعادته . 
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فأما الإرادة والمزم فإنهما يتبعان وجوب الأفمال » فيارم المكاف إذا وجب عايه 
الفمل أن بريده ؛ وأر عا لزمه المزم إذا تمذر الفمل ؛ على ما تقدم به القول ؛ وقد 
ببنا فى باب الإرادة آنا مانمة للمراد فى هذا الوجه وغيره ء وعدا جملة القول فبا 
تعلق #قوق افير ُ 

فأما ما يلزم كاف من كر النعمة ء فإنه جار مجرى كال المقل ء لأنه يعم 
بعقله إذا وصات إليه و سفت ء أنه رمه فما الشكر ء إن عامها على طريق اللةء 
ازمه الشكر على هذا الد ء وإن عامها مفصلا » ازمه الشكر منم إميته > على التهمة 
بعيلها ‏ وما بلزمه من شكر العباد يحرى جری الحق مم » وهو الأصل فى معرقته » 
فإذا عل من إمد الاستدلال تم القديم تعالى » إعلم وجوب شكره ؛ وقد يبنا فى باب 
العرفة أنه يحب أن :مل النممة » وألا قعل سبحانه » وأنه قملها على وجدالإحسان» 
وبا أن ذلك على التفصيل لا يصح أن بمامه ؛ إلا بعد أن يمل أنه حكي لا 1 
القبيح ؛ ولذلاك أن الغيرة لا كنبا أن ترف القدم تعالى متنا على المباد » 
خصوصا على الكفار لذبن خلقبم للكفر » فإذا قال إذا عل بالدليل أنه اماى 
النم با هو عليه من ضروب الم + فسكيف وصح أن بعل غير ه متعما » ويتحيل 
فيه مع ققد نس الله الإنعام ء تيال له إن نسمة غيرء وإن كانت تقيع ننم اله تعالى 
عليه؛ فذلك غير مالم من كونها نعمة ؛ لأن واهب ملك لخيرهء لولا هبته لا انتفم 
ا موهوب ء ومن جيته / ملاك ذلك » وإن كان تعالى هو للمللك عنده ء فصار مدء.! 
من هذا الوجدء لكن الذى بستحقه من الشكو سير بالإضافة إلى ما يستحقه 
تعالى » ولذلك يستدق بندءة العبادة » لأنها مستقلة بنفسها » عظيمة غير تابعة انهم 
غبيره » على ما باه من قبل . ظ 


واعر أن الشكر عل ضربين : أحدها بالقاب ؛ وهو الذى تمي فى كل حال 
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والآخر بالقول ومايقوع مقامه ء وإ تحب إظلهاره عند لوف من أن ينم مط 
النعمة وكفرها ؛ أو عند دفممضرة ؛ وإلافهوغير واجب ؛ واذلاك يكون الأخرس 
شا كرا مؤديالما وجب عايه 
فإن فال : إذا كان الشكر يإاقاب هو الع » وهو ضرورى > كيف يدخل 
فى الواجبات ؟ فيل له : قد ينا أن الملل بالتعمة وبتعاقها يانم وبقصد الم ۾ د 
يكون طريقه الا كتاب ء فإذا ' كنسب ذلك يازمه اعتقاد ننظيمه » اکان 
النءمة التى أوصلبا إليه » وان بتك هذه الطريقة » فيوطن نفسه علمباء على 
الدوام ؛ وكل ما بفمله » فيصح القول يأنه واجب عليه . يمين ذلك أنه قد 
الثمية ولا تحب عنيه عاذ کرام ع پان بل ما بحيطها من إساءة توفى عليها » 
فأما تمم المباد فإنها وإن كانت ضرورية فى بعض الأحوال والاعتقادات التى 
ذكرناها ءلا بدمن أرل تون مكتسية ؛ قيصح القول بوجوب الشكر » 
قأما إذا حصات إساءة ترق عليها أو نساويهاء سقط وجوب اشكر » لأنه واجب 
شرط سلامة النممة ؛ وذلاك إنما يصح فى امم المياد > فاما القديم آمالى قتعمه 
ENCES EES‏ سات لكا م رين 
٤‏ الك عدار لا کون ٠‏ ووب الشكر عيزنا ۷ ب دو و 
الف لاحقوق الى د كرنا أا تتأخر فى الأداء » ولا سقط » بل محرى ذللك 
تخرى دين له على ز بد + إذا سقط بدي ازيف عليه إساويه أو بوق عليه فاته لا يعود 
الأسبب محدودء ولا تعذر الشكر الواجي با جزاء الم ۽ بل يتخير حاله بموقعياء 


وان هر توت 2 ا باج “انه لياف بذلاث 5 وان 0 مختاف E‏ حاجته 


(0) ى الأسل زلا غو ) ؟ واعارا رهه عن ( لايكون ) وبما يستفيم المعنى . 
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أو بثير ذلك »كان الشكر الواجب بحسيه ء ولذلا ك كان المتحق من الشكر على 
اليسير من الأ كول والشروب عند شدة الحاجة » أعظم من الشكر الواجب على 
كنز الال عند الفنى . 

وجب هلى العبد فى شكره تعالى أن بدوم عليه » وأن يبلغ فيه مهاية الممكن » 
حتى ل وكان فى طوقه أ كثر ما فمل » ٠ E‏ وإنها مختاف حال 
العباد فى باب اعتقادات الم > فكل ملم يمتقد القدر الذى وصل إليه » لأا 
محتلقة القادير » قأمافى 0 الذى ذ كرناه > خالم فيه متساوية » لأنه لا مزيد 
عل نعمه التى هى أصول الم فا كان لا يوصف بالقدر على أ كثر منها ء ارم 
الشا کر ماد كرناء من بذل اج . فأما الميادات فعا > وما تتقدر تسب 
ورود الشرع U‏ !نا ا ری الشكر لا أمبا فى المقيقة كر » ولذناك 
اختلف حال المكاف فيهاء فم من لا يازمه أصلاء ولا تجوز مثل ذلك الشكر ء 
وعدا أحد 0 بطل ڈول البنداديين إا نمب على طريقة الشكر 3 وإعبالا ' ج 
لأجل اراب 3 ددن حيث 5: نت ألطافا .ولا اتر ۶ ل و حوب ال e‏ 5 
إلى الشكور ء لأن ذلاك قد يجب والم ميت ۽ کا تحب وعو س تی ع وقك لدب 
وشو عاتب ا عر ف موضم الشكر :5 خب وهو حار 0 ولذللك م وحدونا 
Kl‏ ر للقدم تعالى ء وإن استحاات عليه النافع ء قصار من هذا الوجه تخلاف 
الحقوق الداخلية فى باب المناقم والمضار » ولذلاث سقط ام شكره !ا سقط › 
ولو سقط | حقه فى ادبن لسقط . 

فاا وجويا د الضرر ن نقسه ی ادن والدنيا 9 شن الواجيات المقاءة ٠‏ 
إذا 1 بدحل ف دل الإلجاء 1 وغل هذا الو جه :م اليد ااا والأاطاف ای 
إا تکرن كذلك من ملم 4 وعل هذا او ده رمه التفار والممرقة ع عل أ WET‏ 


١ 


0 4 


القول فيه » والمل بذلا فى الل ة كااعل بقبح الظلم » ووجوب رد الوديعة . وليس 
لأحد أن يقول إذاكان مالا لنفسهء فك له أن ينمل ما يصلحراء فله أن ينمل 
ما فيه فادها » لأن التوصل بالاستدلال إلى جحد الضرورى لا يصح ؛ ولولا 
سحة ماخ کر ناه لم بصح منه تعالى إتجاب الواجب عليه » لأنه إئما محسن ذلك 
اکان دفم المقاب الذى بتدقه يألا يتعليا » وقد بنا أنه يازمه دفع الضرة 
الغو نة وكا يلزمه فما نمل > وأنه بازمه ذلاك بالفمل الذى يمل زوالها به » أو بظن 
أنه أرب الأشياء إلى زواها به » وأن من حق الدفوع من الضيرة ٠‏ أن يكون 
ا من المدفوع به » وقد بينا جملة ذلك فى باب الأعواض » فإذ صح ذلك 
وجب أن نمد ذلك من الواجيات المقلية » وإعا يكشف السمم” فيا لا إل عقلا 
أنه بهذه العقة ؛ فيلزم اج المقلية على ما نبينه فى التبوات ؛ وكا يام السكافة 
ذلاك » فإنه يلزم متم الذير من الاضطرار به » ولذللت قانا إن له أن ينع من يحاول 
دمه وما له » با زول به ما يخافه » ولیس له أن بزيد عليه » و إلا يمكنه ذك 
إلا بقتله فله ذلك » لا على جية القصد إلى القتل ‏ » كن على جوة القصد إلى 
لمنم » وقد بيدا أنه لا بلزمه اجتلاب الذافع بالأفمال + بل حن ذلاك مته » وإعا 
يب عايه ذلاك فى إمض الأوقات إذا أضمن دفم الضرة . 

وأما وجوب التوبة عليه فمن هذا القبيل » لأنه إذا عر اتاق اقاب 
الدائم + لزمه دفع ذللك بما بزول بهاء وقد ثبت أنه لا زول إلا بالتوبة » على 
ما پنبین تفصيله فیا امك . 


. ل الأسل :( وإن ) وند سنطت ( لا ) من الامج‎ )١( 
فى الأسل : ( اقل ) لبو‎ (T} 


( ۲۲ مى( 


للد ءا س 


فما السكلام فى أجناس القدورات؛ قليس فنها ما مخنص لأر ° يرجم إليه ء 
وما حب لبعض ما ذ كرناه من الصفات » فهر الف فى ذلك لا تقدمنا ذ كره 
من القباح المقلية ؛ يبين ذلك أنه لا يجب عليه قول مخصوص”© لأمر مخصه » 
كا يبح منه السكذب والأمر بالقبيح » وإعا يجب ذلك لدفم الضرر » أو ما جرى 
حراه » على ما تقدم القول فيه . 

والظن فإنما ثحب ء لأنه كالمقدمة لدقم الضرة فى دين أو دنيا ؛ أو لأنه يوصّل 
به إلى ما ثبت بالشرع أنه لطف ء فأما أن يمي لأمر مخصه قبميد . 

فأما دعاء الغير إلى الدين بالقول أو الأمل ؛ فغير واجب من جية المقل ؛ إلا 
أن بتماق به دقم مخيرة عن النفس ء كدعاء الوالد ولده إذا خاف عليه المقاب ؛ 
وإنما حب ذلك من جهة السمع على بعض الوجره . 

وكذلك القول فى إرشاد الضال إلى ما شاكله . 

فأما ما يحرى مجرى اللطآف » فالذى قلداه فيه : إنه يقبح منه أن ينم من دعاء 
إلى الطعام ما عنده تحب" الإجابة » كا يقبح مته أن عتعه من تناوله » قلا يدخل 
ذلا عندنا فى ياب الواجب العين ء وبأن”'؟ باحق ذلك بالقبيح أولى » فلا بتقص 
ذلاث ماذ کر تاه » من أنه لا بلزمه فى غيره من دفع الضرر » ما يازمه فى نفسه ؛ 
على أن ذلك إن عل فى الواجب » فهو من الباب الذى أوجبه على تفه » بقل 
قمله ؛ فلا جرى رى الواجب البتدأ , 


فإذا ثبعت هذه الخلة » فالواءب على الكلف فيا پازمه من هذه الو اجبات 


0 ف الأسل فول کاو ا‎ (r) 
. فاضطربت المبارة‎ ١ ) زاد السكاتب فى الأسل ؛ ( أن ) بين ( عب ) و ( الإسابة‎ )*( 
. امل أمل المارة : وأن بلح . . . ء الع‎ )4( 
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أن يؤدمها ؛ وبتحرز من الءقوبة والذم بالإخلال بها . قأما ما ل محصل فيه مبب 
وجوبه » كرد الوديعة وغيره » ققد ينافك السكلف منه؛ وإعا لا ينفك ما بلزمه » 
لامر يرجم إليه » وما ذ كرنا أنه من حم ی الله عليه » كالشكر وغيره . 
فصلل 
فى الحستات القلة 

فى على ضربين : أحدها [ ا ] لا صفة له زائدة على نه » وهو الذى 
پس مباحا ؛ من حيث عرف فاعله أنه لامر عليه فى قل » ولا ف 
ألا يفيل ؛ ولا تق به الدح » وما هذا اله لا مدخل له فى التسكلين ء ا 
لا مدخل له فيه الواقم من اأساهى ‏ وعلى حد الإلجاء . والقرب الثانى : ماختص 
بصفة زائدة على حسنه » تفتقى دخوله فى أن إستحق به الدح . وهذا على 
ضر بين : أحدها حصل كذلك لصفة مخصه ء والأخر لأنه يسبل فمل غيره من 
الواجبات » الأول كالإحسان والتفضل » واجتلاب المنغمة لنفه ؛ والثاى 
كالنواقل الشرعية » ويد ذل فيه الهى عن المنكر من جية المل » ويدخل فيه 
مدح من فمل الواجب » لأن ذلات مما لامجب على أعل العقول ؛ كا يازمهم الفصل 
بين الجن والمسىء ء لأن هناك إنما وجب الفصل لأمر يتعلق به » واس كذلك 
حال الو جهالأو ل » فتى عل فرق بالمم » ولا يلزمه للد بالقول الأول » إلا عند عارض 
من دقع المغرة » أو بالشرع ؛ وما بلب على ظن العاقل أنه متى مسك به يكون 
أقرب إلى أن يسول عليه السك بالواجيات » وأقوى لدواعيه . لا تمتفم أن يمد 
من هذا الباب الكراهة كسكراعة القبيح » وإرادة الحسن من غيره » والآمر 


. ما ] : ساقطة من الأصل : وقد زدلاها مراعاة انظيرء , وهو الشعرب ااثالى‎ [ )١( 


hi د‎ 


والنْهى فى هذا الباب » واستمال اللمشوع واللضوع لعو د بأفمال مخصوصة » فأما 
الباح الذى ورد الشرع به كذي البهائم وما شا كاه فلا نظير له فى المقليات » 
والذى يدخل تحت التتكليف مما لبس بباح منه ه كالدماء الواحية أو اأستحقة ؛ 
أو اعتقاد إباحة اللباح دون فدله » وقد بينا ذلك فى باب الالام . والكاف 
حن مته تستكاف هذه الأفمال » لما فما من النقع والئواب » وإن ل يلحقه ذم 
وعقاب بألا يقعله . وقد بدنا بطلان قول من بقول موا واجبة لا كر جوب الفرائض » 
فى باب الأصلح » وأ بطلنا القول بتجوبز اقنصار المكلف عليه ؛ متى عل من حال 
أنه لو كاف الواجب لكفر ء وقد بوتا أن ذلاك لايح ولايحن فى التكايف . 


فصل 
فق بیان حل مايستدقه المكاف وغيره على الأقمال 


اعم أن القبيح قد يستحق به الأم والعقاب » وإذا كان إساءة إلى القير تق 
به ربا آخر من الم » وقد يستحق به الدوض ؛ وقد يازم عنده الاعتطذار » وقد 
يدتحق بالفييح إسقاط الدج والثواب بواسطة » على مانبيئه فى باب الا حباا 
والتسكقير » وقد بازم عنده التوبة » فيصير فى حم المستحق به ؛ وأما الواجب 
والتدب فد يستحى مما الدج والثواب » ومتى كان الإحمان تفضلا اتح به 
الشكر وضربا من التمظلم ؛ وم كانت النءمة مستقلة بنقسها عظيية » استحى 
ها العبادة » وقد ستحق بذللك إسقاط الذم والمهاب بواسطة ؛ على ماقددتاه ٠‏ 
وقد بستحن بالإحسان إسقاط الأم الصوص بواسطة ء ركذلك بالإساءة يمدق 


قوط الشسكر بواسطة . فأما الدعاء لكات وعليه ء والتمظلم والاستحقاق 


- 


واللمن وما شا كله » فقيه مايتملق بالشرع » وجميعه مود إلى مثل حم الاح 
والذم + على ماسلبينه , 

وحمل التق الذى قدمناه بقع ؛ فقيه مايدخل فى الو جوب بالاستدماق » 
وفيه ماحسن ولا حب » وفيه ماجوز إسقاطه » وفيه مالا جوز . 

واعل أن جميع ماذكرنا أنه يتمع بالابيح » قد يسدق بألا يفم القادر 
ماوجب عليه ء كالمدح والثواب » وقد بكون مسيئا بألا يقل رد الوديمة وقضاء 
الاين » فيستحق الذم الخصوص » وقد يستحق | عايه الفوض ؛ على بعش 
الرجوه » وقد بتع بذلك إحباط الثواب على ماقدمناه . وكل ماذ كرنا أنه 


ا عل الو احب E)‏ اجه ن لا يفل مايقيح ملك ع على و جد مخصوص 0 


1١‏ کالدح والتواب > وإسقاط الذم والءقاب . فأما استدقاق العبادة فلا يصح 


إلا بالأفمال الخصوصة ء والشدكر ستحق باللعمة » ولابد فيه مما حرى جرى 
الفعل م وإن کان كد کون تا ألا وفعلل ماتضمره على !مس الو جود : كاسقاط 
مقاب من ام كم سال . والوحوه الي دی علا ماد كر أأه تيلف ف 


فمل 
فى بيان كيفية ما حى بالقبيح من الاحكام 


8 اله فاه سی 4 د کان 3 جا 03 وفاعلد ماه كذتك 3 اوا ^ 


ونه اا نه , أن کون غل بداد و انه E‏ ی فلل و الال هذه استحق الدم 


وإعا ر ا 31 وا 93 لان العقل 50 ان الغمل | اذا ! بسكن كذنات 3 ل 


مسن دم 58ظ 3 08 01 بے ذلا + وا د من اغثبار که : 


س )ل 


وإنها شر طتا فى الفاعل ماد کرتاه + لأنه فد عل بالمقل أن الجنون والصى 
لا خسن ذمهما على القبيح » الذى مدن منعردا ءنه والاوام عليه > وإما ثانا إن 
القن من العلل بشبحه ۽ ل بحل الل بقبحه » لأن عنده يكنه التحرز بأن بل 
فيتحدب ء فصار عزلة من يجب عليه الفمل ء إذا أمكته أن يشل القدمة الى يسل 

ها إلى قمله » وإذلك يشبح من من البرمئ كذبب الأنبياء » ومن الهودى عوانة 

شريعة خد صلل الله عليه وسل » وقد بنا ذلك فى باب العرفة . 

وا شرطنا التخاية » لأنه قد ثبت فى المقل أن الحمول عل الفمل بتعاق 
الم فيه بالحامل درنه . فإن قال : هلا شر مم فى ذلاك ا القبيح لقبحه ؛ کا 
تثترطون ذلا فى فمل الواجب ء واستحقاق المدح به ؟ قيل له لأنه قد ثبت فى 
المقل فون لا بعاه قبيحاء أنه يستحق به الذم ‏ وإن لم نصح فيه هذى الشر يماةء 
وثيث أبضا أن المتقل أو فمل القبيح لتغم تفه كالظلم وغيره » لم مخرج من أن 
حح به الم + فيطل ماقاته 

فإن فال : علا شر عط فى ذلك أن يكون إساءة إلى من تمان منه دمه ؟ 

قل ل ؛ لأنه فد ثيت فيا أبن بإساءة ء أله مسن من المقلاء ذمةء وأنه مد 
تسن ذلاث من ابس بإساءة إليه » كمه من الساء إليه . 

قان قول : هلا شرط, فی ذلك ألا سای من لدج ما يراق عايد + ا 
#ولون ف e‏ : 

ديل له : لان هذا الوجه يقتشى القع من تقرر الم ولا أنه شرط فی امل 
استحقاقه ۽ ولذلات قد ستحق الذم على القييعح » حصل هناك مدح أو عمل ء 
وهو فى بابه كالتوبة التى تزيل الذم أو نع مده ء فنسكون مسقطة لا أا 


0 عا واف . 


فإن قيل: هلا شرم فى ذلك أن يكون التبيح كبيرة » لأن الصائر لا يصح 
ذلك فها؟. 

قيل له : قد ثبت أن الكبيرة إا تستحق ذلك فا : لقبحبا لا لكبرهاء 
والصغير قد شاركه ف ذالك » ولأن كونه صغيرا نما يؤثر فى الشرط الذى قلنا إنه 
مانم منتقرر الستحق » فلايصح كونه شرطا فى أصل الاستحقاق . وأما استحقاق 
المقاب بالقبيح ۽ خشرطه ماد کر تاه 3 وأن يكون فاعله ھن بی عايهة هانية 
افيح »أو مجرى تجرى الثاق ؛ فى كار هذا حال يستحق العقاب ؛ 
رلا يحوزآن بشرط فيه سار ماقدمنا أنه لا يشرط ف الذم ءلما هدم 
دول الجواب 4 

فإن قيل : ولاذا أردتم فيه الشرط الثالث ؟ 

قيل : لأند قد ثبت أنه الى لو فمل التبيح لاستحق الذم »| ول ستحق 
العقاب ء لما لم يصح عايه طريقة اماق . 

فإن قال ؛ هلا جملم الشرط الزائد : « وأنه ممن يصح المقاب عليه 6ك 
ذكء اكاك ف لكب ؟ 
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قبل له : لأنه لا يجوز أن يشترطفى الاستدتاقسمة قمله قط ؟ لأنه لابد مذلاك 
موجه لأجله بس:دق ذلاث ؛ وهو الذى قدمناء. وهذا الو جه لم يقنصر فى استحقاق 
أحدنا الثواب بالواجب » على أنه من يصح عليه للتافم » بل هسنا إليه شرطا 
بوذن بالوده الذي له بصم أن ستحته دون القديم تعالى ٠‏ فكذك الول 
ل الدقاب . 

فإن فيل : هلا جما شرط استحة اقا كال عل الفاعل ؟ 


قيل له : إذا قلنا إنه عى أن بار تبه أو تمكن من ممرفة ذلاك » فقد 


س ۷ 


أغنى ذلاب عن ذ كر كال المقل » لأنه لا يصح ذلاث فيه إلا وهو عاقل . 

فإن قيل : فيجب على هذه الطريقة ألا يصح فيمن لبس بعاقل أن بعلم فيح 
الام والأمور الفلاهر: » وهذا مخلاف امقول . قيل له : إنا لا جو ز فيه أن يمل 
ذلك ء وإن كان قد يظنه تقليدا وعادة » وادنا امتمر فى كال المقل ما بذهب إليه 
الفقهاء في كيفية البلوغ » وإعا تمتير فيه العلوم الخصوصةالى قدمتا ذكرها من قبل 
فلا تنم فى كتير من الراهقين أن يكو نوا من العقلاء ؛ ويار ميم التشسكليف المقلى 
وإن ل يدخلوا نحت الشرعيات » وهذا أولى بما مر فى كلام الشيخين ر مما الل : 
أن من ليس يعاقل قد يلم قبح القبييع . فأما استحقاق الذم الخصوص الارى 
جر ی الضد ياشكر + فإنما يستحق بالقبيح » !کو ته إساءة إلى الفير مع ماد كر نام 
من الشرط في الذم » لاملة التى قدمتاهاء لأن العقلاءيمتقدون” "2 ذم الىء إذا أنه 
التحرز مته ۽ ويستقدون أن الاسىء مزية فها له أن بقمله من ذم »كا أن له هر رة 
فى أنه يلزّم الاعتذار إنيه » وعتقدون أن ذلك القمرب من الم يزول «لاعتذ, 
والشرب الآخر من الذم تالم » ولايد من القول بذاك ء لأنه فى حك القاب, 
للاحسان ء فإذا كان اجن ستحق على من أحسن إليه ضريا آخر من النمضا. 
والشكر » يزيد على للد الذى تقد على جيم المقلاء ء قسكذلاك القولفى الإساءة. 
ولذاك وجب ف العقل الفرق بين اسن والدىءء على خلاف مامحب من ند 
من يفمل الواجب الذى مخصه » وذم من يغءل القبيح الذى عقصه ؛ قأما استحقاق 
الموض فلا نه إضرار بالغير » على مايتاء فى كتاب العوض ء حتى إنه قد حور 
أن يستحق » وإن لم يكن قبيحا على بعض الوجوه » لكن الأ كثر ا يستحتى ده 


تا كان هو القبيح ء ذ كر ناه فى هذا الباب » وتفصيل ذلك قد تقدم . 


, م قدون ! والميال بقتشيو حو دها ب لا على اض ا اة‎ )١( 


1 


= 
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فأما وجوب الاعتذار فإنه تابم لسكون الفمل إساءة » وبيان الذم الستحق 
مها من حيث کان إساءج » لأنه لو سقط ذلك بكثرة الإحسان لم يحب الاعتذار . 
وإعا وجب مع بيانه ء لأن الفرض بوجوبه إزالةهذا الذم » فالم يكن اجا يكن 
لوحوبه وجه . وسنبين ذلك فى باب التوبة . 

والقول فى التوبة فى آنا نجي لثبات المقل المملوم أو لللدون » كالقول فى 
الاعتذار . فأما استحقاق إسةاط الدح والثواب بالتبيح » قلأنه قد ثبت أن الذم 
الستحق به والدح لاستحق بالواجبء لا تمان فى الاستحقاق » وكذلك اراب 
والمقاب على مائبيته . قلابد من زوال أحدها بالآخر » وإن تساويا أزال كل واحد 
مما صاحبه ؛ وإن کان الذم هو الأ كثراز ال الدج | ۽ وكذلك العقاب انز بل 
الثواب » وسنتفعى ذلك فى بايه . 

فإذا حت هذه الجلة » فواجب على الكل التحرز من عل القبيح ؛ اثلا 
تلزمه هذه الأحكام » ومتى اتفق وقوعه منه » فواجب عليه إزالة الذم والثاب 
بااتوبة » وإن يتلاى ذلك يبذل مايمكنه من الجهد والوسع . 

فصل 
فى كيفية استعقاق الدح والثواب بالواجب والندب 

أما للدح فإنه يتمق بالواجب إذا کان واجیا » وکان فاءل علا بوجوبه » 
أو وجوب مايوجد بوجوده » ويقمله لوجه الذى له سن ووجب » وأن يكون 
02 له و نله ء می اا هده الشروط امتدق الد ح به . وكذلك القول 
فى الندب » وإناقلنا إن الفمل عب أن يسكون واحبا أو ندبا ء لأنه قد ثبت 


فى القبيح أنه لا إستدق به الدح ٠‏ وق الياح الذى يتفم به فاعلك » ويفمك لهذا 


( ؟؟/:ؤاامى ؛ 


IYA — 


الوجه كل 5 اخ ببق إلا أنه يق بالواجب والندب . وإ نما شرطتا کون 
فاعل الواجب عالما بوجوبه ء لأنه متى لم يكن كذلاك ؛ لم يصح أن ينمل 
الوجه الذى له وجب ١‏ فإذا وجب اشتراط هذا الوجه ۲ فالا بے إلا يه مب 
1 
کو نه شر طا 
فإن قال : هلا اقنصرتم على الشرط الآخر » وهو أن يفل لوجوبه » لأنه 
يتضمن ماد كرته ؟ 
قيل له : قد يفعله أوجونه مع الظن والاعتقاد 2 کا قد بعل مم الل « ly‏ 
يستحق الدح إذا قله مم امل ء قإذلاك حعلناء شرطا آخخر . وإما رطا فى ذنك 
إن فل لشم ممحل أو دقم مغيرء » بكون فى حك فاعل الباس ؛ فيحب أن يلها 
رال قعل ل حل و دام سره ) بلول ف حم عل انباح ؛ قيجب ان ينمل 
اموجه الذى ذ كرناء » ولأنه متى فمله لا لهذا الوجه يمير فى حك البتدئ بالفمل » 
من غير وجوب تةدم ؛ فرحب أن يفمله اموجه اللذى لد وح وحسن إلدايه ء وقد 
ا ذلك دن بل 3 
وإنما شر مانا التخلية , لأن الإطاء وليل قط وجوب ادام و 
39 نشی > لے على ماقدمتاه في را ب الالء ع وإن > 


قد و 


س ن 
أن إستفي عن هدد ال بط دن یٹ سقط وجوه اا لامع 0 طا كذ َ5 
وجوه إلى عله وإن کان مق EEE E E‏ 

فان قال + عا شم 2 شک في ذلاك کون فاعله کامل الل ٠‏ 

قيل له : لاذ كرناه من قبل » بل بآلا يشترط فى هذا اوضع أولى » لأنا هد 


بسنا أنه لآبد من | حوب الفمل ؛ ومن lle 4 E‏ او و به ٤‏ وكل واد 3 


— A سا‎ 


عذين القسءين يقتضى كال المقل »> لكنا نندل إلهما عن ذ كر كال المقل »> 
فإن قبل : هلا قلم إن الکن من الم بوجو به »كالمل فى هذا الباب ؟ 
قيل له : مابيناه من أنه لابد من أن يفمله أمالله وجب + <تى يكون فى 
f‏ الوافق لمن أوجيه عأيه فى عقله » عنم من ذلك » ويفارق استحماق الذم 
فأما التواب فإنه يستحق بالواجبء لها ذ كرناه من الشروط » لأن فاعله بشق 
عليه قعل ؛ أو يصير ف حك الشاق ؛ فلذلك يستحق القد م تمالى المد ۽ ولا موز 
أن يستعق التواب » لال تدب عليه الواجب بإتجاب من جءله شافا» بل -تحيل 
عايه الشاق . فأما استحقاق سقوط شروط الذم والدقاب مهما » فتابع لاستحقاق 
الح والنواب هما ؛ لأن سقوط ذلك تابم لاستعقاقهما إذا زاد .أو تساويا 
فالشرائط واحدة ء وقد بنا أن ذلاث مالا يسدق فى اللثيقة » و إا يستحق عا 


تھی ما ۾ تاذللك واا أنه متحى مهما بو اة , 


فصل 
فى كيفية استدقاق الث كر والميادة 
أما الشسكر فإنه تسق باانممة » إذا كان فاعلما عانا بذلاك من الما ء 
وديم ا أوجه الإإنعام ك التخلبة ؛ لان قد ثبت أن امول على اا لا يستحق 


r 
* ف‎ 


0 7 7 5 - | 7 9 
الشكر 14 و ١‏ به ١ه‏ ا من نون الفمل ايك 8 لان مالاس بثفوة 5 prem!‏ 
aC 8‏ 0 7 52 5 5 
الدسكرء وميّ فعا لاعتلاب منقءة أو دقع معرة الا إستدق نه ذلات ١‏ قوسب 


له اج اث ةم وا < عاو وقد ا ھن قبل اےاے فان اء ھل کون 


— A سس‎ 


نممة وهى قبيحة » أو لأ تكون كذلاف إلاوهى حسنة ؟ وبننا اكلام فى 
الشكر : هل بستحن على النممة القبيحة أو لا ؟ ويبنا من قبل أنه لا معتبرى 
رق انعم منمما باثثمل أصلاء وإعا يستبر أن يكون وصول الندمة من قبل » وقد 
يسكون ذلك بقمله وبقمل غيره » ورعا كان بألا بفمل بعض الأفهال » ولذيك 
او غتر مالي عقاب الكقار > لكان منمما عامهم . وقد بيدا من قبل كيغية 
الشكر » و اقية استدقاقه , وإنما ند كر فى هذا الو ضع جلة ختصرة » لتسكون 
توطئة كا ريد ذ كره من اكلام فى استحقاق الذم » ونؤخر بقية ذلات إلى باب 
الوعيد . فاما الجبادة ققد بوتا فى باب منقدم أنبا مستحقة بنءمة مخصوصة وذ كر نا 


شرو ل ذللك ۽ قللا و ده لإعادته 8 


فصل 


فى كيفية استحقاق الذم على ألا يفمل القادر ما وجب عايه 


من شر عأه أن رن مام قعل وأديا عايه 8 3 کون عانا يذلاك من 
1 ا | 505 1 عر 
حالّه ع أو LF‏ من ومر که ذلك 8 دم کر او جوب تی عن اشتراط 
التجاية ۽ دنه + :0 کن عل 4 فالفعل يا يكون واا عايه ؛ وقد كت أيضا أنه 
لا حب الواجب على من لا بعل وجويه » أو لا يتمكئن من معرفة ذلاك » فلواقتصر 
E‏ 5 ۴ 0 
عل E‏ اأو حوب لک 0 كنا دک ناه ا زه دوم رك خلاف مابمتعده 0 


التمكن إذا بستحن الذمء ويذ كر الحلاف فيه » ويفصل القول فيه . 


س ړا — 


فع 
ان الم بأن الموصوف | يفعل ما متعاقه ؟ 


اع أن الل بذاك هو المز بأنه ل يحدث من قبله » كا أن الم بأنه فمل هو 
أ 1 

ع بأنه قد حدث من قبله ؛ ببين ذلك أن كل من علتاه غير فاعل » لا پيل من 
حال إلا ما وصدناه » ومتی ءانا دات من حال عامتاه غير قاعل . 

فإن قال : علا فلم إته عل تقدم الفمل ؟ 

فيل له :3 کور أن ل 0 بلا عير فاعل ەل ره 1 وهو دوجود حادث ٣ن‏ 
قبل ذلاك الثير ؛ وحقائق الأوصاف ومتماق المز لا تختاف ء فا وکا ن کا د کرته» 
اا صح أن بع ز بدا غير فاعل فمل غيره » ب لكان لا يصح أن يمل الجاد غير 
فاعل › لأن ذلاك لا يصون أمرا يوصف بو<دود أو عدم » ولاك قول : إن 
وصننا له بأند غير فاعل فى صورة الى » وأ بث فى المقيقة » لأنه قد بطامه 
الأثبات والنى على حد واحد . 

فإن قال : هلا قاي إن الل بأنه غير فاعل » عل بأنه لم يوجد من جهته ما كان 
بد أن بو جد من هته 5 أن الع بأئه فاعل عَم بوحود الفعل دن هته ء وقد 
کان صح ألا يوجد؟ 

قيل له : إنك ممت إلى ما ڈ كرناه من العلل ومتتاوله علدا آخر » ولا جتنم 
Je 2 5008‏ لك عا أن ګت !کال ف متأو لرا 1 ققد جور أن ادل ردا غر 

31 0 5 5 1 B0 


فاعل إا لا دوز أن قله »واا تعوز أن ينءله؛ لأن إطلاق هذا القول لا يتفي 


AF 


أحد هذين القسمين دون الآخر »> فإذا دي إليه الم أنه قد كان يصح أن بف » 
زال عن إطلاقه إلى ضرب من التقييد بم ثان » لغصل / العالم عالا بأمرين : 
أحدما أنه لم يوجد من قبله ء والآخر أنه «قدور له على رجه قد يصح أن ,و جد ء 
أر كان يصح أن يرجد من قبل » قأما العم بأنه فاعل » فإن متماقه أنه عاوث من 
قله > وإعا يعم أنه کان وز أن عدث ألا محدث بعلم آخر + لکن المر بأنه 
حدث من قله الفرع على المز بأنه بصع حدوثه من قبله » ولیس كذلك حال 
امل بأنه لم يفمل » لأنه لبس برع على أنه قد کان جوز أن يفمل »لا د كرناء من 
قبل . رعلى هذا الوجه رصح أن 0 الاد تعالى غير فاعل لم بزل » وإن استحال 
حدوث الففل لم برل ١‏ وا أن زيدا غير فاعل فى اءتداء حال وجوب قدرته : 
وإن م ير حدوث الفمل فى ذلاك الوقت - 

قن قال : قرو نا عن العم بأن زبدالم ينمل ما کان يقدر عليه » عل غراف 
العلم بأنه لم يذمل فقط ؟ 

تیل له : ذلاث بعل بمفين : قاامل بأنه ل يفمل لا يتثير ۽ انه ينضاف إا 
العم يانه کان قادرا عليه » وذلاك يتتفى أنه كان وز أن يذمل » ولا حب أن 
يم مع ذلك عدم الفمل » لأنه قد يمتقد مم ذلك أرن مقدوره مقدور عيره ١‏ 
يمام أنه لم ينمل ما کان قادرا عايه + ويمتقده موجود' من قبل القادر الثاني اء 
ولو کان ذلا العم فى الطقيقة علا يدمه :كا صح أن يضامه اعتقاد وجوده على 
المد الذي ذ كر ناه . 

فإن فال : مى عل بالدليل أن مقدور غيره لا يكون «قدوراله ء أكون 


هرا الل علا بعدمة ؟ 


لل 


25 AF — 


قيل له : إن مملوم الل لا يتير ه لسكنه ينضاف إايه العم بأنه لا مجوز أن 
محدث إلا من قبله » فتى عل أنه لم يفمله » عل أنه لم حدث من قبله » وجموع ذلك 
يفتضى الع بمدمه » فيكون على هذا الوجه عالا عدم الفمل واتتفاته . 


فصل 
فى الى بأنه لم فمل المسكلف ما وجب عليه ما متعاقه ؟ 


قد ينعا من قبل ما يدل على أن ذلك لالم إلا بعلوم : مها أن مالم يفعله 
من قبيل الواجب . وما أنه كان قادرا على فءله . وما أنه لا منع ولا إلجاء» 
وأن عل ببنه وبين الفمل » لأنه مق لم مامه قادرا على هذا الوج » مم كال عقله 
وحصول آلاته + ل يمر وجوب القمل عليه ؛ فإذا عل كل ذلك من اله ع ولیه 
بأنه لم يفمل ما وجب عليه ؛ عل بأته / تحدث من قبل هذا الثمل الخصوص > 
على وجه مخصوص ؛ مع جواز حدوثه » ومع ارتماع للوانم والأعذار . وهذا 
العلم وإبل ضامه الملى دم الواجب وانتفاله ء فإنه ابس يعلم به ۾ ما 
قدمناء من فيل . 

بين هذه الل أنا مي علمنا هذه الله علدناه غير فاعل ناواجب ؛ ولا تمده 
كذلات إلا عند العام هذه اجه » وقد بنا أن ما حرى محرى الوصف الواحد ء 
لا متعم ألا م إلا علوم »كا تقوله فى وصف الحدّث واناد إلى ما شا كله ء 
فإذا ثبت ذلك لم جب أن بكون هذا العلم مختلف متعلقه إذا قيدته مهذه الشروط 
ومتعاقه إذا أطلفته » وإعا يختاف الال فى أن ذلك فى أحد الو جين لا باضاف 


إليه غيره من العلوم وف الو جه الأخر رتضاف إليه ع أو علوم 5 


ما 


فل 
فى أن ذم زيند بأنه عل 5 وحنب عليه ما ماماقه ؟ 


ال أنه يتملق كلق العلم الذى قدمناه » فإذا كان الل بأنه ل يقعل الواجب 

هو عا م بأنه ل : عدت عن قبل هذا ' الفمل افوص وهو ' شروط #صوضصة ؛ 
9 دناه لأنه م يقمل ها و جي علية؛ ۳ متماق ر 0 1 يدث الواحب .وهنا 
تقول بأن ذمه بأ نه فمل | اقح ای كتماق الل أله فل القبيح ؛ يكو 98 


متءاقا تحدوثه من قله على الشرائط التى نذ كرها نى هذا الياب . ولنا شول 
ويك ع مله اليح انه متەلی بوحودم وجلو لد بل هو متولی توجواه سن 


قبله على أوصاف م#صوصة . 


. 92 4 م 5 . 5 5 5 
فإن قال : يب ا روا الدم يخرى العام ف مثعاقه ١‏ وال لصح ان ا 


فيل له > إنا لم تقل إن كل موضم ام على الملم قي 0 ضع فيه 30 3 

والدح ؛ وإعا قاتا : إذا صح الذم بذ كر وصف ٠‏ فيجب أن يضمن ما رتنه 

,0 واللبر الصدق » ولا عتنع أن ملم أشياء لا يصح الذم والدح فاه حو العام 
زيدا اء ولابجوز بدلا من ذلك أن دم أو دح يداك 8 


— e 


فصل 
فى ذ كر سد الواحب واحقيقته 

قد بيبا من قبل أنه الفمل الذى يستحق بألا فمل الذم > على إمض الوجوه . 
إما بألا يغعله بعينه » أو لا يقمله ولا يفل مايقوم مقامه » ويينا أنه فى بايه 
كالتقيض للقبيح » لأنه الذى يستحق الذم بأن يفل » فالواجب يستحق 
الذم بألا يفمل . 

ببين ماقاناه إنه م علمنا من حال القمل ماوصتقناه » علمتاه وأجياء ولا تعلمه 
واجبا إلا إذا علمنا ذلك ؛ فيجب أن يكون هذا داه وحقيقته » لأنا متى لم مله 
داه وحقيقته ءلم يكن هناك أمر مممول . 

فإن قبل : هلا قل : إن حده أن له ترك قبيح » على ماقاله من غالف؟ فى هذا 
الباب , وعلق الذم بالترك ؟ 

قيل له : إن شیختا أبا هاشم رجه الله قد أبطل ذلا بوجو كثيرة » ون 
د ار فيه مله . 

قد يبنا أن الم عا بيده اد واحدودواحد» وإغا جر یآ حدها رى التغسمر 
للآخر ء لأنالملوم مختاف أو يتغاير » فإذا صح ذلاك ؛ فيجب لو كان حل الواجب 
ماذ کر ألا يملأ الواجب واجبا من لا يم الترك ء لاعلى جملة ولا على تفصيل» 
وقد عامنا أن فى الواجبات ماعل ذلك من حاله باضطرار » فإن الترك إن كان تاما 
على مايقوله القوم فى كل من لم يقمل الواجب + فإتا بعل با كتساب ء الأنه الفمل 
المداقى الواجب الواقم فى وقته وغل » على إمض الوجوه » فسكان تحب فمن | 
بكسب لاملل بإثباته » آلا يمل الواجب واجبا » لا فى جملة ولافى تفصيل » ولو كان 


) الفى‎ ١: ۲1 ( 


كيل 


کال م يكن العم بوجوب بم اله اجيات من كال المقل > ولا ارجم ذلاك 
علينا فيا حدوااه به » لأن العاقل يمل باضطرار حسن الذم » وأنه سن فمن 
ل يقعل الواجب کا بعل ذلك فى القبيح » قصيح او 7 ر er‏ 
الواجيات عن كل العقل . 
وبعد ء فلوكان د الواحب مافالوه > اكان من لا عوز عليه التركء 
ا :1 و جوب القمل عليه > كلدم تقال ؛ وقد صح بالدايل وحوب إبانة لطي 
عله مم استتدالة الترك فى أثماله » وحد الصفة لا موز أن م فيه کی 
وذلك يطل ماد كروه » ولمس فى أن يدقمو! وجوب الفعل على القديم تمالى » 
لأنا قد دلانا من قبل » على أنه سبحانه بالتتكطيف قد النزم ما تداج المتكاف إليه » 
وبلزمه أن يلطف له ويثييه إذا أطاع فيا كاف ء ونا :طلان القول بآن هذه الى نة 
لا شمر ی عايه ایی ا ر 37 الفصل بين هذه الصفة وبين قولئا فى الو اجب اه 
رض ۰ وإنه إا لا تحرى على القديم ؛ لأنه وجي قير دور + قلس كذلاك 
اله اماي فيا تحب عليه . قإذ! صح وصذه تعالى بأن الواجب لب عليه ؛ وااة ا 
لتحيل عايه » ومد وت ماقدمنام ‏ 
و مام رجه الله عن عض الخالقين » أن هذا الإلزام 
دعاء إلى غير الد فى الواجب ٠‏ وقال إنه إذا ل يفمله ۽ فلابد من إابانه 
علا أفبيح » فى حاله , قبل > وزم أنه تعالى او لم يفمل الثواب لكان يستحى, 
الم بالتتكايف , لأنه کان يكون فبا ا ودع اندلا رین أن ایکون 


ذلاث رک أو غير و 2 أن الغر ص أراء سیت فیا مور تماق الم و 3 


)١(‏ ی الأمل :ريد ) بالا . وو خا ا يعم من یاف ۔ 
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رار الأسل : ( ما لذا 1 , وإسدى الكت زائدة . اتام لامي بإعناغا . 


اک — 


وكذلك قال فيه تمالى : لو لم بلطف 71 يمكن . 

وقد ذ كر شیا أبو هاشم رجه الله فى التعداديات : أن الاطف والإبانة 
لا يصح كونهما جهة لحن التكليف » ومالا يكون جية سنه قد يقم 
التكليف 7 على شروط حسنة » وإن لم حصل ذللك تبين ماقاله : إن من حق 
ماهو جهة لامعل أن يكون مقار نا أو فى 5 القارن » والاطف والثواب من حقبما 
أن يتأخرا » فإذا صح ذلك » ل ينسقد ما التزمه فى حد الواجب » لأنا قول له : 
خيرنا عن التكايف إذا وقم حسنا ؛ ألس الثواب مده واحبا إذا أدى ما كلف » 
فلابد من نمم » فيقال له فلو ل بفعله أ كان يستحق الذم » وكان يكون غير فاعل 
للواجب ؟ فلايد من أَسَمْ » لأنه إن لم يقل بذك وقد جمل الواجب فى حك 
النفضل + وف ذلك إيحاب قبح التكليف » لأنه إتها بحسن الكونه تمويضا لثواب 
واجب ء لا عسن الابتداء به علىماقدمناه من قبل » وهذًا يوجب أنه يستدق الذم 
بألا بغعله ؛ من غير أن يتوه الذم إلى فمل قببح . 

فإن قال : لو لم يشل الى الثواب ء لاد السكليف الذى وتم 
نا أبيحا . 

قيل له : هذا يوجب اقلاب الأمر الواقم » وقد يبدا مرن قبل أنه 
لا جوز تمليق انقلاب الجنس وما رى راه بالأمر القدر » الذى يصح 
فيه التقدير . 

فإن فال : است أسلم جواز التهدير فى الثواب . 


قيل : إن من حى القدور ألا عتنم أن يقدر فيه + إذا عل أنه يقم ألا يقم › 


3 ف الأسل : ( وم 035 {. وأ !ا واو زائدة ٠ن الابتح‎ 0١( 
. (؟) كذا فى الأسل . وامله اما .يه المار ورور ء أى ا2_كايف به‎ 


سس يرا 


کا يسح فى الأمر الذى يعم أنه لا بقع تقدير الوقوع فإذًا جاز عند!ا وعندم أن 
يقال : لو فمل أالى القبیح كيف کان يسكون ؟ ولا ستحيل ذلا ؛ وإن عل أنه 
لا يفمله » فا الذى يكر فيا يعلم أنه ينمله من الثواب أن بقدر ؛ فيقال :لو لم 
يله كيف کان کون الال ؟ وى ذللث إبطال ماسأل عنه » وماعليه الأمة من 
إطلاقها القول فى أوصافه آمالى أنه عالم ايكون لولم 0 کا کان يكون ء 
واعتقادها أن ذلك من كال الثناء عليه ء يوطل هذا الؤال . 

فان قال : إن التكليف إا عن أن يكرن سكلف غالا باه يلاب 
الكلف إذا أطاعه ء فَإذا ام 


3 
حك باتقلاب ادل فالات منعت من هذا اۋال . 


: لوم يفل الثواب كيف كان يسكون حاله ؟ وقد 


قل له : إنه تمالى وإن عل عند التكايف ماوصلته » فقد يجوز أن يقدر فا 
أ أنه يفمله ‏ لو لم يله کیف کان يكون حاله فى الذم : ويصم اواب عه 
وإما لا يح جواب الألة إذا كانت واقمة عن عله » بأن ,قال : لولم يفعل 
الثراب الذى عل أنه يفمله »كيف کان يكون عاله فى عامه ؟ فيمتنع من الجواب » 
ويبين أنه يقحقى انقلاب الم فأما إذا كانت 1_ألة واقمة عن الذم » فلا وجه 
تميلبا » وهذا کا بقوله لمن سأل فقال : تو فمل آمالی القبيح كيت كن کون 
حاله فىالذم ؟ فيصح الجواب وإن لم يصحأن جاب عنه إذا قيل : كيف كان يكون 
اله فى كونه عالا غيبا ؟ وهذًا يبين حة ما ألزمناهم فى طلآن ما ورور من 
الحدء لأنه إذا لم عکن القضاء بقح التتكليف أو لم بفمل الثواب ء ققد بطل الاد 
ااذى أوردوه : 

وبمد » فإن قولم ثولم يعمل الثواب !كان بستحق الذم على التكايف » 
متى يوصل على استحالته ؛ لأن التكليف متقدم » ولا تجوز فما قد وقم » ولاذم 
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س ۸ س 


يستحق عليه أن يصير فما بد يسدق الذم عليه » لأن ذلك يوجب انقلاب حال 
الفمل وحال الذم جميما . على أن هذا الجواب لو صح ء لسكانت المسألة قائمة » 
وذلاك أن أحدنا لو استأجر | غير على وجه قبح ء م لل يعطه الأجرة » لكان 
يستحق قسطا من الذم » على ألا يمطيه الأجرة » سوى الط الذى يستحقه على 
الاستتحار الةبيعح » قيحب على قوم أن يقولوا .فى التكليف إذانوقم قبيحا » أن 
إستدق به من الدم قدرا » ويستحق بألا يذمل الثواب قدرا سواهء لأن من حق 
الواجب إذا لم ينمل » أن يستحق به الذم » کا أن من حق القبيح أن يستحق به 
الذم ء فإذا كان أحدها منفصلا من الآخر » فيجب ألا بتملق ذم أحدها يدم 
الآخر . ويفارق ذلك الترك على قوم » لأنه لا ينفصل من اا حيلف 
لا جوز أن ينتنى الواجب إلا بوقوعه ؛ ولا وقو عه ”" إلا بانتفاء الواجب » 
وذللك لا يتأت ف التتكليف والثواب . 

فإن قالوا : إنه تعالى لا يستدق قدرا آخر من الذم او لم يقمل الثواب » 
لأنه بألا يثمله ۽ لا يحب إلبات فمل قبيح » وإذا ١‏ 55 ادا الأجير 
يستسق قدر الأخرء لأته بألا بقمل ذلك ء لابد من أرب يتمل رکا له 
أو لسدية . 

قيل اه : فيجب على هذا الموضوع أن يكون الثواب كالتفضل » لأنه بعد 
هذا التتكليف لو ام بتفضل على التاب ء لكان حاله كحاله إذا لم يفل الثواب » 
من أبن أنه واحب؟ 

فإن قال : لأنه فى الثواب خاصة إذا لم بفمله ؛ فلابد مر کون 
ااتتكليف قبيحا . 


. الخ‎ ٠. . ولا بكون وترعه‎ ٠ : هذا فى الأسل . وامل أسل المارة‎ )١( 


س س 


قيل له : قد يبنا سقوط ذللك » وجب او صح أن بكون التفضل الوعود به 
مارات » لأنه متى لم يذل يكلون الوعد قبيحا كذبا » فإن وجب لا كرتم أن 
يكون الثواب واجبا » فواجب ف التفضل الوعود به أن بكون واجپا . 

فإن قالوا : كذلك نول . 

قيل له قيب إذا وعد بأن يفضل » ألا يصح أن بق با وعد » لأن الوعد 
قد اقتغى وجوبه » وإتما وعد بالتفضل لا بالواجب ء وفساد ذلا يبين 
بطلان ما د كروه . 

وبعد » فإذا صح أن الوعد خير بالقعل »> وقد عابنا أن انبر إذا كان صدقا » 
بتماق بالشىء على مأ هو به » لا أنه بصير على ماهو به باطير » كيف ممكن 
أن يقال : إنه صار واحيا » لأنه خير يأنه سيفسله ۽ وقد عامنا أته قد يصح من 
الخير أن خر بأن يفمل للباح والفبيح ء ا يصح مته ذلك فى التفضل والواجب . 
وطر يقة المير فى اميم لا نختلف ؛ فلو کان فى بعضه يقتضى وجوب الوعود به ؛ 
اوجب مثله فى سائره » فإذا صح ذلك » بطل القول يأن الثواب بدخل فف 
الوجوب ؛ من حيث لو ) يمل اصح الفكليف ء لأن ذلك قانم فى التفضل 
الموعود به + وذنك بين من قوم إنه لايصح أن يمتقدوا مم هذا الذهب وجوب 
التواب » إلا أن ,ر جوا إلى .قولنا : إنه أعالى لو لم بفمله الاستحتى الذم من حيث لم 
بفملهء لا لأجل السابق , 

وبعد ۽ تقد ثبت بالممل ؛ أن من لم يفعل ما وجب عليه يستحق الم فى 
الال التى ازمه الواجب فل يفدله نكا ثبت أنه إستحق الذم فى الأصل » فلا فرق 
بين من قال : لول يفعل تعالى الثواب ء اكان يستحق الذم على أمر متقدم فيا 
تقدم من الأوفاث » وبين من قال إنه لا بستحن الذم أصلا . 


1e 


اورفو 


وبعد ؛ فعلى هذا القول تب أن يكون تمالى لولم بفعل الثواب أن يكون 
ذلاث فى حم الدلالة على أنه قد استحى على اكليف التتدم ذما » ولا يمي فى 
الدلالة أن يتكون ها مدخل فى الةم ء أما لرك أن الرسول صل الله عليه ول لو 
خر بأن زيدا يستحق الذم على ما تقدم من فعله »> لكشف لتا ذلا عن حاله » 
ولا يكون الذم متعلفا بادلا » وهذا محفت ما ألزمناهم » من أته لا يصح لم أن 
فر ةوا بين الثواب والتفضل ء على هذا القول » أنه بقال ل : خرونا على الوحه 
الذى قبح عليه التتكايف لر م بفمل تمالى الثواب ء أبصح لتعلقه بالثواب أو لوجه 
مختصه »كا يصح رد الودإعة وقضاء الدين ؟ 

فإن قالوا : يصح لأمر برجم إلى الثواب . 

قل له : إنما يصح القمل التعلى بالواجب © مى كان منافيا له أو مانا من 
وحوده ۽ على انض 1 او دوه ؛ وقد عفنا أنه لا حط لاتسكليف فى ذلاك , فلا 
إصح أن يقال إنه يقبي لهذا الوجه . وكيف يصح ذلك وحال وحوب الثواب 
يتأخر عن حال اكليف » ومم قبح اكات او وقم قبيحا يضح أن عصل 
الثواب » رمع حصول الثواب يمح الكليف أن يكو ن قد وقم قبيحا . فلو جاز 
فا هذا حاله أن بقال إنه يقبح » اتماقه بالواجب ء لجاز أن يقال فى ظل زيد إنه 
بقبح فى هذا اليوم » لأنالا نرد الوديعة فى خد » فإذا بطل هذا الوجه » لم يى 
إلا أنه لو قبح مم تقدير ألا ينمل الثواب ء لكان عا يقبح لصفة مخصه » وقد 
علا أن كل قبيح بقبح على هذا الوجه » لا جوز أن يكون له تعلق بالواجب + 
ولا الذم الى يستحق به امال عا" إستحق من الم على أن يمل الواجب » 


ووا عا لاو أن وال اه رة عن قل الاس . 
ٍ م 


دادع 


فكيف يصح أن يجملرا الذم الذى كان مستحقه تعالى لو لم يفمل الثواب » هو 
الستحق بالتكليف القبيح » فالحال ما قدمناه . 

فإن قال : ألبى قد قال أبو ھائ رن لواو “لاا ار i‏ 
إن أحدنا إذا وجب عليه اكلام فلم يفدله + يسدق قدرا من الم » لانه لم 
قله 1 وقدرا ار ۽ لزه م قعل سفية 4 ولو و سب عليه تسا اكلام 3 لكان 
إذا لم بفمل إستحتى قدرا واحدا من الذم » ففصل بين الذائي والشاهد . قبلا 
جوزتم أن فمل مما 2 الا الى د كرتموها ؛ من يت کان ا 
بألا يدفم الأجرة يكون ناعلا لرك ؛ وليس كذلك حاله نمالل ؟ 

قيل له : إنه ره الله رأى أن أحدنا لا بقدر على فمل الكلام إلا ببب ٠‏ 
فو جوبه يضمن وجوب الوب » فصار الواجب عليه كلا الأدرين » فالقديم تمالى 
يدح أن يفمله لا بيب » قالواجب عليه واجب واحد » فلذتك فصل ببنه #الى 
وان أ دنا 3 واس کل ا الزمناه 1 لان اليف لو کج ال شيل 
الأو اب £ ا انوا قد أثبقوا كن جهن عاذ كبيجنا م وأثتوا واجيا ا اماي لد اه و 
فیجب متی أم ,فل أن يستدق قدرا آآخر من الذم على ما ذ كرناه فى وحوب تو فير 
اللأحرة بعد | عقد الإجارة على و ڪھ يشبح 5 

فإن قالوا : إنه تما لو لم بفمل الثواب اكان فاعلا فى حسم اتاب 
ما تخرى غر ی الضاد له ٭ فستحق الم عليه . 

قبل له : القول أنه لا يصح أ لا يفمل الثواب إلا بأن بقل ذلك الءنى + 
ان قال باو حه الأول م عع 3 لته بدك إل ألا خاو اادد اما هن اذمل 


( ۹ا ال ا۔م كلاب أو رسانة , 


qr - 


وضده ؛ وقد علا أنه يصع منه فى للثاب » أن يثييه ؛ وبيمئه على الأحوال 
اتی هو عامها لو أثابه » قإذا بطل ذلك ل يبق إلا سحة الوجه الثاتى » ومتى صح 
بطل تملقة بد؛ لأنه لا موز أن يستدق الم إذا يفعل الواجب. ؛ يفعل لا يناي 
وجوده وجود آلو اجب ؛ وکلم من وقوعه » بأن يكون تركا له ؛ أو اسببه . 

وبعد : فإنا فقدر ق السالة ما عنم منهذه الشمهة ؛ بأن تقول : لو ل بعد تم الى 
الكلف بمد الإفناء ول بثبه » لكان بتصق الذم » وعلى ماذا يستدق ؟ فلا 
مكنه أن يبين الثواب ضدًا لفسله » فى حال ما قدرنا أله لا يدمل الأراب ء لأن 
المدوم ليس بحل لاقعل » فيجوز أن يقال ذلك فيه . وإا تقصينا هذه الطريقة ؛ 
لاک تدل على إملال حذهم » فإمها تدل على ما تقوله فى استدماق الم ۽ لأنه 
إذا صح فيا يحب عليه لو ل بقعله أنه بستحق الذم > لأنه لم فمل » لا على غير 
ذلاك » صار هذا الوجه جرة فى استحقاق الذم ؛ وما يكون جرة للذم فى قادر > 
نمب كونه جهة للذم فى كل قادر ۲ على ٠١‏ نقوله فى قعل القبيح ؛ وإلا لزم على 
قول ما تقوله ا ؛ من أن الف بح به العبد الذم » دون القديم تال » 
و إن کان فاعلا لهء تال الله عن ذلا . 

وبعد » فإن الدليل الأول الذى أبطلنا به حد العقدمين فىالواجب » يبطل هذا 
القول ء بأن يقال : ل ركان حد الواجب ما إذا لم يغعله ۽ فلا بد من فمل فى الال | 
أو قبله قبيح › 0 يه واجبا إلا من يمل ذلك من حاله ء والملم 
بذلاك أبمد من العم بالقر لذن ا مال من "وب عليه ا لجل 
كذلك القمل التقدم . 


ركان الأدل : لعل نيجه ( واا_كلية a‏ تارية ٠ن‏ اقم , ولل الصواب a.‏ : 
( ۲۵ | ب ل 


o E 


وبمد » فقد دات الدلالة عندنا على أن القادر منا قد مخلو من الأخذ والترك » 
مم سلامة الأحوال ؛ وذلاك يبطل ما حلُوا به الواجب » لأنه تحب على قوظم أن 
تلف حال من وجب عليه فى الذم » فرة ”2 إستحقه إذا هو عَدّل عن 
الواجب إلى القرك » ومرة لا يستحقه إذا لم يعلى الواجب ولا القرك » أو يستحق 
الذم فى الحالين » وذلك بصحح ما تذهب إليه ‏ على أن أحدةا قد صح أنه قاد 
على جهل لاغابة له » لأنه لا بننهى فيه إلى حد إلا ويقدر على أن بفمل أ كثر 
ديه وغل ناخ كنال رمات ادر اا باق عن اليا ها لا جانة كه .فسن 
على قور إذا كان حد الواجب ٠١‏ له ترك قبيح > أن يلزه مر “هذا حاله أن ينمل 
الل ميم مأ يبح مته أن عله ؛ وفى ذلك إتعاب ما لا نباية له من العلهم ٠»‏ بل 
فيه إتجاب ما بقيح ننه » لأن الأمور التى يصح أن مهلها فما ما لا دثيل عايه ء فلا 
كته أن يله بالتظر والاستدلال . 


فصل 
فى أنه قد لمل الواح واجبا » وإن ) يمل أن له رکا قحا 
فإن قال : ١۸ا‏ تقول : إن حد الواحب ماله ترك فيح ١‏ إذا كان الترل فى 


فل له : إن الذى أطاةتموه لا بغهم منه ما لذ کرم الآن » و إا يفيف أ: 


9 


جر 


الواجب مات رکه قبيح ؛ ولا يفيد الو جه الذى له قبح . وهذا e‏ س اا را ُ 
فإن عدللم عن ذلاث الد الاق ؛ إلى هذا المد القيد لقيد , كلنام ا تقد . 


TT 
ف الأسل : إذ.‎ ۲١ 


1 


ناجلا 


وبعدء إن قبح الجيل أسكونه جملا » لا منم من قبحه إذا كان متافيا لاملل ؛ 

مد حت کان منافيا له ۽ اكلام اك علي > . 
ا | 7 

وبعدء فاوكان الواجب تدب لأن له ركا قبيحا ء وقد عاءنا أن ترك القبييج 
ببح لأنه كرك للواجب / اوجب من ذلك تماق وجوب الواجب يقبح ره 
ويتعاق قبح رکه بوجوب التروك ؛ وعسذا يوجب کون كل واحد منیا عل 
فى الآخر ؛ وذلات عال . 

قإن قال : إنا نعل القبيح قبل أن نمار وجوب الواجب ء فلا يصح أن يحمل 

1 

عله قبحه وجوب التروك ؟ 
وهذا می ساد حدم 4 لأنه بودن ا الو | جب 55 الم واحيا ٠١‏ وإ م الترلد 
للفبيح : عم بعد العم بوجو به حك بقبح كه فك لا يسح أن ند القبيح 5 
له ركا واجبا هذه الله ء فكذلاك القول فى الواجب . 

وبمد ٠‏ ققد ثبتأن فى الواجبات مالابفعله من وجي عليه فى حال مخصوصةء 
ولا يبح مده الترلك ¿ ألا كته أن نفك من رکا ؛ وذلك حو رد الودية 3 
إذا و جب وبيته بها مسافة » ىتت عليه الأوقات التى كان يكنه فيها الردء فلم 
يفارق مكانه » ققد علا أنه يستدق الذم فى هذه الال ۽ بأن ل برد » وما فيه من 
رك رد الودسة؛ لاکن أن ينفلك مسا فى حال ا ستحقاق الذم دولا جور أن يشبح 
دنه مال که ااا دمة 1 وعدا ر ج أن الدم شو حه علية دن دی لمشيل 
الواجب ء ولهذا الوه أو أ كل من وجب عليه الصوم فى صدر المهار + إلا وجب 
أن تق الد على اا که لأن اا که الأنفكاك مندع وكذاك المول 
فى الواجبات الحتاحة إلى مقدمات . 


و 


وعد ء فإن فى صنات الواجب ما إذا عم عم وجوبه لأجله » فا الذى متم 
أن يهلم الماقل الواجب إذا علمه على تلك الصفة » وإن لم بعلم قبح تركه » وكيف 
جوز أن يملق الخ بوجو به ۽ بالعل إصغة لقيره وضده » ولا إعلی ذللك اصفة له 4 
مع أن هذه الصفة هى اللؤئرة فى وجوبه | دون صفة غيره ؟ 

يبين ذلاث أنه للا صح أن يعم قبح القبيح لضغة مخصه ء لم بجزآن يسلق الل 
بتبحد إصثة لغيرء » بل يجب أن يعلقه بالعلر يذه الصنة المورة فى قبحه » فم 

5 کے 5 

لا جوز أن محمد القبيح بآن له ترك واجب بنصرف عنه إليه ؛ فكذلاك القول 
فى الواجب أنه لا يجوز أن عد بأن له تركا قبيحا ینای وجوده وجوده . وكيف 
بصح لم هذا المد وقد ثبت من اعتبار جماعتنا » أنا نى هذا الترك » وقول 
لا جب وجوده إذا لم إفعل القادر ما وجب عليه ؛ وتلم مع ذلك وجوب 
الواجبات علينا وعلى غير نا » وكل د للواجب إملم فاده بالرجوع إلى أنفتا ء 
وجب بطلانه 5 
الواجب » فإزلك [ يحب ]27 أن توا الواجب واجبا علي وعلى غير . 

قيل له :نك إن أردتم مد الواجب » أن له رکا قبيحا تجوز أن يفع 
وألا قم » فالواجب على هذه القضية ألا يقطموا فيمن لم يفم ل الواجبء أنه يتحق 
الدم فى كل حال 4 بل حب أن تحوروه مدتحما له فی حال دون حال فوعى 
تككم فى حاله أوقم مئه القرك أم لم بقع » أن تقفوا فى حسن ذمه » فذلك”"' 
يودب قلب المقول » وى ذلك بيان انم آردم بالحد أن له ترکا قبيحا ء عب 


. عيب ] : ساقطة هن الأصل‎ [ )١( 
. ف الأسل ؛ علدلا‎ )۲( 


NY 


أن يحصل » مثى لم يقم الواجب 7ن ذلك الواجب به . وى هذا صحة 
ما ألزمنا 5 » لأن هذه الطائقة إذا لم تمتقد ما هذا حاله ؛ فق د كان يحب ألا مل 
الواجب واجبا اة . 

وبعدء فإنه يحب فيمن لم يستدل من العامة على إثباث الترك » وأنه بنا 
الواجب » وأته قبيح» ألا عم وجوبالواجب ؛ وهذه الأمور تمر بالاستدلال إن 
علدت » فقد يذهب عنه الستدل ء فكان يجب من هذا حال ألا بعلم وجوب 
الواجب . على أن إطلاق هذا الد يوجب علهم ألا يحب التولدات علينا » 
لأنها لا ترك ها فى المقيقة » إلا أن يزيدوا فى الخلا » فيقولوا : حد الواجب : 
ما لو ترك أو لسببه ترك قبيح » أو بقع بدلا منه قمل قبيح فى حاله » أو يتتفى 
وقوع فل قبيحقبله ۽ فيكو نوا" قد ر زوا بمباية ما حكن » سكن الوجوه التق 
قدمناها فى إفاد هذا الحد قبطل ذلك ؛ وإئما ينقم هذا التحرز فى بعض الوجوه ؛ 
على ما قدمنا القول فيه . 

فصلل 
فى بان حقيقة الترك وما ,تصل بذلك 


الذي ذه شيخنا أبو ا رمه الله : أنه کب أن يكون جامعا 
اشر وط أر بعة 0 

أن يكون القادر على الترك وللقروك واحدا - والوقت الذى يصح وجودها 
فيه واحدا . وأن يكون بهم تضاد . وأن محلا ق محل القدرة عامبماء فلا محصل 
فهما التعددى من حل القدرة إلى غير محلياء ولا فى أحدها . ولا يكون هذا 


(1 نت ؛ كلا وردت اكامةى الأصل اء بدون تقط إلا على الفاء . ويمسكن أن نقرأ : 
وان ء لفن . (؟) طلوف باصي على قوله : ( أن يدوا ) قبله . 


ھ۹ 


حالما الا وها مياشران 90 غير متولدين . 
وبين [ أن ]0 التولدات لا تروك" خاء لأمها إما ألا يكون لها ضدء فبألا 
يكون لها ترك أولى ٠‏ وذلك كالتأليف والاعتاد والألل» وإماآن يتأخر ماشاعن 
حال البيء قا باد الب لا يضادها , ولر ضادها كان لا بكون ترك لا ء 
لغار الوجت . 
ون أنالترك على الله نمال لا ور ؛ لاستحالة كونه قأدرا يقدر ت حالة ف محل 
ولغير ذلك وميد كر رهه الله أن کون اغل واحدا هو * شرط فى ااترك والتروك 
من قوله : إن هذه الشروط ممتيرة ى الثرك والقروك + ن أفمال اوا رح دون 
أفمال القلوب » بل / أطلقه إطلاقا , والنااب على طريقة الماع » لا على طريقة 
اللغةء وإن کان رعا ذ كرف ل كلامه ءا يدل على أن ل هأ اود اة » 
لأنه يمين أن عنده أن الترك والتروك لا تممان » فوج المضادة » وعندهم 
أن زيدا لا يكون تارك افمل عرو » فو جب كون القادر واحذا » ولا جوز أن 
کون فى يومه تارك لا يفمله فى غده » فو جب كون الوقت واحدا؛ وعندم أنه 
لا يثرك بتحريك يده سكون رجله ء فوجب كون الجل واحدا ؛ کہم وإن 
اعتبرو! هذه الله » فإغا لم يتتهوا فى معرفة ماد كرنا من الشمروط ء إلى حت 
انعبينا » لم يتالخصس هم ما ذ کر ناه من تفصيل الشر اما ۽ ومتی لم باخص انا ذلك 
وعرقناه ؛ فالواجي أن تمل امقول عنم من هذا القول ء مقيدا ما عقئناء 50 
١ ١!‏ 


5 وصنوا من وقع الغرب عسب قصده وإرادته ضاريا ؛ وجعاناه «قيقة 


ق انل ا 0 5 قط على امروف . 

(؟)نقطت[ل أن 1 | 

(©) لاتروك : جم ترك ۽ وهو مصدر تراك , کان ترف ألا جيم و لأن الصدر عن الجا 
الي تدل على القلبل وااكشر ١‏ إلا إذا عدوت أنواعة لالملوم والآداب , 


١٠ 


١ 


۹ س 


فى فاعل الضرب من حيث وضعءوه للجملة التى تأملبا يقحضى كوته فاهلا » فإذا 
تأماتاها وعرفنا التفصيل ء جملتا الاس مقيدا . 

وكان شيشنا أبو إسحاق رجه اله ع يزعم أن لفظة الترك فى اللغة لا تقيد 
ماذ كر ناه فى الاصطلاح » وإعا يستميلونها فين لا يفمل مامجوز أن يناه » 
فيةولون فيمن هذا حاله : إنه تارك لالم يفمل . وعلى هذا الوجه قال تمالى : 
وو : فى لمات لا يرون »لما لم بفمل فيهم الاستفساد . وعلى هذا الوجه 
يستعملون هذه الافظة عو ما فى كل ماهذا حاله » اختص بتلك الشرالط أم لم 
تس »ولا يعتيرون فما ي#ولون ازيل 03 أنه ترك 7 قمله لضده 1 أو ألا يكون 
فاعلا لذلك . ولذلات لا يقولون فيه : إنه ترك مالا جوز أن يقعله المثّة . فذ كر 
أن استعال القرك وائتروك فى الوجه الذى ببناه اصطلاح من التكلمين لا محالة : 
ولاس باصعالام من یمم ٠‏ اه اصطلاح تعاشا البعربين > امهم بتو آ 
الكلام فى ذلك ؛ وذ كر وا شر الطه ء ولا عنم فى الافظة أن مخلف فبها اصطلاح 
التشكلمين ؛ فيسكون كل فريق منهم يستعماها على وجه ء لأغراض لم ومذاهب . 

فأما شيخنا ا بو على رجه الله » فإنه زاد فيه شرطا آآخرء فقال : رجب قبهما 
ليا کج الفادر الخل ص آ رها إلا بفعل الآخر ود لا حار علو المروج 
سن الضد بن التولدين ؛ لم عير ميلم العيارج عموما 3 

وام تحمل شيخنا أبو هاشم رجه ايله ذلك شرطاء لأن من مذهبه جواز خلو 
القادر للخل من الأخذ والترك . وقد كان جوز مع هذا الذهب أن يجمل ذلاف 


١ 35 0 2 7 1‏ 4 
شرطا » وحمل بدل ااوجوب ”" الذى ذكره أبو على رجه الله الجواز » لأن 
(0)ل الأصل :رك . 
عا في الأصل : الوجود ١‏ الال ٠‏ ريف 


fon. — 


الذى وجب عنده » وهو #ميح عند أبى هاشي رجہ الله » اسكنه استذنى بالشسروط 
المتقدمة عن ذ كر ذلك ء فم يكن له ممنى ء لأنه إا جب ذ كر الشرط فى المبارة» 
یی کان حذفه يؤثر فى تحديده » وذكر فاندتد» فما إذا كان وجوده وحذفه 
مرل واحدة » فل كره عبث . 

قد مر فى كلام الشيخين ر حم ما الله » أن الإرادة تكون ثركا ل_كراهة ؛ 
وكذلاك لمل والجهل . وقد ثبت أن التضاد فما يثيت اناير لما » وكان محلم-! 
واحدا ء لأنهما يتضادان على الله الحية”"؟ دون امحل » فإذا صح للك » لم 
عكن أن يحمل كون الحل واحدا من شرائطه ء لأنه يقتطى ألا يهل فى الإرادة 
والسكراهة » أن إحداما تسكون ترك للأخرى ء لتحويزنا فى کل مايوجد من 
ذلك أن محلها يتغاير ۽ وھا بعينه ينم من م أن يشرط فى القرك وللقروك كون 
القدرة واحدة » لأن ال تى تفاير فى الإرادة والكراهة »> فلابد من هايم 
القدرة » وطذه الجلة شرطنا من شرطا لا يلزم عليه ذلك ا » وبد ذل قيه أفمال 
اقلوب كددول أفمال الو ارح » فقلنا بمد ذ كر التضاد » وكون القادر واحدا 
وكون الوقت واحدا ؛ وأن يصح وجود كل واحد ممما ابتداء فى عل القدرة 
عليه انه می كر هذا الشرط حم الجيع ؛ ودخل ته مايثقاير اه وعدرتهء 
كدحول ماله واحدء والتدرة عليه واحدة . وما ندا عليه بذ كر الابتداء » من 
أنه بحس أن بون اشا أوضح مما حكيناه . قيجب أن يكون ا 
اٹل قد کون واحدا » واو جود فيه لاتەد ع ومع ذلاك قلا اون أن 
الضدين الموجودين فيه ترا للا ر ل التواد ء واليل المضاد له : والغرم 


33 لظ لاسر ۾ 3 ول اف 7ء لاسام على أوى الوجوه ف روا 1 ل اللا 


. كنا نى الأسل بدون تقط » وليل صواما : بالهة‎ )١( 


ع2 ا 


والشبهة فيه » وكل ما كان أدخل فى الإيضام » فبأن تمد" به أولى . وقد بنا من 
قبل أن الألناظ الاصطلاحية كالألفاظ اللثوية فى الضايئة © فما لا تيد كير 
فائدة» فكالا جوز أن تة ع المناظرة بين الفارسى والمربى فى لما ء فكذلاك 
القول فى الاصطلاحين الواقمين من فريقين ء وإنما نذ كر فى عض المواضع القول 
فى ذلك لان من حى الاصطلاح الواقم منا أن يكون بالاغة العربية ء وإتما قل 
لفظه من نهم إلى الموضم الذى يصطاح عليه » والأقرب أن يكون بينه وبين 
التقول عنه شبه » فنذ كر أن طريقة الشبه الذى تعاطيناء أولى » وكذلك نميل 
فى الأسماء الشرعية ع إذا با وجه شما بالانة » فإذا سمت هذه الجلة ء وكان 
اففلة 7" الترك وللتروك اصطلاعا مدا فيا ذ كرناه » فالواجب ألا يقع فيه 
مشاحة ° و و حب إذا ااا فيه ممالل » أن مدل إلى المنى الذى بريد عك 
عليه » وإن خالف فى الاصطلاح » إلا أن طشنا فى الاصطلاح + قنبين ته 
فى الوحه الذي + كرناء ء أو نبين وجه ترجيحه على ماخالفه فى الوضم الذى 
اصطاحتا عليه . 

واعل أن الذى دعا إلى هذا الاصطلاح وهذا اكلام مذعبان ؛ أحدها 
اختلاف التتكلمين فى أن القادر الل متى لم يقمل محريك جيه » هل يجب 


أن بکون فاعلا لنسكيته ۲ نهم من قال : ذلاك واجب » ومنهم من قال : 


)١(‏ خلت هذه اة من القطاى الأصل ١‏ الا نماي اأقاف : ومن 0 اة عرفه عن 
اللضايقة ١‏ أو عي 1 

(؟) ةه أن قول : ا فعا لرك والتروك ) ء¿ ولكن کاب لي کیا ی ال و 
اپور 0 قواعد 00 

(ع) ادا : الحدل ٠‏ اا هلله a‏ لا ےا عدن ا وچ 
أو ووا د وعمم أف 2 3 إقوله ا 

(4) ف الأصل : ان كما وم رقم مجم حون هنا الس : 


E د‎ 


هو عم واحب 03 وكلا الفر iar‏ قال فيا أبس ولا حال من ر وك اطع رو اسكينه: 
انه قد حور ألا يلما يما مم التيجلية » فما فار ف ذلا المذهب هذا ادوب 5 
احتييج إلى عيارة نص دلاك الذهي لیبن 0 ص هذا المذهب 03 عبرو عن 
الضدين الأولين » بأن أحدها ترك للا خر »> ولم دمبروا بذلك عن الثاتى ٠‏ وبشوا 
الشروط الت إذا اختص الضدار اء حب ألا غار الادر الل من 
فل أحدها . 

الذهب الثاني : أن فى الكمين من قال : إن من ل يفل القيام وهو 
واحب عليه فا بد من فعود اسشاحق الم د وصرف الذم الذي اساھ الاما 
و جي عليه الشىء 0 دقء أله 0 إلى عد له قل عله 2 سے : وم ا 


من 5 ل م 


فال : إن الذم لا تجب أن يتصرف إلى ذلك ء فعير عن ذلاك الفمل بأنه ترك 
الو حب 5 به وبين ماعداه من الأفمال الى لا بتو جه الذم إليهء إذا هو 
د بفعل ماوجب عليه ۽ فجي أن يقم التقعى فى بيان العديح فى هذين الذهبين ؛ 
وقد 21 ذلك وإن ل نتشاغل بتحديد الترك واللتروك . وذللك يبن أن اكلام 


فى ذلاك يتناول العبارات » وقد تدوز أن بقع الملاف فى ذهب ثالث » أيقول 


اأعائل 2 E‏ ل العم بان ل 5 ل لواحب ۾ شو e‏ شرك قد ولد ا و ڪب 1 
بقار نه الل بترك قد فل » قيحب أن يبين فاد مايقوله من جهة انى »> لأن ذلاك 
5-3 ف كيفية تعلق الم اللوم ٠‏ أو تماق بعضه يعض . وقد عور أن يقم 
اللاف فى مذهب رابع و إن كان أسعد ماد گر تاه + بأن يقول قائل : ممال + 
الذد أن بو حد إلا 3 سن ضده ؛ ذأما أن بوحك شه أو بعده نان »+ فإنه 


مال ٠‏ 5 قو له _امض التكمين 4 ر ن قول ا الع راض لاتبق ع 


T9‏ 21 اصن 2 4 5 و ادد اک 


r oT — 


ايكون اس السكلام من جمة المى » فسكأنه يقول : لا فائدة فى فوا ل إن الترك 
والمتروك مع تطادها » يب كون وقنمما واحداء لأن التضاد لا يصح إلا وهذا 
حاله ؛ فيجب أن تستذنى عن ذ كر الشرط الثاتى . وقد جوز سنك ذلك إذاخالف 
ا لاف فى أفمال القلب » وقال فى الضدين مهما ° : يتيل أن يوجدا إلاى 
الحل الواحد » فيقدح فيا تعرز به من هذه السألة . أو يقول قائل : لا أثيت 
التراد » فلا وجه اذ كر الابتداء فى الثرك والتروك . لكن هذه المائل هى 
مما بتقدم الكلام فبها على السكلام فى هذه المألة ء لأن الخااف فما كالخالن فى 
تثبيت الأعراض أصلاء فك أنه لا بمند به فى هذا الباب » لأن الاصطلاح فى 
القرك والتروك ٠‏ إعا بقم بعد إثبات الأعراض ء فكثلك إغا دعا إلى استدمافا 
بعد ثيات هذه الأصول ء ومعرفة القرق بين التولد والمباشر ؛ والضد واللاف » 
وما يتناول الوقت الواحد والحل الواحد , وما غالفه » فلا وجه لاخلاف فى هذه 
المسائل عند ذ كر هذه الألة وبيان شروطبا . 

فإن قيل : ولاذا شرطم أن يكونا ضدين ؟ وهلا جام ارط فى ذلك ألا 
بصح اجياعهما فى الوجود » وإن ل يكن نيما ضاد على المقيقة » وبكون هذا 
الشرط أع » والنائدة فيه أ كبر ؟ 

تیل له : قد ينا أن الذى دما إلى هذا الاصطلاح ؛ يقتضى ذ كر التضاد دون 
ما سألت عنه » لأ ن كلا القربقين قد قال فيا مخالف الفمل : إنه لا يجب » إذا ل 
يفعله القادر الْخَل ‏ أن يكون فاعلا له » وإغا مختص الخلاف بالمتضاد » فإزلك 


اترتا هذا الشرط دون ماد کته د 
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وبعدء فإن الأملين إنا لا بصح اجماعرما متى ضاد أحدها ما محتاج الآخر 
فى الوجود إليه » وهذا عتم من وجو د کل واحد مهما بدلا من الأخر فى وقتهع 
إلا قدمة فى أحدها دون الآخر ؛ ذيزلك اخترنا لفظة التضاد ؛ يبين ذلك أنه 
لا يصح من أحدنا أن يفمل ( بدلا سرن التفرق فى عل القدرة ) التأليف إلا 
عقدمة » وإلا سيب . وليس كذلك حال الضدين » لأن كل واحد مها 
يصح أن يشمله بدلا من الآخر » من غير أن يفل أمرا آخر » أو بتثير حال 
القدرة وال . 

فإن قال : إذا عاز آلا يمل قل غيره » فهلا جاز أن يترك فعله » ويب 
ألا يشرطوا فى ذللك أن يكون القادر واحدا ؟ قيل له : قد بیدا أن الداعى إلى هذا 
الاصطلاح يقتضى هذا الشرط » وتا أن ممتى الترك مخالق ما ذ كرته , لأنه 
لي سكل من لم يفعل بوصف بأنه تارك » لأن الماجز غير فاعل ء و كذلك المنوع, 
ولا يقال فما اهما تا ركان . 

فإن قال : ولساذاشر طم أن يكوث الحل واحدا ؟ وهلا جام اله من 
ذلك ف 2 ال الواحد ؛ فتتولوا إن سكون بمض أجزائه » رك لرك البعض 
الأخرء ‏ أنه ترك لركة هذا البمض . 

فيل 4 : لأن ذلك :وجب فی سکون کل جزء أن يكون الشرط ف كونه 
ترك لركة الجزء الآخر ء سكون الخزء الآخراء وليس هذا يأن تمل شرطا فى 
ذلاث » أولى منه بأن تحمل شرطا فى هذاء وفى ذلك إيماب اماق المض بالبعض» 
وإتجاب كون الشرط هو الشروط » فازلك بطل ما سألت عنه » وإن كان من 
جية القدرة » كا لا يصح أن مرك الل الواحد من لقصل الواحد ويسكنه » 


قكذلك لا يجوز أن تمرك مضه به » ويسكن البمض الآأخر 


ر 


س فاخ — 


وبمدء فإن من حق الترك والتر وك ألا بتخيرا بالأبنية واختلافما » ولا قصل 
إلا وقد كان محوز منه الى أن بر كبه ت ركيب مفصلين » فيصح من ذللك القادر 
أن رك أحدها وإسكن الأخر . فيج يألا بصح أن يكون أحدما ترك للاخرء 
ون | كذيك حال الضدين إذاكان لما واحدا فى أفعال الجوارح » وأمافى 
أفعال القلوب فقد بدنا الحال قبا . 

فإن قال : هلا جوز أن یکون أحدها رکا للا خر وإن تفاير وقتاما ؟ 

قبل له : 1 يناه من الداعى إلى هذا الاصطلاح ؛ ولأن الواقم فى أحد الوتنين 
لا عع من الواقم فى الوقت الآخر وإن تضادا ؛ وقد ثبت فى الترك والمقروك أن من 
حقهما آلا يدخلا تمت الوجود البئة . 

فإن قال : هلا: جوزتم أن- يور التولد كالمباشر فى دول القرك 
وللتروك فيه ؟ 

قيل له : إن أردت أن فى التولد ما بد له ااتضاد ۾ فذلك ما لا ایگرم » وإن 
أردت أنه مم فيه ماذ كرناه من الشروط ؛ ققد بنا فاده . 

فإن قال : علا قا إن ترك الب ترك ااسيب ء وإن ماد روه من 
ارط لا ملع من ذلك ؟ 

قيل له : إذاكان اللسبب يتأخر وجوده عن وجود السبب والشرائط مفقودة » 
لأن الوقت متغاير » وإذا كان الوقت واحدا والشرائط مفقودة » لأناذ كرناق 
شرائطه : أن يكون كل واحد مهما يصح أن ردا بالقدرة فى غلا » وذلك 
لا ببالىفى التولد ء لأنه إنما يصح من القادر أن يله إسبب . 
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وبمد » قإن للتولدات نتقسم » فغيها ما لا د له أصلا » لأن ضد سببة لين 
بضد ل , ألا ترى أن المفارقة تضاد اجاور ولا تضاد التأليفء لأنها لو ضادته 
وجب كونها مطادة لختلفين غير ضدين » وكذلك القول فى ضد سيب الألم 
وغيره ؛ فكيف يقال إن ترك سيبه ترك له > والطال ما قد بنتاه ؟ وفمها ماله 
ضد كالأوان ولا تحوز فى ترك سبيه أن يكون تركاله » لان سيبه الذى هو 
الاعتماد لا ضد له » فإذا لم يكن له ضد لم يكن له ترك ء فسكيف يقال : إن نركه 
ترك لخيره ؟ 

ود » فإن الترك والقروك » من حقهما أن يصح من القادر أن مختار كل 
واحد ممما بدلا من الآخر » والخال واحدة » حى لا محتاج فى اختياره لحد 
الأمرين إلى ىء لا حتاج إليه فى الأمر الآخر » وذلك لا يبال فى المتولدين 
ولا فى التولد والمباشر . 

فإن قالى : أقليى القديم تمالى يصح أن يفعل فى الل ال ركة بدلا من 
السكون والخال واحدة » على طريق الابتداء » فبلا جوزتم الترك عليه ؟ 

قيل له : لبس جب فيا انتنى عنه أحد شراط الترك» بان يدخل فيه الترك ؛ 
لأندقد تموز بشرط آلخر ألا بدخلهذلاك » فالتوئدات لا يدخاما الترك للا بيتاه ٠‏ 
وأقماله تعالى لا يدخلبا الترك الما ذ كر تاه مر اشتراط امحل + ووقوعه انتداء 
بالقدرة » وذلاك لا يتأتى فيه مالي + لأنه مالي قد وز ألا بقمل ف ال ارك ولا 
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فإن قال : ما أا كرتم أن ذلك لا بصع » وأنه تعالى لابد من أن يقل 
أحد الأملين أيه . 

قيل له : لو كان كذلث لوجي ف الا كن تعضرتنا إذا لى بعلل أعالى فيه 
المركة »أن يكون لا ححا مخدارا لثمل السكون فيه » ولو كان كذلك ء لامتنم 
عاينا تمر يكه ء إماتى كل حال » أو فى ضما » وبطلان ذلك بين فاد 
ماذكرته . على أن لدلالة قد دات على أنه تمالل قادر على أن بعل من إحراء 
ادون في ال الواحد ءا لا يتنأعى »؛ فإن وحب - مى 0 تفل السكون ا 
إفعلل الركة ٠‏ فيجب متي لم بعل مالا نهاية له مته ء أن يفمل من الحركات 
مالا عباية للا » ودا أبطل ره الله قول من فال : إنه تعالى متی لم يفمل 
الجواهر ۽ قلا بد من أن يفل ترك إء أو ضدا لها . 

وبمدء فإن هذا القول ليس بان يكون علة فها يفعله فى امحل ؛ بأولى من أن 
يكون علة فى نفس أل والفناء » وهذ؛ يوجب ألا مخاق تعالى من فل أحدها : 
أو ألا بتقدم و جوده لوجود غحدث » إلا بقدر مامحب تقدم التادر متافمله » وق 
ذلاث ق كوب قدا ۽ وکل ذلاك ببين أنه لا بلزمه ره ايله على الشرط الذى 
:كرء فى الترك والتروكاء جواز دخو كما فى أفماله تمالى.. 

ون ندا الأن ما يتملق من الللاف بالممنى فى هذا الباب . 

فسل 

فى أن القادر من حيث کان قادراء لا لحب کو نه فاعللا 
قد بلا فی باب الإستطاعة ٠‏ أن من حى القادر أن تدم أكونه شاعلا ۽ 


وذلاٹ ل بيبطل هذا القول لأنه| لي ] وج من حيث کان قادرا أن يكون 
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فاعلا لو جب ذلك فى كل حال و کل فاعل ٢‏ کا أنه لا وجب من حيث کان فادرا 
أن يكون ديا استمر » ولا وجب فى العلل من حيث كان علما ؛ أن وجب كوه 
عالما استمر . وقد بيا أيضا جواز فناء القدرة فى حال الفمل » وذلك يصحح أنمكا 
قد يكون قادرا ولا يكون اعلا ؛ ققد يكور قاعلا » ولا يكون قادر! , 
وأن كونه فاعلا المتفصل من كونه قادرا » ورل کان لا بد من تقسدم 
کو نه قادرا . 

فإن قال : إا وجب فى القادر أن يكونقاعلا » فى الال التى بصح أن يفمل؛ 
لأن الإتماب فى ذلك يتبم الصحة ء فإذا كان |تنايصيم أن يقم فى الثاتى »فكدلك 
تحب عندك أن يفمل فى التالى ؟ 

قيل له : قد بیتا قاد ذلك بوجوه : 

منها : أن ذلا لو وجب لوجب فيه تعالى إذا لم يفمل فى الجر الذى أشاعده 
ال ركه » أن بعل فيه السكون » وذللك يوجب أن عتنم علينا تمربكه . 

وا آم يرغي آل روت لننك إلا وقد كان غو أن يقد انقلا 
عليه » لابه لو صح اوحب »۽ وهدا يوجب 1 تدم الندور إلا در ت 
القادر مثا مممدوره » وذللك تقش کو اه قدا . وملا : أنه 5 عب ألا مدن 
مكنا رک هن الأجام ا خاضرة » من أن حر کا أو اسیا .وقد غا ا 
تكن من مماستهء أنا قد تخلو من الأمرين . 

يبن ذللك أن ار ل خل اوجب إذا كان الضميف حاضرا لتاء أن نكري 
فاعلين فيه السكون »واو کان كذلاك لامتنم الت بلك عايه . وسال 
ذلاك لاهى , 
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ضده » كال ركة والسكون » وكذلك القادر إذا صح أن يفمل الشىء أو ضده ؛ 
فلا بد من كوه قاعلا لأحدها . 
فيل له : الذى أصلته غير مسل ء وقد دلانا على جواز خلو امحل من الألوان 
وغيرها . فأما الأ كوان فإعالا جوز أن علو الحل مها » من حيث ثبت أنه 
فى الوجودءلا بد من أن دص بة ء فلا بد من وحود ما به تختص بتك 
الجهة » ولمس كذلاك حال القادر فى الثانى , لأنه لا وجه كر جم إليه ؛ يققضى أنه 
لايد من أن فل : 
فإن قال : ومن أبن ذلك ؟ بل ما أنسكرتم أنه على وجه لا بد من أن يقعل 
الشىء أو ضده ؟ 
قيل له : لو کان كذلاك اوی أن يعمل فى الثالى ٤‏ مع الثم أيضا ؛ بل كان 
يحب استحالة القع فيه کا أن الجوهر !ا كان مضمنا بالسكون واأتم من وجود 
كل المنم سنه . 
فإن قال : انم يقوم مقام فمل . 
قيل له : فيجب أن موز أن يقوم الباق دن قمله مقام الحادث ؛ وفى ذلاك 
إبطال هذا الذهيب . 
وبعد : فلوس لاق ادر صفة مءقولة لا يكون عليها إلا مما تاره من خركة 
أو سكون » فإذالم يتفك مها ء وجب كونه فاعلا لأحدهما ‏ فارق حاله حال 
الجوهر مع الأ کوان . 
فإن قال قائل : إن جار فى حال مابصح أن يفمل ألا يفعل » فيجب أن يجوز 
وأن بتمر على هذه الطريقة أبدا » وذلك متعذر فى القادر فيتا . 


فيل له : حور عند نا أن ستعر على ذلاك فى كل حال » وإ نما وو حب أن ينمل 
( ؟ :| ١‏ الى ) 


عند اانه 


متى عرض أن ينمل مايقتضى أن ينمل » من الدواعى وغيرها » ولذلك يفصل بين 
القادر منا الحتاج وبينالقدى الغنى » فيوجب فى أحدنا أن يكون فاعلا فى أوفات 
وأحوال » للحاجة وحصول الدواعى » مالا يوجبه فى القديم سبحانه » من حيث 
يستحيل عليه الناقم والضار » وإن كنا توجب فيه تعالى أن يفمل الثواب وغيره 
مماهو مستدق . 
فصل 
ف أن القدرة قد بصح ألا يغعل بهافى الثانى من حال وجودها 
قد يبنا أن حة الفمل أو وجوبه » ترجع إلى القادر دون القدرة » وإنما تأثيرها 
أن يصير بها قادرا » فاو وجب فما ألا خلو من للقدور » وجب فى القادر » وقد 
بينا فساد ذلاك . 
وعد ؛ فقد نبت أن أحدنا مع أنه يمكنه فى للم الماضر أن تحركه أو 
يسكنه » فقد ماو من الأمرين » وإ ن كان فادرا ا شدرة ٠‏ وذلك بيبطل هذا 
الذهب ؛ وبدل على ذلك كل دليل يمين به أن القادر منا قد محوز أن تاو من 
الأخذ والترك ‏ 
ف 
فى أن القادر منا قد يحوز أن يخلو من الأخذ والترك 
ااذ ى كان يقوله شيخنا أبو على“ رجه الله ؛ أن القادر منالا لر ن أن ءل 
الشیء أو ضدم » إذا حصات شروط : 
م ان کر ذلك نهدا وساف 


ومسا أن ون القادر مع كوته قادرا فى الخال » إستمر کو ته قادرا . 


الف 


وملا آلا محصل فى ااثانى مدع أو ما نخرى براه . 

فى حصل كل ذلاك وجب ألا تخاو من الامل أو ضده ٠‏ ولذللك قال : إنه 
لا خاو من أح_دها إذا كان مباشسرا » وجوز خاوه من المتولد من المتولد مهما ؛ 
ولذللك فال : لو تمر فى الثانى ء للا مما » ولو مع لخلا أيضا . وی القادر فى 
هذا الوجه تجرى الح » فيا تحتمله » فيقول : إذا كان لايد من وجود اقل 
أو ضده » فتكذلك لا خاو من وجود ما يصح أن يفل » أو من وجود ضده . 
ويقول : لو صح من أحدنا انطلو من الخد وارك سح أن علي نفسه من ال رک 
والسكون . ومتى قبل : إته لا خلو مهما لصحة البقاء عليهما : فهو وإن لم يمل » 
فالسكون يبت فيه » حیٹ إن الحركة لا تبق » وكان الكون يبق » فكان حب 
فى أحدنا إذا قعل تسكين تفه ء م قعل المركة ء أن بصع فى انما آلا بفمل 
الكون » فيخلو من الأمرين . 

وأقوى ما يمد عليه : أنه لو خلا مهما وجب فى القادر ودار غيره بإذنه » 
إذا نباه عن القمود ء أن يوز أن يبق ما كان فيه وألا يفل » والذى كان فيه 
حن » فسكان جب ألا يستحق الذم ء وقد صح استحقاقد له + قلايد من فمل 
0008 سوى الدن » ييج صرف ماإستحقه من الذم إليه . 

ور يما قال : لو جار أن تخلو من هذينء لجاز أن يب كذلاك ك أبدا مم التكايف 
فيخرج من أن يكون مطيعا عاصيا » مستحقا الةم والدح ؛ وهذا باطل . 

والذى ذكره أولا من الشببة بيد ء لأنه يوجب ألا تخلر القدحم سبحانه من 
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الفعل » بأن يقال : أو خلا من الفمل » لأدى فى الجسم السا کن إذا ح ركه » 
من أمف يصح ألا يفل بد الركة سكونا » وهذا يوجب ألا ملو 
من الأمرين . 

فإن قال : لابد من أن يفمل السكون فى هذه الال » فإن لم يحب أن ينمل ء 
أو يمل ال رک فى غير هذه الال ۽ قيل مله فى القادر منا فیا بفعله فى نه . على 
أن وجود ذلك فى القديم سبحانه أولى » لأنه متى لم بفعل » لم يحب إثبات فاعل 
وم فل مقام ما بقمله » ويس كذلك القادر متا ء لأأنه متى لم بعل فى وه 
الحركة أو السكون » القدى تمالى يحب أن يفعله . 

وعد ء فالواجب أن يجوز من <الفنا أن يبق سأ كنا أوقانا كبر امم 
كونه قادرا لى » فإن لم جوز وقد اختار المركة » ألا بفمل السكون 
بمدها ء فى ذلك نقص مذهبه » لأنه وى بين الحالتين ؛ وثمليله يعََضى 
التفرقة ماما , 

وإعد » فإن هذه العلة توجب فى الجر الذى محضرته أنلا بد من أن بذعل 
فيه المركة أو السكون » وميّى قال إنه قد لا ينسلمءا » فييق الجر سا كناء 
بما كان قيه من السكون » أو تحصل متحركا من جهة فاعل آخر ٠‏ قيل بمثله فيا 
عله ف تفه . 

و أما الثسية الثانية قبميدة + وذللك لأن عند نا أنه می اه عن القعود بستحن 
الذم » لأنه لم فمل الررج الواجب ء مع أنه على بيده وينه » ولا عذر له فى 
ألا بقمله » وإعسا كارن نمب مقاله » لو كان الذم لا جوز أن ستحق 


إلا على تمل . 
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ولعك ع فلو اوم تح إلا إلا على فمل 6 اا تقول فى هذا القاعد خاصة : 

يشل ف لبه التكوق جالا ود عال ون حك ترك ف عدن و 
ولا وحب ذلك أن قول مثله فى كل ءدر . وقد قال شيخنا أبو هاثم 
رجه الله :إها جوز تيه من الفمل ء متي لم يسكن على حالة لا يستمر عليبا 
إلا بفمل محدد ۽ كنحو أن بكونستافيا ء ويكون معكونه | قادرا عبرل الماجز» 
اذى يسكيه غيرم . فأما إذاكان قائما أو قاعداء فلا بد من أن محدد فى نفسهالفمل » 
دن حت أوللا ما دده اسقط + وثلرّال عن حيته »۽ بالاعياد الذى هر فيه ء فإذا 
صح ذللك فلقائل أن بقول : إا محسن ذمه متى كان محددا القمل > فأما إذا 
لم حدده ۲ فإن ذم لا سن ء فلا منکن أن يبين من جية الشامدة خلاف 
هذه الطريقة . 

وبعدء فإن قائلا لو فال : إن الفمل الذى حن منه فى عال الإدن بالثمود) 
ببق ويقبح إذا ناه عن الأروج > و ا ونه قبحه أنه ازمه إبطاله فل ييطله » 
فوجب أن يقبح فى تلك الخال دون الأول » لأن فى الأول ل لبه الإبطال؛ 


بل عه الإحدات م E:‏ للدم ا ن ه_ذا الوحه 3 اقهام AY‏ 


ب 
على أن القادر قد تلو من الأخذ والقرك » اكان هذا اقول أبين عن الوده 
الذى ساق به - اما الذى أورده الا » أن ذلك او صح لاستخر فى الم کلف 
كان بؤدى إلى جواز خلوه فى الزمان الطويل » من أن يكون مطيما أو عاصيا ؛ 
مستصقا لزم أو الدح » والثواب أو العقاب ٠‏ فبميد » ولاف لأنه لا يسكون على 
فة اأ كاف إلا والماحة تمتوره ؛ ودواعيه تتردد ع «لابد من أن نعل فى كير 


أحواله ذده الموارض :و جاز أن لو ی بض الأحوال كيت يؤدى هذا 


(0) الفمل : كدان الأمل . ورعا قرئك : | المقل ) . 


SRE عد‎ 


القول إل جواز خلوه من الطاعة والمصية داعا » فأما القليل من الأوقات فير 
متنع ذلك فيه . والذى ذكره من أنه لا يسكون مستبحقا ليزم أو الد فباطل » 
لأنه مم خلوه من الفمل قد يستحق الذم » بألا يمل ما وجب عليه » ويستحق 
الدسم بألا بفمل القبيح لقبحه » وكذلك اقول فى الثواب أو العقاب ؛ وهذاسقط 
هذه الشمبة . 

وما أبو عام ره الله » فإنه يقول يجواز أسربه من الأخذ والترك » وإن 
كانت هذه الشروط قائمة » وقد دل على ذلا بآدلة : ممما أن ذلك لو وجب 
لوحب لأنه قادر ء لأن سمة الفمل ووجوبه ترجم إلى كونه قادرا » دون القدرة » 
فكان يحب فيه تعالى ألا لر من فمل الشىء فى الحل أو ضده ء فكان جب 
أن يكون المتولد كالمباشر فى ذلك . 

وبين أن هذا الم لا يجوز أن بتعلق بالقدرة » لأمها ]عا تؤثر فى كون 
القادر قادرا بها ولأجلها » ثم الفمل يصح منه » قلو وجب فى يعض الأحوال 
أن بكون فاعلا » لكان الوجوب يتبع فى هذا البباب الصحة ؛ فى أنه رجم 
إلى القادر 

وبين أن هذا السك لو تعلق بالقدرۃ » او جب أن يككون المتولد كالمماشر ؛ 
ولو رجم إلى القسدرة وعحاما ء لوجب ذلك أبضاء لأن التواد قد عمل فى محل 
القدرة ؛ وإن كان إعا بقع بواسطة ؛ وليس كذلك المياشر ء لأنه بقع ابتداء » 
وذلك لا مخرج كاتا الحااتين من أن يكون مقدور القدرة فسا ء مادا 
فى مل القذرء . 

واعلم أن الأحكام الختصة بالقادر على ضروب للالة : 


أحدها : ب فيه من سد ن قاد | قط :1 والثالى : من حييث كان قادرا 


10 — 


لنفسه . والثالث : من حيث كان فادرا بقد_: » فصحة الفمل رج إلى كونه قادرا 
فقط : والحاجة إلى الآلات وغيرها » وحصر القدور على عدد برجم إلى كونه 
قادرا بقدرة ءا أن الاجة إلى استعال الجل وما يينه بين لن 
الماسة : جم إلى القدرة عو اذلك :ملق هاه الأحكام بالقاديا بقدرة ء وكيلما 
EE‏ 

قأما زوال الحصر عن القدور » وإتجاد الثمل على حد لاام » وقد الحاجة 
إلى الآلات والأسباب ء والاختصاص بالقسدرة على الجراها وما شا كلها : 
فترجم ‏ إلى أكون قادرا اتفه © اواك عر اك باه روي 
فى القادر ب#درة . | 

فإذا صحث هذه الجلة ؛ «يجب أن ينظار لو وجب فى 5 أن فمل الفمل 
أو الراك » لكان هذا الحم باجا كر عادر سكل E‏ 
يحب أن يستوى فى ذلاث كل القادرين »أو ,تعلق بالوجهيل الأخرين » وقد بنا 
أنه يتعلق او كان ثانيا بكون القادر قادرا فقط ؛ من ين قبع الوجوب الصحة ء 
ومن حيث لو تعاى بااقدرة لوحب ما #دمئاه من مساوا مرل المياشر فيه ؛ وكل 
ذلك يكشت عن صحة الدايل » وقد ببنا من قبل اد رکب أنه تمالى 
لا بد من أن يفمل الفمل أو ضدهء فلا يصمح أن رکه ار تكب © ويسوى 
بين القادرين | وإذا آمذر ذلاك صحت الدلالة ۽ وقد دل رح الله لى ذلات » يأنه 
كان حب فى أحدنا إذا کان أقوى من الضعيف » وسكن له على الأرض » آله 


يمكن الضعيف تمريكباء لأندكان يجب أن يكون ددا في يده السّاون مالا 
e‏ 
)١(‏ فى الأسل : ( ترجم ) ١‏ بدون الفاء الى فى جواب ( أما ) . 

(؟) كذاق الأسل , وال الصواب ( إنقه ) بالباء . ْ 


— ۳۷۹ مب 


بسد حال » إذاهو ل يفل المركة » وأن يجب أن يسكون فاعلا لسكون بکل 
قدرة لا بيعضماء لأنه لو فل ببعضوا » لكان الباقى قد خلا من الأخذ والترك ؛ 
وف هذا | يجاب أن الضعيف لا بمكده ريك يده » قصد إلى ممائمته أو ل يقصدء 
وقد علءنا التفرقةايين اللالتين باضطرار » فيجب أن يصح قولنا يحواز تعريه من 
الأخذ والقرك » إن إغا أمكن الضعيف أن يمر كباء لأنه لم يفل » وتقدر بده 
عارية من الألن والترك . وإذا جاز ذلك ف يعضمباء جار فى سائرها . 

فإن قال : هلا قاع إنه قد فمل بالبعض لا حالة على مذهبم ؟ 

قيل له : من جوز أن بفمل بض قدرة دون بمض » فى امحل ؛ جوز 
ماسألت عنه . | 

اما أبو عاش ارحه الله قات لا جوز أن يقمل ببعض قدرة دون بض » قل 
مذهيه إذا أمكن انق تحويل يده ء لاه لم يفعل السكون البشة > ولا هو 
مريد لذلاك . 1 

فإن قال : جوازوا قحال ما مرك الشفيف يده ء أن كوو 
فاعلا لاحركة 2 | 

قيل له :لو کان كذيك وهو عام ؛ وجب أن يريد ذلك »> وأن بقصد إليه » 
وقد عرفا أن الال د يكون مخلاقه . 

واعد فا ركان رك بده فى تلك الخال » لكان لا مد الصيف ثقل بده 
البتة » بل ان e‏ القوى أن رك الضعيف بتحريكه بده + وقد عرفا 
أن الخال عخلاقه . 


1 
)١(‏ (وتفدر بده عارية ) : جاءت هذه المارة فى الأسل غالية من النقط ء وكين (عارية) 
هكذا : عراة . واظما غرفة عن عارية . 


ا س 


فإن قال : إذا أمكن الضعيف ذلك »ء فلا نه قد فمل ما يقدر عليه من المباشر 
فقط » فإذا قصد إلى منمهء وأمذر عليه ذلك ء فلا'نه قد فمل مع الباشر التولد 

قيل له : لست او فى سالات من وجوه : إما أن تقول إنه محال متدأن يفعل 
الباشر دون لأدولد ء أو حو ذلك . أو تقول إن النع لا يقم إلا بالتولد فقط . 
أو تقول : إن المنم يقم هما معا » وبالمباشر بإنقراده لا بقع . أو تقول قد يقم الثم 
به » لكنه لا يبلغ اليل الذى عنم به الضميف عن تحريك يده . 

فإن قات بالو جه الأول » ققد نقضت سؤالك » لأنك بنيته على أنه فى أحد 
الخالين يفعل مع المباشر التولد . وف الثانية يفعل الباشر فقط ع فكيف يصح 
( وهذا سؤالك ) أن تقول إن الباشر لا ينفلك من التولد » وأن ذلك ليس 
فى الطاقة . 

وبعدء فإن المباشر لا يحتاج إلى المتولد » ولا إلى سبب التولد فى وجوده ؛ فا 
الذى يجنم من أن يغمل السكون والمباشر فى بده من غير ثوليد » ومن غير وجود 
سبٻه + وقد علنا أن المتولد الذى أشرت إليه ؛ هو مئل ها يفعله من السكون 
مباشرا » وقد علمنا أنه لا يحتاج السكون فى اغحل إلى مثله » وقد صح أنه لا يحتاج 
إل الاعياد » الذى هو سبب السكون ۽ وف داك إنطال ما عالت عنه , 

وبمد » فلو ساءنا أن للباشر لا يتك من الترلد » لكان أقوى فى الدلالة ء 
وإن كان فيه تقض الذهب والؤال جميما » لأنه يوجب أنه كا لا ينفك من 
الأخذ والترك فى المباشر » وأنه لا بتفك من التولد معه » ويوجب أن لا فرق بين 
عالت هذا القوئ وذلك » لأندكان حب فى حال مالا رید منم الضميف ؛ أن 

(غ ؟ | 0ه 5الفي )» 


وړ — 


يكون فاعلا للتولد والباشر» وإذا فعلهما و لبس فى مقدور الضميف ما يكافيي9©, 
فيجب ألا يصح أن تحرك يده . 

وإن قلت بالوجه الثانى » ققد عامت أن النع من المركة بالسكون » إنما هو 
لضادنهما ء وامتناع اجماعمء!ء والمتولد فى ذلك كالمباشر » فكيف بصع أن يقال : 
إن بالتواد مئه بقع لنم من التحريك ؛ دون البائ ۽ وقد يبنا فى باب نى الاثتين ) 
أن المانم [6ا يقم بين الفعلين » لا متناع وجود أحدها عند وجود الآخر ؛ ولأجل 
وجوده ؛ وإنما لا يمتير فى ذلك الوجه الذى محدئان عليه » من أن يكونا متولدين 
اا بن أو أحدها موادا والآخر مباشرا ,كا لا يمتير فى ذلك بأقمال 
الجوارح دون أقمال اقلوب » وبنتا أته لولم بقع المانم فيا هذا حاله ۽ کان لا يصيم 
أن بقع المان فى الاعتادين بها »كان لا يصح أن تنم اا مام 
أو ينها نما عند التساوى . فلا بطل ذلك » وغل أن العافع إذا وقم بين الاعمادين » 
من حيث کان العلوم من حالما أنهما يولدان أمرين ضدين » فبأن يقم المانع فسم.! 
آولی »لو ابتدثا من دون الاعماد » وفى هذا إبطال اذ كره ؛ وبه يبطل الوجه 
الثالث » الذى قال فيه : إنه إا عتم مهما : بمجموعبما دون المباشر بأنفراده . 
وذلاك لأنه إذا كان وجه القع ما مهما من التضاد » وقد علنا أنه حاصل فى الراشر 
بانفراده » كحصوله فيه إذا اجتمع مع المتواد » فكيف يصح ماذكرء ؟ فإن 
قلت : إن النع بم بالباشر ء لكته لا يبلغ البلغ الذي عتم به الضميف 
من تحر يلك يده > فقد عات أنه أو باغ القادر القوى فى القوة ما باغ » كان 
لا تتم في بعض االات أن تمرك الضعيف بده » إذا أرسلها إرسالا » وذلاك 
عبطل ما قدرته , 


(0) با يكاقيه : أ مأ يكافئه ويساويه . 


اهوج — 


فإن قال : فى ذلك أنازع وأذول : إنه لا يصح والحال هذه أن عنم الضعيف 
من تحريات بده » وإنما عنم إذا فمل مم المباشر المتواد . 

قيل له : لا بد إذا فلا أن عنم من تحريك يده ؛ لباوغبما فى القدر مباما 

يزيد على ما فل الضعيف من أجراء التحريك » ولا قدر يسار إليه إلا وقد جوز 

أن بفعله الفوى الكبير القدر مباشرا فقظ » فيحب أن عنعه إذا كانت الال 
هذه » آلا يصح أن عتلف حال هذا القادر مع الضعيف ۽ حتى ترك يده درة » 
ولايمكنه تحر يكها أخرى » وبطلان ذلك بين . 

فإن قال : إعا يصح من الضعيف محريك”؟ يده ء لأنه إذا سكنها سكنها 
بأن بفعل فى كل محل من محال قدرته جزءا من السكون » لأنه لا جتاج فى 
لوعن قدرته أو نحريكبا » إلى أ كثر من ذلك . ومن حى الضميف إذا 
حرك يده ٤‏ أن ری غ » مدد أدزاء بده » 
فيحصل فمل الضعيف أ كثر؛ فلزلك رك يده » حتى إذا قصد إلى مانت يفعل 
مم المباشر المتولد الكبير" فيمنعه . 

قيل له : إن حل القدرة وإن أمكتد أن يسكته محرء من السكون » ققد كته 
أن بفعل أ كثر منهءعلىقدر قدو,2©7 فسكان يجب إذا كثرت هدر فى كل محل؛ 
وفعل السكون يما » أن ينم الضميف من تحريلك بده ء آلا ختلف الال 
بين أن يقصد تمائمتهءو بين أن برسل بده إرسالاءوبطلان ذلك غ دما سألت عته. 

وبمد » فإن الذى ذكرته بقوى ما اعتمدناه » وذلك لأن إحداله الجا 


اواحد من السكون فى كل محل من محال ذه » يمعزلة م قول الصميف من قدر 


e TT 
. (ع)ان الأسل : ( قدوره ) بريد ادر ؛ م رة‎ 


س ٢۰‏ ا 


التعر يك الذى تستةل به يده » فا زاد على هذا الجاء من السكون » هو عنزلة 
ما بزيد من مقدور الضمين على ذلك القدر » فكان جب أن عائمه ذه 
الزيادة » إذا وجد فى كل محل قدرة عدد من القدّر » وفساد ذلك ببين بطلان 
ما سأل عله . 

فإن قال : أفايس الضعيت العم الضف ء لا كيه ريك يذه ء إذا 
أرساها وم يقصد المائمة » قبلا دل ذلك على أنه لا بد من أن يفل 
بعش مقدوره ؟ 

قيل له : من سألت عنه إعا لا مسكنه تمحر يك يده لاقلبا > لأنه أو كن 
مثلما من الجهاد فى القدر ء لما أمكنه أن ركه » وإغا قصدنا بالسكلام إلى 
الضعيف الذى عكنه تر يك هذا القدر من الجسم » وأزيد مه ۽ فإذا أمكنه 
حر بكما عل" فقد القصد إلى الممائعة ء وبتعذر ذلاك عا مع قصد للمائمة » دل ذلك 
على جه ما ثأناه . 

وربماذ كرت هذه الدلالة على وجه آخر + بأن يقال : كان | يب 2 انام 
مستافيا » ألا يمكن الضيف ريك يده »> وقد علبنا مذ ذلاك ؛ وعلى قول من 
خااف فى هذا الباب : التام كاانئيد » فى أنه لا علو من الأخذ والترك > وكان 
حب إذا كانت يده سا كنة على دة فأزبلت من تمتها » ألا قط ١‏ لأنه على 
هذا القول يفعل فى يده الكون عالا يمد حال » وذلاك يوجب وقفها يرث 
هى ؛ والعلوم مخلاف ذلك ؛ وكان يجب فى القاعد والقالم إذا نام آلا سقط » لأ 
بفمل فى نه السكون خالا بمد حال » وقد علتا أنه يسقط فى بمض الالات » 
ولا سقط فى آآخر» فأما سقوطه فلا يكون من فمل » لأنه نا سقط عا فيه من 


الاعهاد » ولذلك يكون تأثيره فيا سقط عايه تحسّبه » فلاس لأحد أن بقول : 


إا — 


إذالم يفعل التسكين فى نفسه ء فقد فمل إسقاطها . 

ومن قوی ما استدل به شيوخنا رحمهم الله فى هذا الباب : أنه لولم يخل من 
الأخذ والترك , لوجب ألا ملو أحدنا من أن ريد ما يمه أو يظنه من تصرف 
الداس ؛ أو يكره ذلات» لأنه ممكنه أن يفسل اللاإرادة والكراهة بقدر قلته » على 
جية الابتداء » على الوجه الى يفمل عليه المركة والسكون فى جوارحه . فإن لم 
تخل منهماء فيجب ألا لو عا ذ كرتاه من الإرادة واللكراهة ؛ والخالف لا يفرق 
تنا وعدا پوت خلاق ما نله من أشنا ؛ لأنا نع باضطرار فى امرف 
الذير الذى نامه أو تمتقده »أت لا “ريده ولا نكرهه البتة . 

فإن قال : إنا إذا لم رده ولم نكرههء فقد فعلنا ضدا ثاثا ء وهو الإعراض » 
على ما ذ كره شيختا أبو على" رحمه اله فى هذا الباب . 

قيل له : او کان لما ضد ثالث کا ذكرتهء اوحب أن إعرقه أحدنا من 
سه + و به و بسرما ء كا ميزنا بين الإرادة والكراهة » و دما وبين سار 
أفمال القاوب » مم سلامة الأحوال » وف عابنا حلاف ذلك » دلالة على بطلان 
هذا القول . وكان جب فيا يصح أن ريده أو نكرهه إذا علفتاء » أن يفصل 
بين خالا بيد >¿ وبين أن يعرف مالا يصح أن تريده ونكرهه ء ولا مرف من 
أنفسنا خلاف ذلك . وقد قال شينغنا أبو على رحمه الله فى جوابات الخراسانيين : 
إذا عاز فى أحدنا أن علو من أن يريد الثىء أويكرههء فيجب أن مموز مثله 
في القدم تعالى » وعوءل عليه فى کالم فى الإرادة . وهذا يدل من قوله على 
أنه لو زاد فى التأمل » لرجم إلى ماقاله أبو هام رجه الله ء فى جواز رای 
القادر منا من الأخذ والترك . ويقال له : إذا كدت تقول فى أحدتا إنه إذا 
ل برد الشىء ول يكرهه » قلعا خلا مما » لأجل الإعراض » فلا جوزتم 


جد .كد 


لمجبرة مثله » وأن يمواوا إنه تعالى ٠‏ إذا لم برد الثىء فلابد من ضد الإرادة » 
وعو الكراهة أو الإعراض ؛ وإن كانوا بمدلور عن هذه اللفظة » 
فكلامم يىتقم . 

فإن قال ؛ إذا جاز فى أحهنا أن يفصل بين العم والجهل والقان » وإن لم 
يعرف مايضادها من السو ء فبلا جوزت ماڌ کر تاه فى الإعراض ؟ 

قيل له : إن من بدت السمبو معتى مضادا لا ذ كته »انه يقول : إن أحدنا 
يعرفه من تفه على طريق اللة » لأنه يعرف تنسه ساهيا » ويفصل يمسا وبين 
أن تكون عالة أو ظانة , فان کان متى عل عرف من تقصيل ماعلية مالا بەر فه 
إذا سبا عنه » فسكان يحب إن كان الإعراض معنى يضاد الإرادة وااسكراعة ع 
أن يعرفه أحدنا من نقد ء إما على جملة أو تفصيل » وقد بينا فساد ذلك . فأما من 
لم يثبت السهو ممنى ء فالمآلة زائلة عنه » وقد بينا أنه الصحيح . 

وقد استدل رجه الله على ذلك » بأن قدرة القاب قد صح أنها قدرة على 
مالا يتحصر من الإرادات الختلفة وأضدادها ء والاعتقادات الختلقة وأضدادها , 
لأن من حى القدرة أن تتعاق >الاينناهى من الختاف الذى لا يتضاد » وإنما 
لاتتملق إلا بالتتاعى من أفعال ال جوارح/ لأنها فى تفسها متناهية » لا لأمر يرجم 
إلى تعلقيا » وأفال القاوب مع اختلافا لا نبابة ها ۽ فككان بحب ر کان لامح 
رى القادر منا من الأخذ والترك » أن يحب فهاير يده الابقف على حد إلا وبريد 
أ كبر منه » أو يكره هذا القدر » وكذلك فيا يمتقده » وفاد ذلا يبين أنالزائد 
على ما بريده لم رده ولم يكرهه امع جواز ذلك » و كون القدرة قدرة عليه ge‏ 
الزيد حك الزيادة فى ذلك » فيجب أن مجوز خلوه من ذلك . وإذا جاز ذلك 
فى أفعال اقلوب » فكذلك فى أفمال الجوارح . 


١ 


جد f‏ ون 


فإن قال : متى لم برد فقد كره . 

تيل ل : فسكان يجب ألاتقف الكراهة ء [والكراهة“] لا ثيافى الإرادة عل 
طريق اة » ولا تنافمها على طر يق التفصيل ؛ ققد خلا إذن من إرادة ما يصح أن 
ريده على التفصيل ومن كراهته » سواء حصل فيه الكراهة على طريق الله » 
أو لم حصل ء وهذا وط ما سأل عنه . 

فإن قال : إن الذى أوجب أن يفعله القادر من الإرادات والكريهات » هو 
الذى يجوز أن بفعله » فإذا لم ا غور فمل مالا يتاهى » لم يلزمنى مثله 
ف الإجماب . 

تیل له : إنك قد اعتقدت ما عنم من أن بمتقد معد أنه لا يريد مازاد على 
القدر الذى أراده ؛ وهو تولك إنه لا يموز أن يخلو من الأخد والترك ؛ مم ارتفاع 
الموائع ا ء وإن هذين الاعتقادين يتناقضان » ولبس كذللك ما تقوله ‏ لأنه قد 
اعتقدنا جواز خاوه من أن يريد أو یکره ؛ مايجوز أن يريد ویکرهه» فكي يلزمنا 
أن جوز أن ينمل مالا مباية له » وقد ول الدايل على استحالة رجود ذلك . 

وبعدء فلو حذْفتا ذ كر مالا مهاية له » وقلنا :كان جب ألا يتنبى إلى <د 
إلا ريزيدا كير ته لأن f‏ الزائد فى الوجه الذى قاله اللخااف ؛ حك الرزيد 
عليه » لكان الدؤال الذى أورده لا يتأتى فيه » لأنا جيب عنه بأن قول : جوز 
أن يزيد ذلات وإ ن کان لا بريده » ولا يمكنهم | أن يقولوا فى الزيادة بالجواز ٠‏ مم 
أن حاله حال لأزيد عليه ؛ فازءهم ألا يننبى إلى حد إلا ويزيد أ كبرمنه . 

فإن قالوا : لايازمدا ذلاث فى الإرادة والسكراهة ء لأنا عوز لو القادر ممبماه 
إلا عند الدواعى ؛ ر داعى لاقادر إلى ما أردتم . 


. هده اأكاءة ريادة 5 اى‎ )١( 


— YE — 


قبل له : إن في ذللك إبطال أصل القالة , لأته يوجب أن جوز خلوه من 
الحركة والسكون إلاعتد داع ؛ لأن حك الإرادة فى أمها تتبع الدواعى حك المركة 
عند العم ؛ وحكلها سواء مع فقد العم ء ونما يفارق الإرادة والحركة من حيث 
لا بصم أن يزيد بها أحداتا إلا وهو معتقد للمراد » غير ساه عنه . ولس كذلك 
ال رک من حيث لا تتساق بثيرها . 

فإن قال : إن الإرادات لا يجب أن يفلا لحاحتها إلى الاعتقادات . 

قيل 4 : قتدكان يحب ألا تخاو ممما جیما » لاما ما يبتدئهما بالقدرة » 
ويدخلان فى باب الأخذ والترك . 

فإن قال : إن الاعتقاد لابصح أن ينمله إلا مع خطور المتقد بالبال » فلا 
تحب أن بعل منه إلا قدرا مخصوصا . 

قيل له : ق کان يحب مع خطور الشیء بباله ؛ ألا خلومن اعتقاد مخصوص 
فيه ۽ وقد عاءمنا أن أحدنا مع تاور اللانكة بياله وعبادائهم > قد لا يمتقد فم 
5 لج أن تقد . 

وبعد ؛ فإن المعو ر بالبال إن أراد به اكلام الى ء ققد م أن الاعتقاد 
لا يمتاج إليه » وإن أريد اعتقاد آخر + ققد عل أن الاعتقاد لا يحتاج إلى اعتقاد 
آخر » مالم يكن أحدها أصلا لل خر . وقد بينا فى باب خلو القادر من الأخذ 

والترك » أن القدرة مم سلامة الأحوال لو لم تخل من الفمل ؛ لوجب أن يكون لها 

تعلق بالقمل ہو جب ذلك فمهاء لأنه إذا کان لا تماق بيْهما » فيحب جواز خاوه 
من / أحدها ٠‏ ويفا أنه لا تعلق سكن تبييته فبها مع الفمل » لأمها لا تمتاج 
إليه » ولا ستحيل وجودها مع ضده ء ولاهى مضمنة به » ولا توجبه حاب 


الال أو التوليد ؛ وذلك يوجب جواز خلوها من مقدورها مع السلامة » ويينا 


و — 


أن إذا جاز منه مم انم فى بعض الحالات + فيحب أن يحوز خلوها منه مم 
ارتفاعه . واستقصينا القول فى هذا الباب » وإنما نذ كر فى هذا الكتاب خلا من 
كل بابء لتسكون توطئة لما ربد أن نينيه عليه . 


فصلل 
فى أنه يصح الملل بأن الكاف لم ينمل ما وجب عليه ؛ و إن لم بم مته تركا ولا قلا 
اعم أن فى الواجبات ما إذا وأجد من لكف ؛ عم بفهر حاله من جهة 
الإدراك ء وريا عل بغير الحال » للا لذلا الواجب يه من تعلق » كتحو رد الوديمة » 
وقضاء الدين ؛ والأقوال الواجبة » والصلاة » وما شا كل ذلاب » عا يتعلق بالتحرله 
أو بالجم والتغريق » لأن لطريقة الإدراك لملا بذلك . فإذا كان ذلك الواجب 
ما إذا وقع عرفه الدراك » وقد تقدم له الم بوجويه على الكلف ء فت لم بقع 
منه ذلا » عل المدرك له ء العام محاله » أنه لم يقمله ء لأنه لو عله لأدركه على خلاف 
٠ا‏ هو عليه الأن . ولا مُعْمَير فى هذه الطريقة يكون هذه ال ركات وغيرها واجبة» 
لآمها - وإن لم سكن واجية ‏ فالمل بايا ل حصل يفم على الخد الى يقم , 
إذا عل وجوبباء فلو جاز لقائل أن يقول إته لا جوز أن يلم من حال من وجب 
عليه الفمل عند المشاهدة , أنه لم يفمله » لصح ذلك فى غير الواجب » فسكان ب 
ألا بقع لا حدنا الم بان غيره لم يقم وم يقعد ؛ ولم يتحرك ؛ ولم يصعد ولم ينل ؛ 
ولم بعط غيره وبا ولا مالا » فاا كان الم بذلك عمزلة عامنا بأن الجر الما كن 
١‏ 5 
غير متحرك : وغير مجتمع مم غيره » فكذلاك القول فما د كر ناه : 
فإن قال : الع بذلاث عتزلة علدنا بأن الجر السا كن غير متحرك » وغير 
مجتمع مع غيره » فسكذلك القول ذما ذ كرناه . 


( 1۳۹ لى 


ج 


فإن قال : إلى لست أتسكر ماد كرتموه » لكنه عل أنه ل تتحرك وام 
سکن و يكم فاا أن صل لیا الل ي داك فمل 1 وأنه واحب 3 وأنه 1 
فق قبل أن فرق ارك وسائر الأقمال » فذلاث متع » لأنه إذا لم يصح أن 
عم إثبات الال فاا له إلا باستدلال »> فكيف نصح أن 'ْ 5 أنه 7 يفمله على 
حد الاضطرار ؟ 

قبل له : إتال تقل إن المشاهد يمل باضطرار أنه م يفمل الواجب ء وما قادا 
إنه متى تقدام له المل بالأفسال » وكيفية إحدائهاء ووجوب الفمل الخصوص عليه ؛ 
وتطويل ۽ من حیٹ يمل أنه لو قمله لشوهد على خلاف الو جه الذى بشاهد, عليه » 

5 2 00 3 5 5 0 
ولبس يتئم فى كثير من العلوم ٠‏ أن تكون ضرورية على الملة » فإن كان 
5 5 ہے 5 

تفصیاپا حماق دامور مغل ٣‏ تقوله ادي ان 2 ق الظل 3 وان الضرر 
الميّن ظل يمل تبه عند ذللك من غير تأمل محدد . قإزلاث إذا تقدم له العم انه 
و فل الک إشاهذه مجح کا 8 ولفصل اس حاله كذلك 4 وين أن نشكون 
سا کا تم علم وجوب فعل الركة عايه فى وقت مخصوص »ثم عل عند المشاهدة 
أنه ار عمل بصفة التحرك فى تلك الال ء عل أنه ام بقعل الواجب الخصوص ؛ 

1 1 
ولا تاج فى ممرفة ذلاث إلى نظر عدو ۽ الأنه لو احقاج إلى ذلك كان لا عتتع 
ولال هده 1 أن شقار على نمس الوحوه 1 قاد ملم “ن سال زيد أنه م يفل هذا 
الو اجب المفين » وبطلان ذلك ببين سحة ما قدمناء » والذى يذعى فيه الاضطرار > 
العم بأنه أب يتتحرك على وجه مخصوص » فأما أنه لم يفعل الركة » فلا بد من أن 
يكون بالتأمل » لأنه | يحب أن بعل بوتا » فإنه من يصح أن يفملها » ثم عرد 


— ۷ - 


ذلك بعل أنه لم يفعلما ۽ فإذا حصل له المل بأنها واجبة عليه فى وقت بميته > صح 
أن يمل أنه لم بقمل ما وجب عليه . 

' فإن قال : هلا قل : إنه إما يل أنه ل يفمل الواجب عليه ء بأن بعل أنه قد 
فل له تركاء لأن حدّ الواجب : أن له رکا قبيحا . 

قيل له : إنا قد بیدا فما تقدم فاد هذا المذ » وكشفتا عن بطلانه ء ويينا 
أن حد الواجب أنه استحق الذم يألا يفعله نو جب عليه على بمضالوجوه.والذى 
ذكرناء »لا ببطل هذا الحد ء لأنا قد يبنا أنا نعل فى المسكاف أنه لم يقمل الواجب» 
من الطريق الذى د کر ناه وإن م تمل له ضلا ولا ترك » لأن الل بأن لاستلق 
على الأرض الضطجم ؛ جد فى نقسه السكوين حالا بعد حال ء طر يقه الاستدلال > 
ولا تعلق له بالاضطرار البتة ع ولا لاشاهدة فيه مدخل ؛ عل نحو ما ذ كرناه 
فى المركات ؛ فسكيف يصح أن قال : إنه إذا عل فيمن هذا حاله » أنه لم يرد 
الوديعة » ول يقض الدين » ول إل » فقد عل أنه مث فى ننسه السكون 
حالا بعد حال . 

وبسد » فقد بينا من قبل جواز خلوالقادر من الأخذ والترك » فسكيف يصح 
أن علق الع بأفه لم يقمل القيام والقعود » بالل بأنه فمل السكون الضاد هما . 

وبمد ؛ فلو بئدت ماقاباء بالدلالة ۽ 1ا صح تمليق الم الجارى جرى الضرورة؛ 
الع الذى لا طر بق له إلى التأمل والا كتساب » وذلك أن عأهنا فى الأ كن الذى 
لا يتذير حاله على النقار » أنه يتجدد فيه السكون حالا يمد حال ء أو السكون فيه 
باق » لاتعاق له بالاضطرار ؛ ولا بطرقه ؛ ولابد من أن يكون طربقه الا كتسابء 
ولذلك اخاف المقلا؛ فى السكون : هل مجوز البقاء عليه أو لا يجوز ؟ واختافوا 
فى سكون الأجسام الا كنة ء التى ابست بقادرة أنها متجددة أو باقية » فكيف 


اين 
بصعم ادعاء عل الضرورة فى ذلك + ولو صح أن امل أن السا كن يتجدد سكو ته 
انامح أن جل أنه من قول القلدر السا كن إلا ينظر تاتف ء وقد عانا أن 


ا 


دواعيه وقصده . ذأما إد؟ كان ذلك الفمل ممالا يظير »وو له أثمال القلوب » 


طاريق إلى المل بآن الحادث فمله إا بظبر فيا ظمر تجدده ‏ فليم وقوعه سب 


فكيف يصح أن بعل فيه إنغرادء أنه فل : وذلك قال شيوخنا : إن الواجب 
کان لالد متى ل قم يمن وجب عايسه » لكان المل بذيك الثرك لا تعمل 
إلا بأدق نظر وألطفه » لأنه ينارق حاله حال الأثمال الظاهرج » من الوجه الى 
وأنه بناق وجوده وجود الواحب » وكل ذلك ما لا يظهر كظيور الاقمال الى 
تتفير على المنظر ء وبل وقوعما تسب قصده ودواعيه . فكيف يقال فيا هذا 
حاله 3 إت كالأصل 0 لال باه م فل ماو حب عاية 5 

فإن قال : إنا تلم من حاله إذا ل بعل الواجب ؛ أنه على صورة م-تقبحة ؛ 
وحالة مكروهة ء وذلاك ما يمه العقلاء أجع » فيجب أن يتملق المل بأنه ل يفعل 

١ 1 

الواجب مبذا العم > وهو الم بالفعل على طريق الله . 

قيل له ؛ إذا كان حال الواجب ماقدمتاه » من أنه يتفير به هذا القادر ء 
وال رکه ماقدمنأة ۽ ومن أن لته لا فير به ) ج لا قصل سه وبين 
الجاد العا كن في لاع أن من a‏ غير تاغل لاو احبي ۾ نقد عه على 
صورة تة 9 

و اول ۽ فان استفباح الصورمة و الم بأن ف 00 أو ف اهفده قعل شيعا 

أ 

على حلة أو تفصيل . وقد بدا أنه لا طريق هذا الل إلا الاستدلال ؛ لو كان ذلاك 

1 3 5 1 


مد لوما ف ةة E‏ کیت وقد ا أنه فل لو والخحال مده دن رك الواحجب 


— ۳4 عم 


وإن ل يفعله » وکل مايوردونه من العيارات فى هذا الباب ؛ فلا وجه له ؛ لا 
رعا قالوا : إذا لم يفل الواجب ء ققد قام مقاما قبيحا » ووقف موقمًا 
مستقبحا | ء لأن المبارات لا مدخل لما فى هذا الباب على وجه ء وقد بينا مأيتماق 
بالعاتى ؛ ولا یمد عدن فى بعض الواحبات » أنه إذا لم يفعلهء يحصل على هيئة 
متجددة يشاهد عليها > عو أن يلزه القمود » فيفعل القيام » قأما إذالم يكن 
الواجب هذه الصفة ؛ وكان حاله ماقدمناه » فالذى سأل عته فى نباية البعد . 

فإن قال : إنا نعل من حاله إذا لم يفعل ماوجب عليه » من رد الوديعة أو 
الصلاة أو غيره! » أنه كاره لما » أو مريد اضدهاء أو ت ركماء وذلك يقبح منه» 
فل يتحصل لدا الل آنه لم يفعل الواجب إلا ومعه الم بعل قبح فمله » ولا يتغير 
فى هذا الباب » بأن يكون ذلك الفمل ركا فى القيقة . 

قيل : إذا کان ماقدمناه قد عل به أنه لا يمر من حاله أنه قاعل لاسكون فى 
نقهء فألا م أنه فاعل الإرادة أو السكراهة فى تابه أولى » لأنه لا طريق 
شاد يظير ۽ بو صل به إلى معرفة حصوفما فى القلب » و إا يل امريد فى بعض 
الأحوال باضطرار » مى ظهرت فيه الأفمال التى تحصل ء كالطريق إلى معرفة 
كونه مر يدا » کار کات والسكنات والأحوال". فما إذا كانت حاله ماوصئنا » 
من كونه سا كنا على طريقة واحدة » فكيف دل حصول الإرادة والكراهةء 
اللتين ذ كرها فى قلبه ؛ وطريق معرفنهما لو كانا مملومين ؛ خی من طرق معرقته 
السكون فى تسه خالا بد حال . 

فإن قال : إنه مى لم بفمل الواجب ؛ قلايد مع "كونه غالا ماله » من أن 
. يكو نكارها 4 ء واولا ذلك لم ينصرف عته .. 

قيل له : إنه لا عنم ألا يفعل الواجب وإن لل يكرهه ٠»‏ بألا کون له إلى 


— YF 


الكر اهة داع ؛ و إا الذى نمب فى العالم متى ل يفمل الفمل » ألا يكون مريدا 
له مع التخلية » لأن الداع إلى الفمل يدعو إلى الإرادة » والصارف عنه صارف 
عن الإرادة . فأماالكراهة فبى عمزلة فل متفصل »> ققد جور أن مخلو منبا 
فن أبن أن من لم ينمل الواجي ء قلابد من أن يكو ن كارها له ؛ قأما كو تدمريا 
لضده ؛ قإعا ثبت متى صح کو نه فاعلا اضده وتركه , لأنه إنما جب أن يكو 
مر يدا لما يفعلهء قأما إذا لم ينبت كونه قاعلا » فن أبن أنه حب أن يريده ؟ و! 
أراده !كان لا طريق لا إلى معرقة كو نه مريدا » لأنا قد ينا أن الإرادة م 
غير نا لا ذعرفها إلا بطريقة الاضطرار » من حيث (ظهر منه ما بعل وقوعه مسد 
مقاصده ء فيكون كالطريق إلى معرفة كونه مربدا > قأما إذا كان القمل غر 
ظاهر » قال بأنه مريد لا محصل إلا من جهة السمع . 

فإن قال : إنه إذا ا يقمل الواجب » فالداعى له إلى آلا يله ٠‏ مافهه من 
الشقة » وما يؤئره من الراحةء فلابد من أن يكرهه ويريدها ء لا محصل عاي» 
من الراحة, 

قيل له : إنك غيرت العبارة فى هذا الؤال ء ومعناء ماتقدم ١‏ وقد با أن 
راحته قد تحصل بالسكون الباق » وبااسكون الحادث فيه من فعل غيره ؛ بل 
الراحة بأن محصل مدن الوجبين » أولى من حصوفا يأن يسكون هو الفاعل , 
لتسكين نفسه حالا بعد حال ؛ كيف يجب أن يكون قاعلا ها ١‏ و إذ! لم جب 
ذلك » فبألا يحب أن يكون مريدا ها أولى . 

فأما كون الواجب شاقا » فإن صرّفه عن فمله فَإعا تعب أن يصرفه عن 
إرادته . فما أن يمتضى ذيث كونه كارها له » فذللك غير واجب » على مانقدم 
قولنا فيه ٠‏ 


— ۳ سم 


فإن قال : إنه مع الع مال مالم بفمله » لا مخلو من إرادة له أو كراهة > فإذا 
م يمر أن يكون مريدا له مم كونه غير فاعل » فيجب أن يككون كارها له . 

قيل له : إنك إنما تبنى ذلك على أن القادر منا لا مخلو من الأخذ والترك ) 
وقد بينا فساد ذلا » ويينا أن ذلك لو كان معلوماء لم يحب فيءن عل أنه لم يفعل 
الواجب الخصوص » أن يم ماذ كر بهء بألا بكون معتقدا لذاث ء ولا يستدل 
عليه ۽ فقد صعم ‏ على "كل حال _ أنا قد ذل المكلف غير فاعل الأفمال الت 
متا ذ کر هاء وإن ل ملم فاعلا لفمل قبيح . 

وبمد؛ فإن من لم يفمل الواجب الْقض تسمه وجواره على الوجه الى 
قدمناء » فقد لزمه مع هذا العمل أن يمل الإرادة لهءفإذا فمل كرأهة له ةالكراهة 
ترك الإرادة » وليست ترك الواجب الختص #وارحه ؛ فقد خلا من هذا الواجب 
ومن تركه » وإنما فمل تركا للإرادة » وعلنا بأته تارك لأحد الو اجبين؛لايوجب 
أن إل من حاله إذا لم قعل الواجب الآخرء أنه فعل له تركاء فق صمح ما أردناء. 

على أن من حى الإرادة والسكراهة أن تاا بالحوادث ء ولا بد فى امريد 
اث يعتقد حدوث ذلاك ء فإذا صح أن من خالف القوم قد اعتقد أن القادر قد 
مخلو من الأخذ والتركفيجب أن يمتقدجواز ألا يكونمر يداولا كارهاءوإنل يقعل 
الواجب الذى ذ كر ناه. وكذلك يحب فى العوام»ومن لم ستد عل مذهب القوم . 

وقد صح على كل حال آنا قد تمإف امكل أنه لم يفمل الواجب الخصوص: 
وإن ل بعل أنه قد قعل قملا قبيحا . وك يشام فل اناو ا م كوي 
مريدا لاشیء وكارها لهء قد مخلو منهما جميعاء و بنا أنه لا ضد لها الا » وييّنا أن 
خلوه من ذلا أوضح من خلوه من سار الأفعال وتر وكيا : وجماناء دلالة على 
نر طريقتنا فى هذا الباب . 


ا 3 »ناله E ١‏ الاه 5 
(1 وي ل الاسل :( ناهم ) . ولفل ٠١‏ اء هو الاه باأقيد , 


حسم عد 


فأما من يقول ميم بأنه إؤالم يفمل الواجب » فلولا كونه مريدا الرك له 
م يقبح الترك ء لأن القبيح إغا يقبح بالإرادة » ولو لم بقبح ذلك ءلم يستحق الذم » 
كن منهم على أصوكم . 

وكل ذلك ما حالف فيه » لأن عندنا قبح القبيح لا بإرادة » وإعا تؤثر 
الإرادةفى وقوع الفعل على إعض الوجوه ثم تنظرفيهء فر بمافبيع لذلك ء ور مما حسن 
عتدة . فتماقم ,ذلك ايه اصح . 

إن قال : إنا إذا علدنا غير فاعل للواجب» فلا بد من أن أعلم من حاله الندم 
أو الاغت.اط ؛ فإذا نم يصح كونه تادا فى الخال » فيجب أن يكون منتبطا » وذلاث 
وقتعی أنه لا ا بیج , 

قيل له : إن الذى قدمناه فى الفمل والإرادة وتر كما ؛ يبطل ما تعلقت به 
الآن » لان حال هذين لا تزيد على حال ما تقدم ذكره » على أن الذى ذ كر ناء 
إما يصح فى التانى من الخال التى لر يفعلى قبها ما وجب عليه » ليصح أن يكون 
بادثا أو مصراء فأما إا کان القول على حاله ء فالتملق يذلاك لا بصح . 

على أنا سنبين عند الكلام فى التوبة : أن العلم بإخلاله بالواجب » وبإقداءه 
على الفبيح > قد يصح أن علو من هدن ؛ وى ذلك سقوط ماقم به 

١‏ ا 
فى أنا سل من حال من لم يفعل ما وجب عليه » أنه يستحق الذم » وأنه 
سن لومه مم زوال الموانم 


)22 وردث شلام اأكامة 2 الأمل بدون ةط ی الأحرف : وبدونكن اطمزة اا ار وف : 


— pF — 


وسن لومه ٤‏ کا يمدون ذلك من حال من عاموء فاعلا للقبيح ؛ مع علمه بقبحه » 
أو تمكنه من معرفة قبحه » وكل واحذة من هاتين الطريقتين كالأخرى » 
فى نبا" أصل فى هذا الباب »غير مول على غيره » کا أنا نمز الف والكذب 
حسن الذم علم ا » لا بأن قيس أحدها عل الآخر » وإما شم الشبهة فى أن من 
هذا حاله خسن ذمه © لأنه ثم يفل الواجب ؛ أو افير ذلك . وهذا كلام في 
التعليل » وقد بينا من قبل أن الك قد يم باضطرار » ولا تدرف علة ال 
إلا باستدلال ؛ وإنكان قد يمل ثبوتها بالاضطرار أيضاء فسالا يموز أن يقال 
فيمن نمه مستحقا للذم ٠‏ إذا فل ااقبيح » إن ذلك غير معلوم » كذلك 
ماذ كرناه فيمن ل يفل الواجب وکا لا يجوز أن يقال فى فاعل القبيح إنه 
حول عل غيره » سكذلك القول فيمن لم قعل الواجب . والخااف فى هذا 
الباب لا محلو هن وجهين : إما أن بقول : إنالا نعم ذلا من حاله ۽ مم علدنا 
بأنه 1 ل ا يقول : إناوإن علدنا ذلاث من حاله » فيا تمامه مم 
الل يقمل [ ما |" تاره . أو يقول : قد امل ذلك من حاله على كل وجه . 
وقد عذنا قاد هذا الوجه الثالك ء لأنا باضطرار تمل أن من وجب عليه | رد 
الوديمة »عند المطالبة وارتفاع الأعذار » والقسكن من ردها بعيمها * وسده حاجة 
صاحما إليها » أنه بعل حسن ذمه فى المقول » ا حسن ذم الْقلرم على الغا > قلا 
فرق بين من أتسكر ماذ كرنام »فيمن ل يقمل هذا الواجب ء وبين من أف هره 
فيمن بعل الفا وغيره من القيا 3 الظاهرة : فز ببق إلا ماد كر ناه من الوحيين . 
وقد بنا فيا تقدم أن العم بأنه م بفمل الواجب المدين ء لا يعاق بالل بأند فل 
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فمل قبيحاء من تراك وغيره ۽ فلو عاقنا حسن ذمه بفمل آخر » لوجب أن يسع فى 
النقلاء » مع معرفتهم حال » وأنه لم يرد الوديعة التى قدمنا ذ كرها > ألا يعلدوه 
مستحقا للذم » ولا فرق بين من دفم ذلك وبين الدافع لما قدمناء من قبل » فقد 
نبت إذن الو جه الثالك » وعو أن هذا الل صل عند العل بأنه ل فمل ما وجب 
عليه ء ولا فرق بل من عاق هذا الم وإن حصل عتد الل بارخ a‏ 
الواجب ‏ بفمل غير معلوم لامقلاء » وبين من علق الم ناق الظالى إستحق الذمء 
بالمل بأنه [ إن ]”' لم يفمل الظل ترك واجبلا؟ » فا أن ذلك بطل من حيث 
نعل أن هذا الم قد #صل وإن ار يستدل على ذلاك » ولر ابعتقدء ول مخطر بالبال . 
وكذاك القول فما بيتاه . 

وبمدء فلولا ممة ماذ كر ناه لأدى إلى ألا بر ق العاقل فى كتيرمن الأحوال ؛ 
بين هن أ يفعل ما وجب عايه هن رد الوديعة التى حافا ما وصقنا + وبين دن ل 
ببتد بالتفضل » لأنه إذا كان العم بأنه يستحق الذم عند ذلك يتعلى يأمر آخر قد 
لا بعرفه العاقل » فقد جب أن يتساوى حالما عنده فى كثير من الأوقات ؛ وذلاك 
بؤدى إلى أن يكون = الو اجب كحم التفضل فى المقول ء ولا قرف بين من 
قال ذلا ؛ و بين من قال تمثله فى القبيح والمباح . وکل ذلك بين أن هذا الت 
معلوم فين لم يفمل الواجب ء وإنما يثتيه الخال فى أنه يستحق الام ٠‏ ومحسن 
لومه من حيث ار يفعل الواجب » أو لأمر آخر » فتكون النازعة فى التمايل . 
لاق فس ال : 


)امل مايه : بأله ے يفيل لملم را وا 
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فصلل 
ف أن من لم يفمل ما وجب عليه ؛ يستحق الم ؛ وخسن لومه 
لأنه لم يفمل لاط 


بدل على ذلاك ما قدمناء من جواز خنرالقادر إذالم يفل الواجب من 
تركه , فلو لى نقل الال هذه : إنه يستحق لذم ‏ لأنه لم يفمل الواجب » لأدى 
إلى أن يستحق الذم ء مع ققد وجه تحسن الذم لأجله ؛ وقد علدا أن ذلاك لا يصح 
٠. 58 0‏ 
على وجه ء لآنه يوجب عة قول المجيرة » ويوجب جواز لوم الملفل وحسن 
عقابه . وما يدل على ما قلناه ۽ آنا عند علمتا من حاله بأنه لم يفعل ما وجب عليه » 
لملم حسن ذمه + وإن فل تمل غير ذلك من حاله » على ما تقدم القول فيه » لأنا قد 
يبدا آنا قد تمل ذلك وإن ل نمل منه قعلا ولا ترك . 
1 م 
فيجب أن عى بأن الذم الذى حسن ق العقل » إا يتحقه على ما عند 
عافيا به أعلم حدته ۾ دون الأمر الذى قد #و_له مع العم #سنه » وذللك يوجبي 
أنه يستسق الذم » لأنه م يفعل ما وجب عليه » دمارتقاع للوانم ء وزوال الأعذار . 
وقد ببنا من #بل فى هذا السكتاب : أن العم عمسن القمل لا مضل إلا مم العام 
ماله حن » على جلة أو تفصيل . وكذلك العم بوجوب الواجب وقبح القبيج ؛ 
وتقصّينا القول فيه » فإذا ثبت ذلك ل عكن أن يقال : إنا وإن عهتا حسن ذمه 
إذا م بعل ا وحب 3 0 كانه !اى الم على أمر ل دمم له بل الواجب أن 
يكون الذى عاتاه هو الوجه فى «سن ذمه ؛ وهو كونه غير فاعل لاواجب » وأن 


يكون حال فى ذاك / كآحال فاعل التبيح ‏ لاتا متی عنناء كذلاك ١‏ عفنا حن س., 
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ذمدء وإن حهلتا ما عداه ء قمايتا أن زمه إعا حسن لأنه فمل القبيح ء لا لأن ترك 
الواجب قد انتى . فدلا القول قها قدمناه . 

وما يبين ذلاك أن امكف لر فعل الكفر فى تايه ول تله من حاله ء ل أل 
حسن ذمه » وإذا عامنا ذلك من حاله أو غيره من القباتم ع علدنا حدن ذه , 
فالفرق بين االتين ليس إلا ما قدمتاه » من أن فد عدنا بالوجه الذى له جسن 
ذمه » على جملة أو تفصيل » اقنضى الما خسن ذمه » فإذا صح أنا لا نمام من ا 
يمل الواحب الخصوص إلا ذلك » علنا حن ذنه فيجب أن يكون عل 
حه ۾ كونه غير فاعل ا وب علية : أنه لو کان 181 دن لمر سواه کن 
من لا بعل ذلك الأمر على جملة أو تفصيل ء لا يما حن ذم ء على ما يبناء قي 
يفل الكفر قى قابه . 

فإن قال : أليس النى صل اله عليه وسل أو خبرتاءن ر بد ا اسان الم + 
عفنا ذلك من حاله ؛ وإن لم تعلو مته الوجه الدى له حسن ذمه ؛ فما جواز ثم 
مثل ذلك فيمن لم يفعل ما وجب عليه ؟ 

قل له : إن بقول الرسول بعد عابنا بصدقه ٠‏ سام أنه لا بد من وجه e‏ 
استحق الدم ۽ فقد عاءنا عند علءنا كن دمه الوجه الذى له تعن دمه على حهة 
اجلة ء فمو يمنزلة أن يقول الى صلى الله عليه وسل إن ز بدأ يستحق الذم على فمل 
قبيحء فى أنا وإن لم امه على التفصيل ء فقد علمياه على أجل . 

بين صحة ما ڏ كر ناه » أن من عرف صدق ارسول صل الله عليه ؛ وتقدم 
له الل بوجه استحقاق الم ۽ يعلى ما ذكرناه ۽ ومن ل يل هذين الأصاين لا .ر 


حك مد وله عايده الام دلا عل ا HE‏ ناه ۾ ُن An‏ عل الو جيه الا 
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فإن قال : جوكزوا فيمن لم بفمل الواجب »أن يلم حسن ذمه على هذا الوجه » 
بأن يكون كونه غير فاعل لاواجب ء دلالة على أنه قد فل فملا بيا ء لأجله 
إستدق الذم ؛ فيكون ذلك مماوما على جهة الججلة . 

قيل له : قدكان يجب فيمن يمل أن كوته غير فاعل الواجب دلالة على 
أنه فمل فلا قبيحا » ألا يطل حدر ذمه وكا ذكرناه فى قول الرسول 
عليه السلام . 

فإن قال : كذلك أقول . 

قيل له : فيجب على هذا القول » فيمن لم يستدل ؛ فيمل أن القادر إذا لم فمل 
الفمل » فلا بد من أن يمل رکا له ؛ من الموام والماناء الذين يذهبون إلى خلاف 
هذا اللذهب » ولا يعلمون7' فيمن م يفمل ما وجب عليه ؛ أنه يستحق الذم . وقد 
يننا فساد ذللك ؛ ويبنا أنه لا فرق بين من حمل ذلك على قول الرسول ؛ وبين من 
حمل قعل القبيح على ذلك ؛ فقال : إذا علدنا خسن ذمه عند فمل الغا » فإئما تله 
كذيك ء لأنه يدلنا على عدوله عن واجب» هو ترك هذا الل ۽ فك أن هذه 
الطريقة فاسدة » مباينة لقول الرسول عليه السلام + فى الوجه الى ذ كرناه » 
فكذلات القول فیا قدمنا ذ كره . 

فإن قال : إن لم بصخ أن يمل حن الفمل إلا مع العلم عا له حن » على جل 
أو تفصيل ء فكذلك يحب فى القبيح والواجب . 

قيل له : كذلك تقول . 

فإن قال : فيب ألا م غير الى صل الله عليه وجوب الواجب » وأبح 
الفبيخ + وحسن المباح » إلا من يل الوجوه الى ذا صار “كذلك » وهذا يوجب 


(١)المارة‏ ف الأسل: ١‏ ألا بشوا ٠‏ ء ونا تمو ؛ ولل ما أنيتناه يوضم لأقصود ‏ 
روا » : د الذي يمون ١‏ . 
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أن كثيرا من للتسكلمين لا يعم الشراثع » من حيث ذهب إلى أنها بن التعبد 
مياه بالختيار ”2 القديم أو لأجل الثواب ؛ والتع من العقاب 4 ووب 
(YD | a 4‏ 3 5 شا“ اس 
فى أجماب الل ألا يبملوا هذه | الشرام بغوله عليه السلام . 
فيل له : إن من قال إنه صلى الله عليه أوجب الفمل » وبإيجابه بلزم وم بيت 

له حك حب لأجله البتة ؛ لاله كحال ابر إذا قالت فى الفعل: إله حن ويقبح 
بالأمر والنهى . فك ألم لا يمرفون مم هذا الذعب حن الفمل وقبحه ؛ إلا 
إذاكان المل به من سيد © الاضطرار » فسكذالك القول فيمن سألت عنه . لسكن 
القوم لا يقولون بذالك » بل يقولون : إنه لعالى أوجبه لأنه ملاح العيد» كم 
مله صلاحا لمكان الثواب فقط . وقد بيا أنه إا يكون صلاحا لاختيار 
التكلف الواجب العقلى عنده » أو الاشهاء من القباتم » رأنه لا جوز أن يتس 
بذلك إلا لأنأحوال [ ما“ ] هو عليه ء لا تتماق باختيار”*؟ للوجب ؛ ولذلك 
اختلفت العادات فى كاين . وستتجد ذلك مشرو حا قى باب النبوات . فالجيع قد 
قالوا فيا على وجو به من قبل الرسول عليه اللام : إنه مختص بكونه مصلحةء ذز 
يفل أحد مهم بوجوبه إلا مم القول بالوجه الذى له يحب لأجله » وإن اختافوا 
فى ذلك الوجهء فأصاب مهم فريق » وأخطأ آخرون . 

, ) الأصل : لجار ) يدون نق على الحروف - وتظلها حرئة عن ( امار‎ 3 )١( 

(5) ( ال ) كذا بالأمل - ولمل الراد بأسعاب الخل : علة الدبريعة . والقاكون عم 
د قفرا الأمة .وق الحدبث : ( يمل هذا العلم من كل خاف عدوله ..- ) ا 

(؟)( ا : a‏ 0 الأصل . والكاءة شد مقو عة < wl‏ المعو جلما ل د ) 
أ وة چ 

. زباعة يتضع مرا للمى وتقم المبارة‎ | tt) 

(ه) الأمل : ( اعبار ) بدون ناش على مروف 


وخ — 


قإن قال : إذا كان ما ذكروه لا رصح كونه وچا لوجوب الواجب ؛ فيجب 
ألا يكوتوا عللين بوجوبه. 

فيل له : إذا علءوا صدق الرسول صل الله عليه » وبر بوجوب الفمل > 
عدوا وجوبه » وعاءوا عند ذلا بأنه إا يحي لبعض الوجوهء إذا تقدمت المعرفة 
بأن الواجب لا تجب إلا لرجه يتتضى ذلك فيه ء لته لا تنم أن يمتقد الكاف 
فى وجوبه ؛ قيسكون عالا بوجوب الأفمال القلية » و محصول الوجوه الى لها 
تحب > وبشك فى أنوجومبا هو إذلاك الوجه أولديره : فيكون عالا بالك وثبوت 
الملة : يشلك فى أنبا علة الاك الك الأن الم بذللك طر بقه الاستدلال » ولذلاك 
قاتا : إن الال بقبح الكذب لا يل قيحه إلا مم المل يكوته كذبا ؛ لكنه قد 
حور أن دقف أنه بح لامر سواه . 

فإذا صح ذلك + لم يتنم فى الخالف لنا من البنداديين ؛ أن إل وجوب 
الشرعيات م انللا الدى قدمنا ذ کره i‏ ن تد اا لا لوحه 
موص 3 أو متمد آنا واحة أو جه لا لحب لأجله 3 أو تقد 9 الجلة 3 أنه لايد 
وك عر ددا 5 ولت ف داك الوجه 1 وهذا 5 نقوله ى الالام 1 إن س 
عل أنه تال لا يفعل القبيح » يمل حسما إذا كانت واقمة من كله الى » وإن لم 
ام الو جه الذي لد ددنت 1 وعذا إعا ص فيا العم او جو به 1 بتغدام عل الم 
اوه وجوه 0 تداك لا تان الا 8 الشّرعيات م لأن باعقير 9 وچوا ل ٤‏ 
يرجم إلى قضية الءقول ء فى العرفة بوجه وجوبها على طريق التقصيل ٠‏ فإن كان 
الناظر فى ذلاث قد عل بالعقل وجوه الواجبات ء عل بالتأمل اليسير أنها وجيت من 


حي كانت مصاحة ‏ أو لأنها ترك المفدة ؛ على مايبناه فى باب الأطف ؛ وإن لم 


e‏ عد 


يتقدم له هذا العم » يحتاج إلى فضل تأمل . فآما إذا كان الم بوجوبه لا من جهة 
الخير » لكن بالعفل » فالكتسب منه كالضرورئ » فكلا يصح أن بعل 
بإاضطرار وجوبة رد الوديعة إلا مع العلل ماله يجب » على جملة أو تقصيمل » 
فكذيك شكر الزممة وعر ها د ا قبح القياتم ٠‏ وكذلك القول فما بعل 
با كتاب . وقد دالنا على عة ذلك من قبل + ولو لم نذ كر فى ذلك إلا عاذ کر تاه 
فى هذا الباب ۲ من أن زيدا لو کغر بقلبه »۽ اکان فى نه د يتح الذم ؛ وم 
بحسن منا ذمه عند فقد العم بذلك » حتى إذا علمنام ‏ فاعلا لاقبيح مع الشرائط 
الذ كورة فى هذا الباب ؛ علدنا حسن ذمه . فيجب أن يكون المقرق بين الحالثين 
هو مائمن عليه ؛ دون ماعليه الذموم ء لأنه فى المالتين يستدق الم إسكونه فاعلا 
للقبيح ؛ على الو جه الذى ذ كر ناه ع ES‏ 
ذمه ۲ م بحسن منا ذلك » ولا علءنا فى الخالة الأخرى مابحسن لأجل ذمه > حن 
متا ذلاك فى المقل 

وهسذه الطريقة تبين ماقدمناه » من أن وجوب الواجب وحسنه» وقبيم 
الفمل » لا يل إلامع الل ماله مختص بذلك » على جملة أو تفصيل . 

وین أن هذ الق ار وا سوق نار الأفمال » وجوت 
فى باب الذم والدح . ظ 

واعل أن طريق الم بوجه الوجوب قد يسكون تقدم الم بوجوب ذلاك 
القمل ٠‏ بأن بعلم وجو به باضطرار أو استدلال ؛ وبتطرق بذلا إلى ماله يجب ء 
من الوحه الذى قدمتاه > لأنه الاعتبار الى به عرف الملل + أن يمل أن عند 

CS‏ اله . وقد يتطرق بوه 


بے .سوه اسوه مید 


)ف الأسل :عل . 


e - 


الوجوب إلى العلل بوجوبه » بأ يتقدم انا معرفة بعض الواجبات 2 ونمل 
ماله وجبت ه وعد ذلك فى غيره من الأفءال . فتعاده واحبا . وكذيك القول 
ف قبح القبيح . 

وعلى هذا الوجه قلنا : إنا متى علدنا فى الكذب المارى من نفع ودفم مغمرة 
إنه قبيح باضطرار » ثم علدنا أنه إا قبح لالتعرتيه من نفع » ودقع ضرر » لأنه 
كان تحب ألا يفترق الصدق والسكذبيئى ذلك ۽ عابتا أته اعا قبح الكو نه كذباء 
شتی عامنا كذيا فيه نفع ودفم مضرة ؛ علائاه قبيحا » #صول الوه الذى له قبح 
الكذب الأول . 

وهذه الطريعة واجبة فى العقليات . ولذلك تاتا إنه لاد فى الواجيات من أن 
تسكون أصوفا ضرورية . وكذلك القياح والحسئات » حتى نصحم هذه الطريقة 
التى ذكرناها فى الاستلالال قيهبا ؛ بأن تحمل مالا بل باضطرار » على مايل 
ذلك فيه ء ولا شى؛ من للتتّحاث والحكّنات والواجبات » إلا وهذا اله > إذا 
كانت عقلية 

فاما الشرعى” فقد عكن أن 5 من كلا الوجهين ۽ وإن حبر صل الله عليه 
وحم أولا بوجوب الثمل ؛ عامتاه واجياء وأطرقتا بذلك إلى معرقة وجه وحويه. 
ون خبر صل الله عليه وسل أولا بوجه وجو به » عرقنا ذلك » وتطرقتاه إلى معرقة 
وجوبه ء لتقدم علمنا بأنأحد الأمرين لا يتنك من الأخر » فأسا تقدم تقدم اناه 
اأعرفة ۽ تبره صلل اله عليه ولم بوصلنا إلى الآخرء ثإذلاك صح أن اعرف عبر 
انى صلى الله عليه وسل وجوب الفمل وقبحه أولاً مرة » ووجوهوجوب الو اجب 


(5) ف الأسل : (1سء). 
(gel vers}‏ 


عد #5 له 


وقبح الفبيح ولا أخرى "؟ . ولا تفترق الخال فيهما » لكومهما طريقين إلى 
العرفة بالشرائم , 

وقد ذ کر شيخنا أبو هاشم رمه الله فى هذا الباب ما يجوز أن بحل جوابا عا 
سألواعنه . وذلك أنه قال : إن الوجه فى وجوب النظر فى إعلام الأنبياء هو 
الموف من تركه والإخلال به ء فإنه بمئزلة وجوب النظر فى ممرفة اللهأولا ؛ وبين 
أن النبى صل الله عليه وسل لابد فى الابتداء من أن يقول لأمته : إلى مبعوث 
الیک » فإنه تعالى قد حمَانى مايازمك متى ‏ لأنه من مصالحمكم » وإن ثم لتعافوم 
و تت کوا به » حف مضرة فيا كلفم من جبة الل . وإذا وجب أن 
مخاطب بذلك » فقد عرف أمته ماقدمنا ذ كره » من وجه وجوب الشرائع » وقبح 
القباتم منها ء ويصير ذلك عبزلة قوله تمالى : ( إن الصلاة تنبى عن الفدشاء 
والنكر ) أنه مع يانه لوجومها » بين الوجه فى ذللك . 

فإن قيل : إن الذى ذ كرتموه إن تم لسك فى قبح القمل ووجويه » فلن ير 
ذلك فى حنه ء لأنه لا وجه عندك عن المل لأجله » فكيف يصح 3 
ذلك أن تغواوا : ال حش ذم من لم بقعل ماوجب عليه » هو لأته ا 
بقمل الواجب / . 

قبل : قد ببنا.أنه لا بد فى الحسن من أن يكون له حم زائد على وجوده » 
أيخرج بذلك من أن يكون كالعدوم » أوكالحادث الذى لاصنة له[ كثر من 


الحدوث ؛ ولا بد مع ذلاك من انتغاء وجوه القبح عته . فقد صار ماذ كرتاه قيه 


ف f>‏ الوحه الى يقتشى ته ء لان عن ذلك جب أن بده حدناء كا يحب 
(۹) أخرى : أى رة أخری . 
(۴) ف الأصل : (رلم>). 


YF - 


أن يمل القبيح قبيسا عيد الم بوجه قبحدء فككا يصح أن يقول ف المقاب : إنه 
محسن الكو نه مستحقا » فكذلك هذا الذم يمسن لكون الذموم غير قاعل 
الواجب ء وإن كان لا بد من اتفاء وجوه القبح عله . 

فإن قال : إن الذى د كر موه يوجب أنه الوجه الذى لا بد من حصوله في 
حن الذم » قن أبن أن رجوه القبح عده منتفية ء ليصح ما ذ كر تموه ؟ 

تيل له : إن وجوه القبيح معقولة » ولا شىء مها إلا وله ول 0 
إذا عامنا فى ذم من لم يفمل الواجب ما ذكرناه » وعلهنا اتتفاء وجوه القيح عنه » 
حصل لنا الهم محستهع لاتا کا تمل أنه | يقمل الواجب » فكذلك نمل فى ذمه أنه 
ليس بكذب ولا ظل ولا عبث ؛ إلىساثر الوجوه الت يقبح القبيح لأجاها » فيحصل 
عند ذالك انا العم بحسن هذا الذم . ولولا صمة ما كر نادء اصح لنا الهم يمسن 
ذم من يقعل اليح على الشرائط التى معها تحسن ذمة ؛ للوجه الذى سألوا عه . 
اذا 1 لم ذلك فى حسن هذا الذم . ذلك فيا قدمناء . 

واعل أته لا نتم فى كثير من انات أن 5 حسما بأضطرار . ولولا ذلك 
ما صح أن بعلم وجوب بعض الواجبات باضطرار . لافتقار الملل بوجو به إلى العم 
تنه ؛فإذا صح ذلك » وجب فها عل ذلك من حاله باضطرار ه أن صل لنا الم 
عند ذلك باتتفاء وجوه القبح عنه على الل » لأنا قد .عابنا أن القمل لا من مم 
as‏ يده واوا محتاج فيا ذا حاله إلى تأمل مداد وإن 
احتيج فيا يلم حسنه با كتساب إلى هذه الطريقة . وقد بيتا أن المي محسن ذم من 
يفمل رد الوديمةوشكر النعمة على وجه خصو ص ؛ضرورئ» فيح ج أن يمارعند ذلك 
انتفاء وجوه القيح عله ؛ على طريقالخلة ء ويزول بذلك التدح ما أورده الساثل . 

على هذا الوجه نول فى المباحات : إنا إذا عامتا من صفها مايقتضى كونبها 


ا 


مباحة ؛ ققد حصل عند ذلك نا الع بانتفاء وجوه القبح عنما » لأأنه لو لم عسل 
هذا الل » لانتقض المل يكونها مباحة . 

قإرث قيل : إذا كان ماله يحسّن الحسن » و يقح القبيح » كالملة قى حسنه 
وقبحه » فبلا جاز أن بعل السك وإن لم تل الملة كا يحب مثله فى سبائر العلل 
المقلية > لان توجبون فمها تقدم العا کہا ؛ على العا بيا وعلى هذه العلريقة 
5 | القول فى أن الما بان انام عال » جب أن بتقدم العام ماه » وكذلك القول 
فى سائر العال » لجوزوا ماد كر ناه مثله ؟ 

قيل له : إن ذللث أو وجب فى حسن ذم من لم يفعل الواحجب » لوجب مثله فى 
حسن ذم من فمل القبيح » حت بقالفيه إنه لاتم أن يعر حسن ذمه » وإن ل نعم 
ماله حن ء وقد يبنا إطلان ذلاك ۽ بأنه لوفسل الكفر فى قلبهءلم يمام حسن 
ذمه ؛ وإن ُ بعلم ماله حسن . وقد بينا بطلان ذلك . وإذا عذناء قاعلا للقبيح 
الظاهر » علنا ذلك . وعلى ماد كره الائل يجب ألا ارق الحال فى الأمرين . 

وبعد » فإن طرق العلوم وتعلق عضا بض قد مختاف » قلا يحب حمل يمضنا 
على مض . وقد ینا فی وجوه اخسن والقبح صعة ماذ کر تاه فما » وثيت فى العلل 
الو جية أن حكبا بعلم أو لاء تم تلم العلة » قلا تحب أن يقاس أحدها على الآخر ١‏ 
ول صار حمل وجوه اسن والقبيم على العالى فیا ذاكره السائل آولی“ من عمل 
العلل على ماذ كر ناه ى وجوه القبح واطسن ؟ 

فإن فال : قد غاب ذلا ۽ فقلنلا؟ إن الحسكم لأجل الملة حصل» فوجبأن 


5 أوللة ۽ ريمال Ald sc‏ قام فى وجوه القبيح والحدن 5 


)ا اأصل ول ولا ضر ورد قاء ڪا 
(؟) ف الأسل : بن قلا . ولمل ما ألكناء هي 'تسواب . 


قيل له : إن ذلك بوجب ألا بسح أن تمرف اللة مع السك ء وأن يكون 
المج هو الطريق إلى معرفة العلة »كا يقوله فى كو نه عالا : إنه إذا عل أنه كذلك, 
مع جواز ألا ا > واطال واأحدة» فيعدب أن يكون كذلك مله وهلا تم ٠ن‏ 
أن يعرف قبح ثىء من الأفمال مع الل عاله قبح » وقد عرفنا بطلان ذلك من 

ث نمل الظل قبيحا فى حال مانعامه طلا . وكذلاك القول كما نمز قيسه باضطرا 

حيث نعل القلل قبيحا فى حال مانملبه ظلا . وكذلك القول فا نمل قبحه باضطرار . 
وکن جب ألا کح أن يتقدم ع وجه القيح 3 3 يعرف اجه 3 3 لصح أن 
يتقدم الملل بالملة على الع باسك » وقد صح ذلاث فى كثير من القبحات . 
وبمد » ققد ص أنالا نعل الملاف والوفاق إلا مع الع عاله الف الشىء غيره أو 
برافقه ولم جب أن مل ذلا على الما انو جية. وكذلاثالقول فىوجووالحسن والقبح. 

على أن القرق بين الأمرين ظاهر ؟ وذلاث أن الم وجب كون المالم عالاء 

i 9‏ 1 
والعل معنى غير العام » وما جب عنه صفة لغيره ؛ فلم عنهم أن يندم العلم ا 
فيه € عل اهار بالملة 8 واس كذلاك ماله راج اليح 3 انه لقصل عي م وهر 
١‏ ت 

حك من أحكامه »ا أنالقبح حكم نأ حكامه: فهو زل عخالفة الشى» لقيره » فى 
أنه 0 اختص بذلك الک خختصه” أ وصارت اللات واحدة 3 لس ادلم اغْناافة إلا 
مع الما ماله وقم اتللاف ء فكذلك الفول فى وجوه اذبح . 

إن قال : قيجب على هذه الطر ية ألا يمح مم العا بقيح القمل ؛ الشك فياله 
عبج » والاختلاف فيه ؛ لان ی من بعل که على هذا ا امول ء بها م وجه كيده . 
وفى سحة ماذ كرناه دلالة على قاد مأل . 

ثيل له + قد بينا أته قد يعار 1 : فيه ۽ واي ابوت الي حه لی له بح غيه 5 
ولا بعلم م مم ذلك أنه قبح لأحلد فالشيبةو اطخللاف اعا يسان فى 4 هذا ااي حه الثااث 03 
ومتى عل أنه لوجه فى قبعء ] يصح الللاف من بعدء ولذلك صح من انالف فى 

وا كذاق الأمل 5 


0 


الظلم أن يقول : إنه قبح لالسكونه اما » سكن للمهى أو غيره ؛ على مايقولون » 
لأنهم وإن علبوا كو نه ظاما ‏ ققد جملوا الوجب لقبحه سواه » وأما إذا علهوا أنه 
قبح لكونه ظلاء فإنه الوجه فى قبحه » قالللاف زائل لامحالة . 

فإن قال : أفلس الخالف قد يقر يأنه يقيح لسكونه ظاداء وبقول مع ذلك 
إنه يكون -سنا من اله سبحانه » وهذا طريةة المتقدمين من المحبرة ؟ 

قيل له : إنالم نقدل : إن من عار قبحه لكو نه ظالما» قيجب أن مله قبا 
من كل من اعتقده فاعلا » وإبما يحب أن يعلمه قبيحا » وقد على القوم ذلك فيمن 
وجدرا الفمل واقما بحسي قصده ودواعييه » والذى اعتقدوه من أله فعل الله 
سبحانه ۽ ولا يكون قبيحا منه » فهو اعتقاد جهل » لابؤئر فى صبحة ماقدمتاء . 

فإن قال : فا و کان مااعتقدوه معلوما» لكان يصح مهم هذا الاعتقاد . 

قيل له : لو عامو! وقوع الظلم من فاعلين على حد واحد »کان لابعح أن 
يمتقدوء بيا من أحدها دون الآخر ؛ و إا يصمح ذلك مت تباين حال الفاعلين 
عند العام أو المتقدء فيصح أن يعتقد فى صنة أ<_دها مالا يمتقده فى صفة الأخر ؛ 
رمل عند ذلاث قبحه من جيته ء وإن علم قبحه من جهة الآخر وقد بينا ججلة من 
القول فى ذللك فى أول اب المدل . 

فإن قيل : إذا جاز أن يمام ثبوت وجه القبح فى الثمل وإن ل مارفبيها ٠‏ 
فپلا جاز أن يعلم قبحه وإن لم يهلم الوجه الذى ل قبح ؟ 

قل له : لأنه مالم بعلم تى ذلك الوجمه أنه وجه قبح ؛ لم يكن له اماق 
قبحه ؛ فصح أن مده وإن لم بام أنه قبيح » وليس كذلاك حال القبيح ء لأنه 
«تملق بذلك أ الو جه » فا لم بعلم على جملة أو تغصيل ء لر يعلم قبحه . ولذلك بع 
من العافل أن بعتقد فى اللكلذب الذى فيه تقع »أنه لبس بقبيح » وإن عل ثبوت 


س يل هد 


وجه القبح فيه » ولا يحوز أن بمله قبيحا من لابمه كذبا . ولذلاك صح افتراق 
الأشياء فى وجه القبح » مع اتفاقها فى القبح » ول جز افقراقها فى القبح مع افقراقها 
فى وجه القبح . 

فإن قيل : أليس قد على حسن ذم من فمل القبيح + من لايمامه فاعلا لاقبيح » 
لأن هذا الم على ماذ كر موه ضرورى ء والعام بإثبات القمل وإضافته إلى قاعله » 
طريقه الاستدلال ‏ وذللك بعال ماقدمتم . 

قيل له : إن فى الأفسال ما رمل باضطرار كالدركات » ونما ما يعم تمير حال 
الجسم به باضطرار ۽ كالمركاث والاجماءات ء فإذا عل العاقل فى ذلك أنه حاصل 
يحسب قصد زيد ودواعيه ؛ على وجه کان يجوز ألا حصل من قبله عله ۽ اء 
فلا له على الجلة ء وإذا عل أنه من باب القبيح » عم حسن ذمه ؛ على الو جه 
الذى قدمتاء . 

وهذه الطريقة قائمة فيمن ‏ يقعل الراجب . فصح ما ادعيناه فى الأمرين ‏ 

ولد »قك بننا أن المم بالفعل » وتملقه بالفاعل » وإن كان با كتساب ء 
غير متم أن بعل فى الجية ه أن من حق القاعل لقبيحأن يمتح الذم ؛ على بعض 
الوجوه » م يعار الفاعل بعينه مستحقا للزم » عند النظر والتأمل . وكذلك القول 
فيمن لم يفعل الو اجب * ويحل ذلا محل عفنا بقبح القدلم باضطرار » وإن كنا 
لا تلم فى الضرر الین أنه قبييح ء إلا إذا علدناه من قبيل الظام » فيصير العام به 
ضروريا أو قى حك الضرورئ ء فكذلاك القول فيا قدمناه . 


إن قيل : فيجب على هذ الطريقة » أن کون من لم يمام 


5 + 
ل زرلا نعوفه ۾ أنه 


(0) كذا وردت مده اأمارة ى الأسل 8 وفمما وني 
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فاعل لاقبيح » إما بأن يبت الفمل كيقائه للا عراض » أو بأن يبق كونه فبلا له 
ر ء أو ال لكلا الأمر بن كالعامة 1 ألا إعلمره ما الذم ؛ومى صح 
ميم أن يعاوه كذيك › ققد ثبت أن الملم حسمن ذمه قد صح ء مع ققد الما 
بالو جه الذى له حن ذمه » فلا جاز أن بعلم المقلاء قيمن ل يفعل الواجب » أن 
ذمه تحن » وإن لم يعلموا ما له حسن ذلك + وهو ترك الواجب ؟ 

قبل له : إن اتير هو تا تحصل من العلم فى القلب ؛ على جملة أو تفصيل » 
دون الاعتراف بالقول ؛ لأنه لا يتنم فى العارف أن ممحد » ولا يمتنع فيه أن يعلم 
أنه عام لذن العم بأنه عالم للشىء غير العلل نه » فإذا صح ذلاك فالجيع يعرقونالفءل 
اذى هو القول الال » لاما بدركان + وبعلمون على الجلة الحركات » من حيث 
يدون فى التحرك أنه ترك ء مع جواز أنه يسكن » ويعلمون بأول العقل ؛ أنه 
لا بد من أمر ماء فيكون ذلا علا بالحركة على اخلة ء ويءامون وقوع ذلك 
تسب قصل زيد ودواعيه » وذللك عام مهم بأن القبيح فمل » إما على جماة أو 
تفصيل . فقوطم إنا ننفى الأعراض أولا أعلمها أو نضيفها إلى الله تعالى » لا يقد- 
فى حصول عابهم بما ذكرتاه » لأن ثبوت ذلك قد يصح مم الجحد بالقول . فإذا 
صح ذلك ثبت أن العتلاء لم يساما سن ذم زيد إذا قصد القبيح ء إلا مم الملم ما 
له قبح » وأن الخالقين الذين د كرنهم بمئزلة سار العقلاء » فإذا صح ذلك ت 
مئل ما ذ كرناء .فى حسن ذم من ل يفعل الواجب » فإنه لا جوز أن يهلم حسفة 
إلامع المم ماله حسن . قفا م يعم عند ذلك إلا كونه غير فاعل لواحب قحب 
أن يكون هذا الوجه فى سئه کا ذ كرناه فى فمل القبيح . 

وقد كان شيخنا أبو إسحاق رحمه اله » خيب عن هذا السؤال قريب مما 


ذكرناه فى خر اة لأنه کان بقول : إن التقلاء إتما إستحديون دمه ¿ وإن 
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نفوا امرض » أو اعتقدوا المير » لأمهم عرفوا بنير الأحوال » وعفوا | أرف 
ذلك بحسب القصد والدواعى . ويقول : إن الملل بذاك وإن لم يكن هو العلم 
بالفمل ؛ وتملقه بالقاعل ؛ قهو طريق العلل بذلك » لأن بهذا الوجه يُتطرق إلى أنه 
فاعل ء ولاحتاج مم هذا الطريق إلى أمر سواه : فيصح أن يلموا عند ذلك حسن 
ذمه »كا تعلمه عند العلم بالغمل ء على طريق التفصيل . 

والذى قدمتاه من ذ كر للدرك ؛ ومن ذ كر عامهم بالحركة على الخلة » هو 
أبين من هذا الوجه ؛ وإن کان كلا الو جين يتقارب وسل . 

وقد ذكر أبر هاشم رجه الله أن الجر لا تمرف فى الحقيقة أن زيدا عق 
الذم على القبيح » ويمسن لومه عليه . قال : لأنه لا يجوز مم اعتقادم فى الفعل أنه 
من فمل الله تعالى ء وليس بفعل له أن ينادو حسن ذمه عليه ء أن حسن الذم نايع 
للعلم بكون ذلك الفمل قعل له » إما على جملة أو تفصيل » فسكيف بمح أن يمه 
مستسقا للدم من هل ذلا من حاله ۽ وهو الذى کان يبصره شيخنا أبو عبد الله 
رجه الله » ومر ذلك فىكلام أى على رجه الله » لأنه يسوى فى إلزام اة بين 
فعل زيد وكوته » فی أنه لا جي أن يمام حسن ذمه أو مدحه . 

خملل هذا الجواب السؤال ساقط لأا نكر فيمن لا يمامه فاعلا لاقبيح ‏ أن 
بعلم حسن ذمه ؛ ولا معقبر بقولم : إن ذمه مسن » لأنا عامنا من حالم ماد کر اء 
أفوى من قولم . 

فإن قال : فلي اعتقدوا حسن ذم من يفعل القبيح » ولم يمتقدوا سن 
ذم الحائط والحاد ؟ ول اعتقدوا حسن ذم الأسود على سواده » أقنا يدلكم 
تفريقهم بين الأمرين على أمهم قد علموا حسن ذم من فعل الفبيح » ؤإن اعتقدوا 
الجر ؟ 


) الفنى‎ ٠4 |۴۲ ( 


فى الثىء دون مثله ء وبفارق الل الذى يستند إلى طربق لاتحوز فيه الاختصاص ؛ 
الا ترى أن العلر بأن منصح الفمل منه قاور ء آم وقع عن النظر + لم جز أن يتعاق 


فلا ببمدفى القوم أن ستقدوا أن زيدا لم يفمل تصرقه وكا أن الخائط ل وفعلل » 


f 
ون اعتقدو! حسن دم رك دون اللا ¢ ولا عتنم أن كاوق اذى عمل طر ا‎ 
للل من على تصرفه به و بدواعيه » يصير كأمارة الظن فم » فيعتقدون فيه‎ 
. مالا بەتقدو نه فى ااهل‎ 

فإن قيال : خبرونا عن القوم لولم يمتقدوا الخبر» لكانوا يمون جسن ذم 
زيد قبل الاستدلال على تماق الفمل به ء متصلا أم لاء فإن قم : ساون ذلك 
باصطرار ؛ فاعتقادم أن ذلاك فلل 0 سيحاله ۽ إذ 1 ر رجهم من العم الذى 
كار ١‏ فكي رجهم سس أن علو ا حسن ھە . فان فلم : لا علو ن 
ذللك » از ك فى الموام وأصحاب اذمل » ألا يوانو حمسن ذم من قعل القبيح . 

كيل له : إن الاعتةاو اذه الفاسد لاجوز أن بزبل الع الضرورئ + وإ 
وزان ي 2 ت : اد 5 ahe‏ ی بااغروری »ء فلزلات لا وز فی ي“ من 
الاعفادات عر فى عل اا 2 الغا قبي + وور أن يؤثر فى ظل بعيئه ۾ لأن 
قل المسامين > ا فيه أنه مسق » فإذا ثبت ذلا لم يمتنع فى أصحاب الخل 
أن باهو | ا زبدا سق لم إذا ظط وأساء 3 لته قد رر ۴ عقلهم على ال 3 
أن فاعل البح من دة أن ستحى الدم 4 وا ەتو ا £ ر بل لعدئة 8 روه 
عن معنا ع ماعلوه باضطرار 3 ولس كذليك سال اأحبرة ٤‏ لحن قد اعتعدوا ۳ 


— إن د 


زيد ما أخرجوه به عن جملة ماعدوه باضطرار ء لأنهم إا علموا أن قاعل القبيح 
يستحق الذم » وقد اعتقدوا فى زيد أنه لم ينسل القبيح . وهذه الطريقة أقرب 
معدل به 9 فى هذا الباب » لآلا مس كثيرا من الشيه . 

فإن قيل : فيجب ألا يصح أن يتدل على فساد قوم ؛ بابر حن الذم 
والدح على الأفمال فى الشاهد » لأمهم على ماذ كرتم > | لا يلون حسن الذم 
والدح ء كا لايعامون أن الفعل فل لز يد » فإذا استدلانا بذلاث عليهم » فكأنا 
استذالنا خلاف على خلاف مثله . 

قيل له : إن العل سن الذم على الفمل » قد يبنا أنه ضرورى على الل ء فإذا 
يبنا لمم أن طريقته القملية فايمة فى هذا التصرف الواقم بحسب قصد ز بد ودواعيه » 
وجب أن يكون حن ذمه عليه دلالة على وجوده من جبته ء فا نا تبين لهم 
أن التغير الحاصل نى هذه الأففال + ومفارقنها فى وقوعها حسب دواعيه كلونه 
وهینته » مع تماق الذم والدحء يدل على أنه فهله » قر ةيستدل علمهم بوقوعه تحسب 
أحواله ء ويثيت به أنه واقع من جهته » ومرة يستدل عايهم حن ذمه ومدحه 
عليه فى ذلك » لأنه قد تفر ر فى العقول مفارقة الفمل للون » فى كل واحد من 
هذين الوجهين - وقد بنا من قبل باب الخلوق » ااسكلام فى ذلك ء وسقط مهذه 
الجلة قول من يقول : إعا يمل حسن ذم من لم يفمل ماوجب عليه » لأن كونه غير 
فاعل لواجب » طريق الم يتركه 4ه » وإيثاره لفعل بنافى وجوده ۽ فهو ممنزلة 
عاذ كرموه ۲ ومن وقوع قله تحسب قصده ۲ فى أنه طريق للعسط بكوته 
فاعلا له . 

وذلاك لأنا قد بينا أنه لا عار يق لإثيات الفمل فعا له إلا ماذ كر تاه لأنه 


( 0۷ به : ساأقلة ين الأسلل 


ا خخ" سد 


على العاقل حال من ازمه رد الوديعة وقضاء الدين وشكر النعمة ؛ وأنه مع قدرته 
على ذلك ؛ وزوال المذر » لم يفعلها » إمترف بحسن ذمه 56 قد يقول : إن الذم 
لاسن إلا فيمن تقترن حاله » فيعلم أن مراده بقغير الحال » أحدٌ الأمرين اللذين 
ذكرناها» وهو ألا ينمل الواجب ء أو يفمل القبيح . وهذا بين فى المقول » لأنه 
تداسشك ون كل ی ی ی اواك ا ن 
فمل القبيح » واف ألا بذء_له لقبحه » لسك بصل إلى الثواب » ويتخلص من 
المقاب . فإذا فمل ما قيل له ( لا تفمل ) فهو بمنزلة ما قبل له ( افمل ) . يبين ذلك 
أن مالم عل من الواجب ء أ نی فيه من قبله » لأأنه قد کان . يكنه أن يفمله » کا 
أنه فا فمل من القبيح أتى من قبكهء لأنه قد كان موز ألا يقمله . فيجب أن 
تكون الال واحدة فى الأمرين » وهذا مما لاينسكره أحد من أهل المقول e‏ 
من أدخل على عله الأفة ء لأنه لامسكن فى الفصل بين من محسن ذمه ومدحه» 
إلا 7" الرجوع إلى هذه التفرفة » فار م يعرف ذللك باضطرار ‏ لا صح أن يعرف 
بالاستدلال أيضا ؛ لأنه يفارق التفرقة بين القادر وبين من لبس بقادر » لأنه عكن 
أن يعرف صحة الأمل من أحدها » ووقوعه تحسب قصده ودواعيه » وأسذر ذلك 
على الآخر » مع سلاءة الأحوال » فيتطرق بذللك إلى مفارقة القادر لقيرءه ؛ ولا 
يكن فيا ذكر ناء إلا أن يفصل بين فاعل القبيح » أو من ل يفمل الواجب » وبين 
فاعل اسن أو من قمل الواجب »فى حسن ذم أحدها دون الأخر ء قاو ام ينبت 
ذلك باضطرار »لما کان له فى الاستدلال طريق . وكذلك يدعى فى حن الذم 
حيث سن » وقيحه حيث يقبح » الم الضرورئ ء أ يبتى عليه الككلام فى 


استعدواق اليقاب و غير ذللك . 


َس 0 4 امن 5 | لل ) ل وف 4 


وقد استدل على ذلك شيخنا أبو هاشم رنه اله ۲ بان قال : قد نمث فى 
المقول دن املق اللوم بأنه لم يقمل الواجب ؛ کا نبت حسن .0 ليق اللوم سكل 
واحد من ل دن أن ال 1 ن يرد الوديمة 0 و يفمعل غيره 2 
الواجيات » لم ل ترد د الوديمة ؟ و11 lair‏ ل عاوجب عليك ؟ کا لسر : ن أن بعال 8 


ل لات ؟ وام أسأت ؟ ويشعد مبذا القول الذم ء فلو لم يكن ذلك وجها للذم + ام 


لاحن أن يدول له: ل لم تقم وار تدا 

على هذه الدلالة اعتمد شيخنا أبو عبد الله رحه الله وقواه . 

فإن قيل : إا سن مايق اللوم بأنه ۾ يفعسل الواجب ء متى أراد به 
الراك ابی , 

قيل له : كان نمب ألا مسن ذلك إلا ممن عار القرك عتسد انتفاء الو اجب 
وأراده بالقول ۽ وقد علمنا أن ذلا حسن من كل من أطلته » ولا فرق بين من 
قال ذلاك ؛ وبين من قال : إعا تحن تعليق الاوء بفعل الظل » متى أراد إخلاله 
بالواجب ء الذى القام ترك له ء وكان جب على هذا القول أوأراد,تمليق الم ا 
م بنقص الفمل القبيج ء لم تحن ذلاب . 

فإن قال : إن كوت غير فاعل للواجب ماق بالترك » ولا يوه العا ه وليس 
لأنه لم ينقص تماق بذلك فيوم اللطاً . 

قيل له : إن اكلام إذا قبح الإسهام » حسن إذا زال ذلاث الإمهام » فكان 
جب أن تتساوى حاخما عند زوال الإمهام فى حسن آمليق اللوم به کا تتساوى 


حالما عند الإمبام فى قبح تعلوق اللوم به » وقساد ذلاك ظاهر > لأن المقلاء کا 


() فى الأسل :2 بأ ) . وامل الاء فى ( بالل ) زائدة من الاسح . 


— ب هلا — 


يفصلون بين حسن تعليق اللوم بأنه ظل » وبين قبح نمليقه بأنه أسود وأبيض » 
وصح ومَرض » فكذلك يفصلون بين تمليق اللوم بأنه لم يفمل الواجب » وقبح 
تمليقه بأنه لم ينمض ولم يصح . 

فإن قال : إنا مجدم فى كل موضم لاموه ء لأنه لم يفل الواجب فيل 
يستحسنون بدلا من ذلك أومه ‏ لأنه ترك الواجب وضيمه » وول له ؛ بس 
ماعات ! فيجب أن يكون هذا مرادهم . 

قيل له : لافرق يبنك فى هذا القول » وبين منقال : إمهم فى كل موضم لم برد 
الودبعة ؛ ولم بقض الدين » متى لاموه لأنه أساء وظل ؛ قدموا إليه القول بأنه أ إا 
طلم بأن لم برد الودبعة » ولم يقض الدين » ولم يفمل ما وجب عليه » فيجب أن 
يكون هو اتير . 

فإن قال : فإذا تساوى القولان » فيجب أن بتمارضا ء وألا يصح التماق -ر١؛‏ 
فی نهر أحد الذهبين . 

قيل له : بل حب أن تقول بصحنهما يما . فتقول إن كوله غير فاعل 
الواجب » وجه لسن اللوم ؛ وكذلك كوته تاركا ومضيعا الواجب وظالا ها ا 
إذا عام حسن اللوم على كلا الأمرين . فأما إذا علدنا أنهم أطلقوا أحد القولين عط 
وجه الجازء فالواجب عند التخصيص » أن جيل الصحيح هر القول الأخر . وها 
عامنا أن المقلاء يرد لومهم على وجه إطابق العلر تحال الملرم ۽ قإذا عاموا وحوت 
رد الوديعة عليه » وعلموا أنه يفعله » قاومهم غ نهم يقل الواحب هرم 
الحقيقة » وقوه له : ظلمت » ویش ماصيمث » إنما يذ کرو نه » لانم قد ye‏ 
مالحق صاحب الى عند المتع وعدم الرد » من الضرر » لجعلوا ذلات فى f>‏ الواقع 
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تمن لزمة الردء ونسيوء إلى أنه مسىء لالم ۽ تشبيها عن ياتدى فيترك المطار غيرء ؛ 
وعلى هذه الطريقة بعفون فاعل القبيح الذى نال به الوطر والشهوة ؛ بأنه ظا 
لنفسه » لا تصوروا ماتحقه عليه ء وأته فى السك كأنه أنزله بنفه لاقىل› 
سبي استحفاقه . 

فإن قال : أليس من قول ألى هاشم رحمهالله فيمن لم يقمل الواجب ؛ وقمل له 
ترا : إها يستحق العقاب على الترك » وإن كان بحسن تمايق أومه أنه م يفيل » 
رعلى الترك » ويكون قدر مايستحقه على الوجهين + قدر مايسقه او لم يفمل من 
دون ترك تقدم عليه . 

ويمكته رجه الله أن بقول فى نصرة ماحكيته : إنه إذا فمل الواجب ترك » 
فقد حصل منه مأجتع من وجود الواجب ء فيحل محل أن صل ذلك من غيره ؛ 
فا ر غيره لو منمه من إجاد الواجب ء لتماق اللوم بذلك الفمل » لابانتفاء 
الواجب ؛ فكذلاك القول فيه إذا فل مابنانى وجوده ؛ وإن كان می كان هو 
الفاعل ؛ لم مخرج الواجب من أن يكو ن کان واجبا ء فإذاكان غيره هو الاثم خرج 
عن الوجوب ؛ وذلك لايقدح فى القسوية هما فى الوجه الذى ذ كره . 

ويمكنه أن يقول : إنه متى فمل ترك الواجب ؛ ققد صير :سه فى تلك الجال 
إستحيل مها إمحاد الواجب لته مال مته > فإن تقدم کو نه فادرا أن يوحد ماقد 
أوجد ضده ‏ واولا إيحاده لذلك الضد اسكان إتحاد الواجب يصح ؛ لتقدم كوله 
قادرا » فصار انتفاء الواج ب كأنه الأحل و جود أمر إستحيل عتده إتجاده ؛ فانصرف 
الذم إلى ذلك الأمر ‏ دون انتفاء الواجب » قأما إذا لم يفعل الواجب ء وام يفمل 
ت رکه ۽ فلا علة لأجاما ينتنى الواجب إلا مايتصل يه » وأته ر تخيره ؛ واتصرف 
عله ؛ كتملق الدم 35 
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ويمكنه أن بقول : قد ثبت أن الفمل متى حصل فيه وجه من وجوه القبح » 
ووجه من وجوه السن » فهو بالقبح أولى » لأن قبحه بعتم قمله مرن قمله » 
فكذلك إذا حصل فى اتتفاء الواجب أمر تجرى مجرى الانع من فءله » قيجب أن 
يكون الک له فى باب الذم . 

ويمتكنه أن يقول قد ثبت فى الف أن تمليق الذم به أولى من تمليقه بتركه » 
الذى كان يحب أن يفعله بدلا من الام . وإنما وجب ذلا لأن الفمل متى ظهر » 
فتمليق الذم به أولى من تعايقه بإنتفاء مالم يظبر . وهذا قألم فيمن لم يفعل الواجب» 
إذا فعل له تركا ء ولهذه الجلة فصل رجه الله بين الترك المميّن » وبين مالا بتمين 
حار حة مخصوصة ولا غيرها » فأوحب فى المين تمليق الذم بدء ول يسلقه يمالا 
مین »> می قال فى كتابه الصنف فى هذا الباب : إنه إذا أزمه السكلام فترك 
سببه » يستحق الذم على ترك السبب » لا لأنه لم يفمل السيب » وكذلك فيا يجرى 
جراه . وقال : إذا لزم قضاء الاين » وصح | ذلك ء لا جارحة مخصوصة » فالذم 
يتعلق بأن لم يفعل الواجب ؛ ولا محسن ذمه على ترك سبب العطيةء لأنه ل 
استحق الذم على ذلك إذا اجتمعت التروك » لو صح ذلك فا ؛ لاستحقه على كل 
ترك بعيئه ۽ وإن لم بط إليه ماعداه » لأن حم الترك بكل جار حة لا بتغير 
بانغمام الترك بالجارحة الأخرى إليه فيا مخصه » فكان يحب حسن ذمه على كل 
واحد من ذللك » وإن وجدت الءطية لو حاز ألا حسن ذمه على ذلك ؛ إلا بان 
ينض إليه مالا بير حاله » فى كونه تركا للواجب الواقع يتلك الجارحة > ليجور 
أن يقال : إنه لايستدق الذم على ترو كبا البتة » وفرق بهاو بين و جوب مامختس 
تجارحة واحدة ء وبتمين فيه الترك . 


وقد کان شيخنا أبو إسحاق رجه ان يتأول كلامه فى ذلك » على أنه أراد أن 
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الا پو دو ب المطية e‏ من حال من و جبٽ عليه ماعن لأجله أن يذمه على 
التر وك 6 ولا يلور عن حال ١‏ لتروك با" عر وان ولھ عليه ٤‏ و کان خم من 
أن يكون العنى الخدرص 03 واا مارك أورما الآخر ف طريق مدر وده وکان 
يدفم بذلا شلیم ن يشيع غآية ره ا 1 أنه قل حسل 7 روك المطية عساش 1 
وأنهاى f=‏ الباح )مع و حورب المعلة عاي 3 ومن شرل 4 إلها أو كانت اة 3 
لجاز أن يستحق الذم ء باختيار الحسن » إذا وجد عنده انتفاء الواجب . 

وقال : كيف بصح ذلاث » واو أن غيره منمه من الواجب + وصيره ميث 
مين . وكان يدفم ر مه 5 يم ذللك عنه مسا حكينا, عه : بأنه ماقا قط فى 
585 ألم روك 533 خسن 0 و إ2 کم : فى الفرف بسها و بين الترك لين 5 ن باب 
ام 3 من حيبت 5 e‏ هن اا ا4ل دن حال التركء المعين 1 أو لار الماك 
أو ماشا لہا ۽ ےا كان ينوب زانب رده ابعص جوارحه ١‏ وذلاك 1 بآ ۳ 
الواجب إذا تماق مارحة مخصومة . فما شيخنا أبو عبد الله فإلى سمه تهر 
من قوله إب هله الروك لاتكون رة لمل الى تاها عن أف هامر ر جه ا 3 
وكان فول : لاتحصل فا بأجمعبا فى للتع من العطية صفة لا تحصل أبعضها» فج 
لايحوز أن بقال فى عضا إنه يبح » فكذلات فى حيمما . والذى تدعام عي 


لاشمهة فيه + لكيد حب فيمن زمه العطية » أن يقسم حالهء فيقال : إا 1 ,د 
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قبيحة » لأنها ليست مانمة من وجود الواجب . وهذا بين » ويزيده وضوحاء أن 
الكلام لو وجب على زيد وله اسانان يكلم مهيا ».لكان لافرق إذا ترك 
سبب السكلام بهماء يبنه وينه إذا لم يسكن له إلا اسان واحد ء لأن التركين فى 
الاثنين متى وجدا حلا محل الترك الواحد » فى الأ الواحدة إذا لم يكن له سواها ؛ 
فكذلاك القول فيا قدمناه . 

وم نذكر ما ذكرناه فى تقوية ماقاله أبو هائى ره الله إصحة قوله » لأن 
المحيح أنه مثى ل فمل الواجب » وفعل له ركا » أنه يستحق الذم على الوجهين . 
ولو قيل إن خلاف ما قاله أولى ؛ لكان أقرب. . وذلاث أن الغرض فيمن زمه رد 
الودية » وقضاء الدين ء وعطية الكاة » أوما شا كله ع إيصال الى » فإذالم بوص 
فقد زال الترض » فيجب أن يكون الذم وقد فمل الثرك »كالذم ولا يقمله » فى أنه 
أن يتوجه إلى أنه لم يفعل ماهو الذرض » أولى ؛ وإن لم يكن/ هذا الوجه مرجحا 
قلا أقل من أن يكون متحقا للذم + لأنه 1 يفعل إيصال الحق » ولاه فمل رکه 
أو ترك سببه » فكيف يصح ما ذ كره أبو هاشم رحمه اله فى هذا الياب ؛ والذى 
ذكر ناه الأن يقوتى ما يذهب إليه » فى أن كونه غير فاعل للا وجب عليه » وجه 
لاستحقاق الذم » من حيث ثبت فى هذا الموضم أن غرضهم فى مدحهء عو بإيصال 
الحق دون أسبابه » فكذلك يجب أن يكون الفرض إذا لم يوصل الحق » فيا 
دسو نه من دمه > غو بأنتفاء هذا المعنى ء دون العنى الذى وله فى تفه » إن 
كان لا بد من أن يقعلى له أو لسبيه رکا . 

بين صحة ها ذكرناه » أن استحسانهم لماح ها ازمه »هو على قدر الى 
فى القلة والسكثرة . وكذلات استحاءوم اذمه هو على قدر مالم يفعله من إيصال 
الحق ؛ دون كثرة الأفمال وقلا فى هذا الباب . ولو كان الذم بتوجه إلى الفمل ؛ 


تسن ]اميت 


لوجب أن بكون الفمل هو الممتبر »كا أنه العتير فى الظلم والكذب » فيزداد الدّم 
بزيادتهما » وبزيد المدح بزيادة الفعل الواجب . وعلى هدا الوجه ألزمهم رهه الله 
فى بعض كلامه » أن يكون من فزمه عطية الدرمم » فى حك من لزمه عطية الدينار» 
لأن حالما فههما بقع من تر كما إذا لم يقعلا لا يتخير » ويازمهم على ذلك أن يفواوا : 
إن ترك الواجب من القوئ مسن فيه من الذم 1 كثر مما مسن من الضعيف »> 
وإن کان قدر الق واحدا . ويازم على ذلك فى الواجب مثله ؛ حتى يكون القوى 
إذا أداه بأقمال كثيرة » يستحق من الدح أ كثر عا يستحقه الضميف . وأو قيل: 
إن الأمر بالضد من ذلك لكان أقرب » لأن القعيف وإن قل فمله » فإن متته 
أ كبر ويفارق القوى فى ذلك . ومهسذه الجسلة لم يعتهر فيمن لم يفمل الواجب » 
الامقادير ما هوالغرض »كا ' بعتبر فى مدحه متى قعل الواجب » إلا ذلك . وعلى 
هسذا الوجه تقرر فى المقول حال شكر لدم » لأنه إا يلزم على قدر الإحان » 
لاط تدر الأفمال التى يفماما الى » ولذللك استوت الخال فى وصول النعمة إليه ؛ 
بين أن تصل وما فمل إلا الأمر ء وبين أن تصل وعو الول لإيصاذا ٤‏ لأن 
فى الخالتين الغرض قد حصل ؛ والقدر فى الندءة قدر واحد . فكذلك القول فيا 
قدمناه . وما د كر ناه ]نما يحب مت لم حصل فى القفاء الواحجي ء الذى هو إيصال 
المقوق إلى نقد وصوطاء فأما أن يضاف إلى ذلك وحه آخر لم قنع ؛ وإن کان 
قدر الحق واحدا أن ممختلف عاله فى الذم ؛ بأن يكون أحد اللقوق قاج شديد 
الحاجة » ولم يكثر غمه منقد وصوله ؛ والآخر لن لهى هذا حاله ۽ فليس لأحد 
أن يتعقب ماذ كرناء ذا الوحه ونظائره . وهذا کا يقوله من خالفنا فی ترك 
الصلاء : إنه إن لم يكن فيه إلا كونه ركا لحاء فقدر العقاب لا يتنير ٠‏ فأما إذا 
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تركها بالقمود على صدر إتسان أو بأخذ ماله فالترك أعظم ۽ لأنه قد اججدم فيها 
اا ترك للواجب » وأنها فل » وهذا بين ف الأقمال تفكذلك حب أن بتغير 
فى انتفاء الواجيات من المقوق . 
ويحب على هذه الطريقة أن يكون !لواجب البئدأ كالواجب للتولدء إذا لم 
أله وقمل فى أحدعا ت ركه ء وق الآخر ترك سببه »فى أن قدر الم لا غير ؛ 
وإن كان اقسامه على الوجوه الت يستحق لها تلف » فق المباشر يستحقه على أن 
م يفعل الواجب وفمل ركه ء وف التول د كالكلام يستحتقه لالأنه لم يفعل المسبب 
و يغعل السبب ء وذمل ركه ء لأته إذا كان الغرض بإ جاب اجب المين الذى 
فى السبب ء فقدر الذم !ذالم قعل لا بتر ,كا أن قدر الباح إذا فل لا يتير » 
اثلا تمصل فى تركدالسيب وجه من وجو البح » وى کو ته رکا لب ب الواجب»؛ 
على ما تقدم ذكرنا له . فأما إذا كان الكلام فى إتماد الواجب ء فلا يمننم إذا 
كافك العقة فى اتا كثر: أن مكون اكرات فا کم راراب ااي 
لأمب! ممتمرة فى باب الثواب ء غير معتبرة فى اب العقاب / المستحق على انتفاء 
الواحب فاا الأئل الذى مب ليتتازعيده الراجب على سيل العاف والطلحة؛ 
فلا يجب إذالم يمل الطوف فيه » أن کون عانه كحاله » إذا لم يفعلهم! ٠‏ وإن 
كان الاطف إا وجب لأجل وجوب الفمل + الذى هو لطن فيه ء لأن الاطف 
اس بسبي اه ۽ ولا موجب لوجوده » في وكالمتتضل ا ”؟ هو اطف فيه ؛ 
فيصير مرل واجبين » فى أن قدر الذم إذا لم يفعابما بزيد على قدر الذم إذا ا 
ينمل أحدها . ولمذه الجا لم ينب الثواب فى العبادة ؛ عن الموض فى الالام ؛ التى 
فى لعاف فما » بل وب أن يكونالءوض قابا الام ء والذواب مقابلالاميادة» 
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ولو كان المتبر بالواجب دون الاطف » على ما ذ كرناه فى البب وللبب لما 
صح ذلك » فأما أحد الواجبين إذا لم يتعلق بالآخر » فلا شبهة فى أن كل واحد 
موسا معتير بنفسه » قلذلك لا عتير قدر ما يستحق عليه بصاحبه . يل 
يعبر ماله . 

فإن قال : فيجب على ما ذ كرتم أن يكون من لم يفمل الفبيح يسعحق ادح » 
کا أن من ل يمل الواجب يتحق الذم . 

قيل له : كذلك تقول . 

فإن ذل : فإذا كان مالا نغمله من القبيح قد لا ينحصر تو ما بقدر عايه من 
الجهل والإرادات القبيحة ؛ فيجب أن يستحق من المدح والثواب مالا نهابة له 
فى الوقت الواحد . وذلك محال . 

قبل له : إا كان يلزم ذلك لو قلنا إنه يستحق المدح بألا يفعل القبيح قبط 
فاا إذا شرطنا فيه ما يزيل سؤالك » بأن تقول بستحت الدح على ألا يثدله إذا 
کان له إلى فعله داع » ولم بفعله لأجل قبحه » فؤالاك ساقط ء لأن هذا الشرط 
مره ويصيره بمتزلة ما بتحصر بالمسكن » فس أنه إذا لم بتمكن إلا من قدر من 
بیج » لم يح أن بستحت الذم » لأنه لم يفمل سواه ؛ فكذلات القول فما قدمناه . 
ومهذا القول رفعنا قول من سال عن ذلك فى القديم تمالى » ققال : إذا كان مالا 
يفءله من القبييح الى مدر عليه لا اة اه » قيعي أن استعق من الدج ماللا 
يتناهى ؛ وذلك أ ته تعالى وإن قدر على مالا يتداهى » إا يستحى المدح على مالم 
بنمله لقبحه » إذا کان فيه وجه يتفصل به من حال ما لا داعى إليه البقة . 

وبعد ء فإن هذا السؤال إنما بتأتى فى الثواب » دون الدج » لأن الواجب فيه 
أن بزيد عددء ء لزيادة الوجه الذى عدن به » وامس كذلاك حال الدج ۾ لتد 


(۹) ن الأصل : حال 


32 4 - 


فى القدر لا جب أن بريد عند زيادة الوجوه التى اق ہا وإعا بع على وجه 
ل 

مخصوص » فإذا صح ذلاك قلت الشببة فى هذه الزيادة إذا سئلت فيه تعالى . وقد 
سنا الجواب عنها إذا سألوها فى الواحد . 

قإذا ثبت ما قدمتاء أن كونه غير فاعل للواجب وجه ذم » فيجب أبن 
يكون وحيا لقاب ۽ لأن الدلالة قد دلت ع أن ادا ادا استحی الذم عل 
وو صوص 0 استعحى اعاب على ذااك الو جه : 

يبين ذلك أن فمل الظم لا نعاق به الذم » تعاق به المقاب » وأن التوبة لا 
8 الت أد_دها 3 أزاات الآخر 5 وقد بدن ن قبل مقارقة حال القدرم ( الى ( 
لهال الواحد ناء فى باب ااعقاب » وأنه و لم ينمل الواجب لكان إنما يستحق 
الام دون المقاب » تعالي الله عن ذلك ١‏ وإن كان أحدنا بتحقمما جميما » ويينا 
الملة فى ذلك ؛ فليس لأحد أن يول : هلا جاز فيمن لم يذمل ماوجب عليه أن 
يستدق الذم دون العقاب » ويفارق حاله حال فاعل القبيح ٠‏ كا أو جيم مفارقة 
حال القديم ( سيحاته ) لال الواحد متا . 

وقد ذاكر شيخنا أبو هاشم ر جەھ الله ف ذلاثك مامكن أن بعتي عليه اانه 
قال : قد ابت وجوب الثواب والاطف على القدم الى ؛ بعد التسكايف » وليت 
أنه إذا لم يفمل الثيء هلا عب أن يكون فاعلا لتركه وضده ؛ قلوام يستحق الذم 
او لم يفمل الثواب ء لأنه لم قله مع وجوبه ء لأدى إلى أن يكون واجبا » وإلى 
ألا يكون بينه وبين التفضل فرق » وقل بين من قبل أنه لابد من القول بوجوب 
إثابة الطيع عليسه تعاللى ء لأنه ألزمه بالتسكليف ما بتضمن الشتة » فلولا ذلك 
لكان فى حك الفلالم له ( سبحانه وتعالى / عن ذلاك ) وبا أن بالسكنيف قد 
وجب المسكن والاطف ء وقد نبت أنه لا يمكن أن بقال إن الوجب للثواب هو 


١ 


لل 
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وعده » لأن ذلك يمنع من المل بوجوبه عقلاء ولأن الوعد خبر بإيقاع الفمل » 
ولا يضر الفمل من الك مالم يكن له لولا امبر » ولذللك صح منه ( تعالى ) 
الوعد بالتفضل » ولأن من حق الثواب أن يكون مستحقا ء و بابر لا يدخل فى 
هذه الصفة » ولو كان اتير يوجبه » لاستوت المال فيمن يطيع ومن يمعى » 
وفيمن يكثر من الطاعة ويقل منها . 
فإن قال : إته لو لم قعل الثواب » لاستحى الذم على قبيح يفدله . 
قيل له : لا خاو ذلك القبيح من أن يجب أن يقهله لو لم يفمل الثواب + أو 
لا "مجحب ذلك » فإ نكان يجب أن يفمله » فد حل محل الترك » وقد ثبت أن حكه 
( تعالى ) مخالف الك القادر بقدرة » فى جواز تمريه من الأخذ والترك ؛ وإن 
کنا قد ببنا جواز ذلك ف القادر بقدرة أيضا . وإن ل يكن له تعلق قرو مرل قل 
آخر يبتديه ولا بكون اقبحه تعلق بانتفاء الواجب ؛ وما هذا حاله لايؤثر فى حال 
الواجب ؛ لأنه مرزّلة أن يحب الق أزيد ء فيفل فملا فى عرو » فك أن وجود 
ذلاك كمدمدء فى أن حك ذلك الحق لابتنير » فكذلك القول فا هذا حاله » فلا 
يصح أن يقال إته( تعالى ) او لم يفعل الثواب لاستحق الذم» على فم لهذا حاله . 
فإ قال : إنه كان يستحق الام على ننى التسكليف » لا ن بألا بفمل 
الثواب » من حقه أن يقم قبيحا . 
قيل له + إن الكلام على سكليف قد تقدم رركم بشروطهء ولا نصح أن 
ينقاب حال مامقى ووقع وباو ماب غيل أولا شل 
فإن قال : إذا كان إما محسنء لأنه وليب المطيع ۽ أو يعلمه بانه سيثييه ۽ 
فلو يشب لوجب كونه قبيسا , 


}۸ فى الأصلى ١‏ ولا ) واف مى ( أو )قل مل الواو. 
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قل له : لابصح أن يكون وجه حسته وقوم الإثابة ) لأمور : هما أن وجه 
حسن الفمل يجب أن يقارئه » والإثابة لس هذا حالما . ويفارق ذلك مايقوله فى 
الضرر”"؟ إنه مسن انفع متأخر » لأن النقم إذا كان معلوما كان مقارنا » لأنه فى 
حك الماصل ٠‏ وإذا كان مظنونا فالقتضى سنه هو الظن » دون تفس التقع وهو 
مقارن . ولدلا قلنا إن اللبر لابحسن إلا لكوتدصدقا ؛ لالآن خبره فى الوقت على 
مايتأوله . وما أنه لوحسن الإثابة » ومن حقها أن تدوم ولا تنقطم لا صح أن 
تع حسنا » إذ لايمكن أن يقال إن لبعضمها » وهو الذى بدخل فى ااوقوع » مزية 
على البنض » لأن اجيم يستحق بالطاعة على حد واحد . وملها أنه لو حسن 
التواب » والثواب تحن لأجله » لتعاق كل واحد مما بساحبه » على وجه يقتضى 
امتتاع حسما ؛ ووقوعهما على الوجه الذى تستان عليه . 

فإن قال : لست أقول مبذا الوجه ؛ لسكنى أقول إنه مسن امه تمالى بأنه 
سيديب الطيع . 

قيل 4 : فالسألة التى ذ كر ناهاسصميحة ء بأن قول : إذا كلف وهو عالم بلك 
وحصل وقت الإثابة ظر نماما » كيف كانت الال ؟ 

فإن قال : وكيف بصم ااتقدير فى مثل ذلك ! 

قيل له : إا يصح التقدبر فما هذا حاله ۽ بأن يقال قما لايفمل لو فل : كيف 
کان حاله ؟ وقيا يفسله لو لم بفمله : كي فكأتث الال فيه ؟ لان التقدير إغا بتع فى 
الحرز من الأمور + وعلى هذا الوجه قال السلدون فيه تعالى : إن عام ا كان 
ويكون : وكام يكن أو کان كيف كان يكون ؟ وما يكون اوم بكن : كيف 
كان يكون ؟ وعلى ه_ذا الوجه بسح فول شان( ن اشر کت درن 


) سور ). ولطلرا عرف عن ( رر‎ ١ الأسل‎ A] 
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عك ) : ( ولو آمن أهل التكتاب لكان خيرا لمم ) ؛ ( ولو ردوا لعادوا ) . 
قان قال ؛ ألسنم تحيسلون فى الظز للا دل الدليل على أنه تعالى لايفعله ‏ مع 
غليعه” 2 وغناه أن يقال : لوفمل كيف كانت الال ؟ 
قبل له : إنا لاتحيل ذلاث فى الك الراجع إلى نفس الظل » وإنما حيل فيا 
يرجع إلى حال القديم ء لأنا جيب هذا السائل فنقول : لو قله لاستحق الذم » 
( تمالى عن ذلك ) ولسكان ظلما | ولو وصف بذلك » وإما حل قول من يقول 
كان يدل على جېله وحاجته أولا يدل » لا فيه من تقض الأدلة المتقدمة ؛ فينبنى أن 
نسلك هذا السك فقول : لولم يفمل الثوا ب كان يستدق الذم أولا يستحقه لان 
الذى سألناك عنه من حكر مالم يفعله ؛ وليس هو براجع إلى غيره . 
فإن قال : لوقلت إنه لابق الذم لنقض ماعرفت بالدليلوجوبه؛ ولو قلت: 
يستحق الذم لنقض ماعر فت بالدليل من الذم يستحق على فمل » فإزلك حات البواب . 
قيل له ١:‏ اتزمناك ذلك ؛ لتزول عن هذا الذهب الفاسدء كا ألزمنا ابم 
القول” محدوث القدرم » لبزول عن الشبيه » فم ليس له أن يقول لابلزدنى أن 
أقول إنه ليس يقد ءلم فيه من نقص الدلالة » على أنه لابد من قدي هى 
الحوادث إليه » ولا أقول إنه لو من ادون لا فيه من قصس حدوث 
الأجسام . فكذلك لبس باذ كرته ؛ لأنك إا تدفع الدليل بالدعوى» وبأن بع 400 
ماأازمناك إثبائه بنفس الدليل . 
3 (غك-ه) : صورث الكامة هكذ! يدون انط . وكرأناها ( غلك ه) لآلا 
مناسة المقام . 
(؟) الجسم : اللكلية فى الأصل بدون نقط . 


(+) فى الأسل : ( الحدث ) ولا تلاس الام , 
(4) فى الأمن : (ن) بدون اما ١‏ إلا نقسلة واحدة على الفاء , 
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وعد ء فإنه يقال له : نوبت أن التكليف بقبح » لم رج الثواب فان يحون 
واجبا . بين ذلك أنه لو کان تعالى عبدا ء وفى تسكليفه فساد على غيره ه لوجبت 
الإثابة إذا أطاع . فالمسألة سميحة ء وإن قدر.فى التكليف أنه يقبح » بأن يقال : 
لوم يفعل الثواب »> كيف كانت الخال ؟ فلا كنه أن قول : إن ذلاك بستحيل » 
لأنه يزدى إلى قلب التكليف عن المال التى رقع علمها . 

وبمد » فإن التكايف هو إرادة الأضال ء وكراهة بمضباء والأمر والنهى » 
وكلذلك ما لاببتى » فی وقم على الو جوءالتى يمسن لا برجم إلمها و إلى مقدمامها» 
فہذا التقدير كيف يؤثر فنها؟ أو سنا قد ألزمنا اج جرة على قوم : إنه تعالى قد 
كلف السكافر الإعان الذى لا يطيقه ؛ ]نه يحب أن يقبح مته عقابه ۽ و إن كنا نعل 
أن الال كانت ماذهيوا إليه »> كان لايقم منه العقاب ( تعالى عن ذلك ) ا 
قد قال شيوخنا : إنه تعالى لول ينب للطيع لكان فى حكم الظالم له ء حتى قالوا : 
لوصح أن ستحق الثواب والمقاب » لاوجب ف اأسكلف أن يكون إذا عوقب 
مظلونا ه وممدولا عليه » إلى غير ذللك من الال . 

فإن قال : إنا نشول او لر ينبتعالى م بستحق الذم » وإن كان الثواب واحباء 
ويفارق حاله حال الواحد مناء لأن الترك لاتحوز عليه » و تجوز علينا . 

قيل له : قيجب أن يكون الواجب فيه كالتفضل ؛ وأن تفارق حاله لمانا فى 
م الواجب » لأن فيه لايصح الذم ؛ وفيتا بصح » ولو جاز ذلك لجاز مانقوله 
الجيرة » فى أن الفمل يقبح منا » ولا يقبح منه تعالى » وتستحق الذم عليه دونه تعالى. 

فإن قال : ألستم تقولون إنه تعالى لو وجب عليه الكلامنى اللذات والآلام ؛ 
لكان مت لم بفعل » يستحق قدرا من الذم على أن لم يفل ذلك + ولو وجب 
ذلك على أحدنا لاستحق أز يد من ذلك القدر » من حيث لايمكته أن يفعل الكلام 


۹ س 


إلا بسيب ؛ فإذا 3 بغمله ؛ تحصل غير فاعل لاسب الواجب » ورجما حعسل تارا 
له أيضاء' ف جاز أن يمُصلوا ببنه وبدننا فى قدر الذم ۽ حاز لنا أن“ تتصل سنه 
و يننا فى تنس !لدم + قنز يله عند ء وإن أثيتناه فى أحدنا إذا ام يفل الواجب . 

قيل له : قد يبنا أنك إذا أزلت الذم عه لو لم كار اراك فاد 
الواجب من كونه واج!» ولزمك أنه كالتفضل » و عن إذا قرقنا بين الغائي 
والشاهد فى مقدار الذم » ل يازم ذلك » لأنا لاجمل حد الواجب : ماإذا لم بقعا 
استحق قدرا من الذم مخصوصا ء وإ عا مشير استحقاق الذم فقط » ولذلك قد يجب 
قدر من المقعلى نفسين » وكتاف مايست-قانه من مقدار الذم » لاختلاف أحوال 
الفمل ء أو اختلاف حال من له ذلك الق » على ما قدمناه من قبل | . 

وأما الجواب عا ذ كر ته فين ء لأن وجوب السكلام علينا » يتضمن وجوب 
سبيه ٤‏ فلا يتقرد بالوجوب » بل بقترن غبره فى الوجوب إليه ؛ وى القدم ای 
ينفرد بالوجوب » من حيث بصح أن يفعله بلا سيب . فإذا ل a‏ 
الواجب + حصل غير فلعل الواحبين » فزاد قدر الدم , وفى القدم إعا صل على 
التقدير غير فاعل أواحي واحد » فتقص كدر الذم . وهذافرى بين على تسا 
أن قدر الذم يزيد » قأما إذا قيل إن العرّض إذا كان هو السكلام » وما مختصه » 
بو العبر فى وجوده فى باب الدح ء وفى اتتفائه فى باب الم ء قلا سؤال فى ذلك . 

فإن فيل : آفاسے قد قلم قأحدنا إذا لم ينمل الواجب : يستحق مم الذم 
العقاب ء ولا يصح ذلاك فيه مان 5-6 القول فى الذم » ولا متم ذلاث من 
أن الفمل قد مب عليه کو جو به علينا , 

كيل له :قد إا أن المقاب إعا يستحقه أحد اصفات حص اء کا قوله 
فى نمل ا ب ولو دا دل ذلك على مار قة عياله لايا ف الذم لو 1 بفمل الواجب ه 
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لدل على مفارقة حاله انا فم ل الةبيح أو فمله » وهذا يوجب أن لاقبيح فى أفماله 
کا بوجب ماقدمناء أن الواجب فى أفعاله7'؟. فقد صح أن مخالفتهم لنا فى استحقاق 
الذم » يؤديهم إلى أن لا واج فى أفعاله تعالى البتة . وإل أن يكون الواجب من 
أفماله كالتفضل © ومتى : يشمي من التفضل لم يكن واجبا . 
فإن قال الم تقولون إنه لا واحد فى أفماله إلا وهو تفصّل » وتفضلون بذ 
وبين حالنا قيا جب علينا» فلاذا أنسك رتم عليتا ما قلناه ؟ 
قيل له : إنا نميه تفطلا لا على القيقة كن اشيا بالتفضل » من حيث 
تفضل نمالل يسبب الثواب » وغرضه الوصول إلى النفع » لكملناه موصوفا بأنه 
تفضل » من حيث حصل هذا السك ؛ لشب على وجه تخصوص ؛ ولبس كذلك 
حال الواجبات علينا : لأنها قد لا يصح هذا الوجه فبها » بالذى أجر بئاء عايه من 
الوصف ء لا ينقض کو نه واجيا > وما قلتموه من ا وهو أنه لا يستحق الذم 
على ألايفمله اأبتة ٠‏ يتقش كونه واجباء قفارق الناحالكم فى ذلك ؛ وإذا أل 9 
أن لا واحب ف فعلء لزمهم قبع التكليف أصلا + وأزمهم قبح التواب ؛ لأنه ما إن 
لم يكن واحبا ؛ لم يكن إلا قبيحا > كشكر النعمة وماشا كاد . 
وهذه جل تنبه فى هذا السكتاب . وحن لورد الأن أل الاين 
ا 
فى ذكر شبههم والأجوبة عنبا 
شببة هر : 


قالوا لو استحق الذم بألا قعل ١ا‏ و جب عليه » لكان قد اتفه لا أءنى , 


١‏ کا الأسل 5 واأعاهر أن حم 5 2 مرح :هھ او اف 03 أو ةع هن ده ب ول 


الاق ي اتيم ى مدو أن تقدم اا : ( قشل ). 
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مو ف ال عر دن قعل اقبي ع شراط خصوصة ؛ فى أته تسق الذم . 
فينبنى أن يستءءل من الافظ ما يطابق ما دل الدليل عليه » ولا تعمل ما بوم 
خلافه » فى أردت غا سألت أنه يستحق الذم من غير اتخاذ فمل هو ترك الواجب 
أو خد لهء فهو الذى أجباك إليه ء فإن أردت خلافه قبينه . 

إن كال فا الذى نطلقون من ذلاث ؟ وما الذى تمتنمون منه ؟ 

قيل له : إنا لا تقول 1ه تيعق الذم » لا أمتى فيه ء من إسهام كونه غنيا 
ومستحقا على وجه لا يصح عليه ١‏ لأن هذه الافظة تتطلق فيا هذا حاله » فيقال : 
فمل ريك هذا الفعل لالمعی و فل می 1 ولا يطاق ا درت أن دده £ فيقول: 
إذا لم قعل ما وجب عليه يستحق الذم» لالمنى سوى كونه غير فاعل للواجب . 
ذأما القول بأنه يستدق الذم لا على معنى » فإن حصل فيه إييام لم إطلقه » بل 
بقول لا على یی فعله 14 من ارك وضداء بل لأنه نعل الواجب 8 وكذلاك 
القول فى الاذظلة الأخرى ء لأنا قول : يستحق الذم من دون معنى راقم من قعل 
من قبله » أو غاعل لدء بل ي-تسقه لأنه م يقل الواجب . 

و دمل 4 فاته دارم م ذلاك ٤‏ بان ال طش 3 قوأوا تمن لم يفل الو اجب أنه 
استعدق الذم ل على مەچ ع لاه مه » ولا لعتى عر فنا > لا ورون ذلك » 
وإن ل يمإ الئرك . رمن يوجب/ أن ذلك » فإنه لاوجب أن يمل على التفصيل. 

١ 5 E‏ 1 0 ا 
فأى جواب أجايو! به فى ذلك » صلح أن نميب به فيا قلناء . 
س أخرى ا 


قالوا : إذا قار : يستدق الذم , لأنه لم بفمل ما وجب عليه من الإممان » 


سس نيا لد 


بازمگ أن تقولوا : يستحفه على الإيمان , لأته لم بفعله » كا تقولون يستحقه على 
القبيح » لأنه فعله » وهذا يوجب أن الإيمان كالكفر » فى أنه يستحق 
الذم عليه . 

قيل له : قد ببنا من جوة الممنى» أن حال المذموم فى ألا يقمل الإعان الواجبء 
كحاله فى أن يفمل اللكفر » فى أنه على ح-الة معهسا بحسن ذمه » وفى أن الذم قد 
حن ولم يكن حسنا من قبل . فإذا صح ذلك بالدليل » وجب ألا يعبر ما يوم 
المطأ ۽ فيقول : إن قولنا إستحق الذم على كيت وكيت؛ يقتضى حدوثه ووقوعه 
وأنه يستحق عليه من حيث وجد ؛ ألا تر أنا إذا قابا : يشكر زيد! على المطية 
أو على التعمة ؛ اقتضى وجودها . فإذا صح ذلك » فلو شرعنا ما سألت عنه » 
لأوجب فى الإعانأنه موجود :وأوجوده يستحق الذم وقد بينا أندليس بموجوده 
وأنه يستحق الذم » لأنه لم يفعله مع وجوه عليه ؛ فصار قولنا يتح الذم على 
الإعان » لأنه ل يفعله متناقضا ؛ وقولنا تيعق الذم على السكفر لأنه قعله » مستقم . 
فلذلك فرقنا بين الأمرين . 

و بەد فإنه بلزسهم أن يعولوا : إنه يستحق الذم على الإغان لأنه رکه , فاا 
محنبوا هذا القول + لا فيه من الإميام » كذللك القول فيا ذ كر ناه . 

شهة أخرى : 

قالوا : لو استحق الذم لأنه لم يفل الواجب ء لوجب أن يكون لمن الذم 
علة ء فإذا لم يمكن أن يقال : الملة فيه الترك أو الضد ؛ فيجب أن تسكون العلة فيه 
الواح + إنا لأخل وجرد ؛ أو لأسل ااه ودا بوب كوه تهنا 
اذم على الواجب » لأنه اثتنى أو وجد ؛ فايس ممارج من أن بكون هو الواجب 
فى الحالين . 


اقفض 


قيل له : قد بينا من جمة المعنى ما أوضحناه بدليله ؛ وعلمنا الفرق بين وجود 
الواجب من قيله ؛ و بين انتفانهمن حيته ه فى أن فى إحدى الحالتين يتحق الدج 
إذا فمله على وجه خصوص» وى الخالة الأخرى يستحق الذم » فلا يجوز أنيقول 
يستحق الذم لوجوده . فأما الفول بأنه تحن الذم لانتفاء الواجب من جيه ؛ 
فلا بمتنم منه ‏ لأنه فيا يفيده بمنزلة القول بأنه بستحت الذم بأنه لم يفل ها وجب 
عليه .وقد بَا أن حسن الذم » بل حسن سائر الأفمال أو قبحه ء لايتعلق بالفاعل؛ 
ونما مختص بهذا السك ؛ لوقوعه على وجوه مخصوصة ١‏ فإ ما يحب أن تبنيه على 
الوجه فى ذللك ؛ من غير أن حمل علد ء أو نمر عته بألناظ العلل . 

شبهة أخرى 

الوا : إن قول هذا بؤدى إلى 1 ن يعاقب الله من لم يك ن مقه طول ره 
ومدة وقت تكليغه » حركة ولا سكون » ولا أخذ ولالرك» ولا حسن ولا قبيح » 
رلا صغیرح ولا كير ء ولا إرادة ولا كراهة ؛ ولا حدّث منه حادث » ومع ذلك 
بعاقبه بين أطباق النيران » كفرعون وهامان . وهذا معلوم فساده بأول المقل . 

والجوابعن ذلك : أن للمنى إذا عل وعر فته بدليله » فالتشنيم بالقول ؛ 
وال كثار منه ء لا يؤثر فيه . ونحن وإن جوزنا أن يستحق الذم والمقاب بألا 
يفعل الواجب ء فلسنا موز فى كاف أن يقد به الزمآن » واو من الأفسال 
والقاصد ..لأنه مع القكليف لابد منتردد الدواعى » لأنها كالشرط فى الشكليف» 
فإذا صح ذلك ء فلا بد من أن بفعل بعضن الأفمال ويقصد » کا لا بد من أن يل 
ويشنهى ويقدر ء فإذا صح ذلك لم جوز ما سأل عنهء وإنما تجوز فى فملمخصوص 
من الواجبات ألا ينمله » ألا ترى أنا تقول : إن لكلف فى كثير من أحواله » 
لا مخلو من أن يفءل فى نفسه ال ركات أو السكون » ولابد من أن بفمل الإرادة | 

) الفی‎ ١1 |۴١ ( 
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أو الكراهة للاامورء وإنما يحوز فيمن تحصل على حالة ل كان سا كنا من قبل 
غيره ؛ يصح أن ښتد سا كنا بسکون باق » فتقول إنه يصح مم فتد الدواعى ألا 
ددن حال تفه السكون أوقانا تخصوصة ءكالمستلق والضطحم ١‏ فإذا صح 
ذلك نطلل التشنيم عا أورذوة؛ لان توم أنا عور ق الكت ان بی زمانا 
وصفته ما ذ كره فى سؤاله » ورا قالوا فى ابتنداء اأاألة + خبرونا عن مکاف م 
يعمل فعلا » ولا أحذاً ولا ركا ولا عطاء ؛ ولا صغيرة ولا كبيرة »جوز فى هذا 
الحال أن يستحى الذم والعقاب ؟ فكان شيختا أبو إسحاق رجه الله يجيب بأن 
يول : إن الجواب عن هذه السألة بالإطلاق لا عن » لأنا إن قلنا لا إستحقه؛ 
أوثم بعالان ما دل ادلی عليه » من أنه إن ام وفحل ما وجب عليه يتدق الذم؛ 
وإن ل بعم مثه الفمل ولا الترك . وإن هاا : نی ٠‏ اوم أن الذم والحقاب يتان 
مع انتفاء ما ذكروء ؛ من غير ثبوت وجه يتحق الذم لأجله ۽ فوجب فى جوا 
أن نفصل فتقول : 
من آم بقعم منه ما ذ كرته » بوقعی الذم إذا ا يقعل ما وجب عليه من ره 
الرديمة ء وقضاء لذبن ١‏ وما جرى مراع . ولا فرق بين من شنم بذلاك او 
من قال للقوم : تحب فيمن لزمته ا قوق المظيمة » من ودالم وديون وغير ذلا 


من زكاة ونفقة وعبادات على البدن ء الايستحق الذم إذا لم يفمل شيا من ذلك . 


2 ل د 0 وهذا فى التشنيم ينتعا أوردوة + وبارمهم أن بشولوا . إن دن ' 
م وقد سار ماد کروه 8 لاعتم أن م سن مدع إذاعامناه عر فاعل لاو اجس 
على ما تقدم 0 کر که قول إن الماتمس فی جواب هذه الال منا رة 
تقتصر على أن تقول فما : إما ( لا ) وإما( مم) عبرل من بالقيقول : أتقولون, 
إن أجسام الله “ن جص اجام انلدار ر والکلاب 3 واقتصروا عل ا 
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أو ( قم ) فى الجواب . فتشول : إن ذلا منالخطأ المظبي » أا فيه من الإسيام » لأنا 
إن قاتا ( نعم ) أومم الوطم من تدر لللاكة » وإن قلنا ( لا ) أوم فى الجواهر 
ألها قد مختلف ء الكنا مطل فى الجواب تفصيلا بز يل الإبهام » فكذلك القول 
فيا سال عنه . 

شبة أخرى : 

قالوا : إذا قللم يستحق الذم إذا لم نعل الواجب » ازم أن يستحق الذم 
على المعدوم ء لأنه الستفاد بقولكم ( ل بغمل ) . وهذا بميد » لأنا قد يبنا أن ادل 
اأ ا بعل )ع ليس بعلل بمدمد » ولا هو عل بانتفاءالفمل من قبله ء فإذا علتاه 
راجيا ء علا أن صفة ما انتق من له أته واجب » وبينا من كبل هذا أن الذم 
بقع موقم العم » قإذا ام يصح كون الول علا بعدمه ء فسكذلات القول فى الذم . 

شعبة أخرى : 

قالوا : إذا لى يصح : ليق الذم عند بالقرك ء ولا عا ل يفمله من الواجب » 
ارس أن يتعاق الذم بذات الذمومء وأن بكون لذاته يستحق ذلاث . وهذا بسيد» 
وذلك لأن الذموم وإنكان لكلف » فالذى له حن ذه ما برجم إلى حال 
مقدوره » من كونه دنا اقبيح کان مموز ألا يحدثه » أو من كونه غير 
فاعل اواج بكان جوز أرل بفعله ..وهذا قول على ما قدمناه + فالذم 
بحسن لأجله . 

يبين ذلك أن عدم أن الذم على القرك » إا بحسن تى كان رك لمتروك 
واجب . فقد صارت اللة فى حسن الذم عليه انتفاء التروك الواجب » وم تحب 


س ۷ 31 


ا قله . 
قال شيخنا أبو هاشم رمه الله : إذا جاز فى القاعد فى داره ألا يكون مسقا 


اند على قعوده » حت | لا عتنع إذا جسن أن سن 1 لا تعقاء مس الأمور 3 


أولو جود يعضها وإن لم يكن لها به تعلق فى حال حنهء فلكذلك القول [ إذا]“ 
ما قبح القمل » ولذلك شارك الأعراض الجواهر فى السن والقيح » وإن استحال 
تعلق العلل بالأعراض » صح ذلك فى الأجسام . وهذا بين من حال الظل » لأنه 
يعبح لاقناء النغم ودم المضرة اللاستعقاق 0 وكل دلك ير جم به 21 أمور ممقولة؛ 
وعى منفية ؛ أو الظن لها منتف . وكذلك ققد صح أن تكليف مالا يطاق يقبم» 
وقد عابنا أته إا يقبح اعدم المكين » فقد صارت إرادته تعالى لو وقمت على هذا 
الد قبيحة » لان زيدا لابقدر على اراد ؛ وكذيك عندم أن ریه امال بشبح 3 
إذا عل أنه ليا يلطف ولا بيب » ولا رجم بكل ذلك إلى انتقاء معان لا حوز أن 
کون متملقة 4 ره وإن کن معقولا . 

وكذلك فن" قو : إن الترك حتاف حاله ء فإذاكان ترك الواجب عن 
الذم عايهة 3 وإذا کان واا ولس بترك المواجب ا مسن ذلاكت كيده 4 والترك 
والتروك فى جنسهيا لاتا داطما » واختاف حال الذم المتعاق به ع للوجدالعةول؛ 
وهو أن فى إحدى الالتين الروك واجب » وف الالة الأخرى ليس بواجب . 

ومن قوم إن اجس الواحد قد حوزآن يكون رکا لقبيح مرة فيقبح الذم 


)١(‏ ف الأصل ؛ ١‏ حى إذا لأعتنم إذا حن ) واطى أن ( إذا ) الأول زبادة من الاسخ 
(؟) إذا شاتطة من الأمل 7 

. ) الأصل : ل( ماقا‎ E 

(:) كذ بالأصل . ولا داعى لاء هنا , 


۷ سس 


عليه ؛ ويكون ركا لواجب مرة » فيحسن الذم عليه . والعنى فى جنسه وصفته ل 
يتغير » وإنما ثفير حال ما اتتنى به . 
فإذا صح كل ذلك عندم ء فا الذى جتنم عندتا أن يتعلق الذم يبهذا الشخص 
لكلف » وتحسنمرةء لأنه لم يفم ل الواجب »كا بحسن ذمه مرة » لأنهقمل القبيج 
وهو متمكن من التحرز منه » ومرة لأنه فمله وهو غير متمكن من ذلك» ولوكان 
طريق ماذ كر ناه طريق العلل , كالذى يقوله فى تثبيت الأعراض ءلم بصح كل 
ماذ كر ناه . فأما قوله قد يحدد هذا للذموم / صنة لم تكن » فلا بدمن حدوث 
أوغيره» أو عدم ته أو غيره » فذلاث غيرواجي عندنا » لأنه قد جوز فى القسمة 
سواء » على ماقدمناه فى إثبات الأعراض ؛ ولو وجب ذلك لكان إا يجب فبا 
يفير عليه الك . وقد يشا أته إعا يغير على الذم دون الذموم . فإن كان من 
حيث يتعلق الذم بالمذموم » يقدر أن الال إذا تفيرت على أحدها ء ققد تسيرت 
على الآخر . 
وبمد ء قاو وجب ماقاله » لسكا نالصحيح أن يقال : إعا حسن ذمه لاتتفاءمعنى 
على وجه مخصوصء هو انتفاء الواجب من قيله كا أنديحسن ذمه إذا قعل القبييح» 
لالأن هناك معتى فقط » لكن لدوله من َء لأند لو حدث الأمى قبله أو حدث 
من قبّله ول عكته التحرز مته > لم بحسن ذمه . واعل أن من حق الذم أن يتماق 
حسته وقبحه بطر يقة الفحل”"©) فإذا كان تماق الفءل بفاعله لا يكون على حد الوجوب» 
فالكالتايم ( لاماي ) بألا بكون على طريقة الوجوب أولى . ويفارق بذلك تعلق 
الأحكام ووجوم! عن الملل » لأن ذلك حمل على طريقة الوجوب » فازلك صح 
کون المتتحرك مرکا على حد الاضطرار » وعلى حد الا كتداب » وصح فى العام 


)4 فى الأصل 2 العقاى ( ولا .عن لاي هذا الام 
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منا ذلاك على الوجهين ؛ فإذاصح ذلك » فواجب فى الذم والدح ألا بسناك فى 
حمهما وقبحمما مسلك العلل كالم بلك فى اب تعلق الأفمال بقاعلہا ه_ذا 
السلك. وهذه الجلة مانعل أن إلذم قد لا بحسن لأجل القبيح ء لأنه لو وقم ضروريا 
أو وقع من غير إمكان التحرز مته ء لما فماى به حسن الذم > وإذا وقم من جهته 
على وجه عكنه التحر ز منه ؛ حسن تعليقه به ۾ فك يحب ذلك إذا تماق بالثابت 
من الأفمال ؛ فكذلك ب إذا تعلق بانتفاء الأحوال ء فكانه قيل إن الذم 
يتعاق بهذا القادر » إما لأنه أوجد ماقدر عليه من القبيح » الذ ى كان يجوز ألا 
يوحدم » أو | يوجد ماقدر عليه ۶ا كان لصحم أن يوجده » فلزللك اعصهرنا فيه 
كوه مقدورا اقادر » وشرطنا فيه ارتفاع المواتع وما جرى مجراء + ليخ رج مابحسن 
الذم لأجله أو يقبح » عن طريقة الإيجاب من كل وجه ء ولذلك ل تسن الذم 
والمدح فا يقع على حد الإلجاء علأنه قد حصل فيه من سط الو جوهممنى الإمحاب من 
كل رجه » فإزلات مم مسن الدم. فإذا تحت هذه الجلة دات على أن هذا الال سيد 
دن هذا الشأن ؛ مجه بين الأمور التى لا تثوت مم وجه من وجوه الإمحاب ؛ 
وبين الأمور التى من حقما ألا تذبت إلا على طريقة الإيماب . فآما الذى فل 
آخرا من أن استتحةاق الذم فيمن ميقل الو اجب وفم ل القبيح: صل على حلةواحد؛ 
فيجب فى اللوضمين أن يكون لممنى » وهذاقی حن القمل وقبحه لا يحب لأتانم أن 
الكذب کالفا فى القبح » ولا يجب أن يكون لوجه واحد » بل افترق الوجه فى 
فا فان a‏ ۽ ققد ثبت اتسن الضرر لاتفعه وعسن إذازال 
به الشررالمظم »فاتفقا ى اسن » و افترقا فى وجه الحسن؛ ولم يجب إذا ح نأ حدم 


)١(‏ هذه الجلة فى الأصل . ( لاتثيت م وجه من وجوه إلا على طريقة الإجاب ) م عبرت 
الناسخ بقلمه على كامتين ( مع وجه ) والسوام کا نيتنا , 


TE 
لإثبات معنى فى الال ء أوف الثالى »أن يكون الا خر عنزلته » فكذلك القولفىفاعل‎ 
الفبويح إنه لا يمتتم فى ذمه أن يس نلإثيات آمر » فإن كان من ل يفسل الواجب يحسن‎ 
ذلك فيه » لانتفاء فمل » والعتبر فى ذلك بما تمر فى المقول ء إما باضطرار أو‎ 

استدلال . وقد بیتا أن ذمه حسف الدقول على كلا الوجيين: أو حنامعا لا مر يدعليه . 

شببة أخرى لهم : 

قالوا : أو جاز أن بستحت الذم والعقاب ‏ لأنه لم يقمل الواجب » ويستحق 
الدح والثوابء لأنهلم يفم لالقبييع»اوجب إذا لم يفعام.اوالحال واحدةء أن يستحق 
المقاب والتواب » رمم من قال فى الجسم أنه يجتمع لهم معي ؛ وبق فى أعدم 
مەی + قام :كان حب هي عدا أن کون دتمم مفترقا » وکا بينم أن ذلك 
لا برجم عايكم فى تثبيت العانى » لأا تتتافى فى الو جود » فلا يصح أن متعم . 
فكذلك لا يلزمنا هذه الطريقة ‏ لأنا قانا إنه يستتحق الذم والمدح على فمل الواجب 
والقببعح » لأن هناك معا + فم أن محبط بمضها بعضا أو يكفره » وذلك 
لا بتأی فى اتتفاء للعاتى ء وهذ! ميد » 1ا 3: متاه من قبل» من أن حن الذم والمدح 
لا بتعاق بالأمور الواجبة » فكيا يصح أن عصل من قبل هذا القبيح » فالواجب » 
وإن كان كل واحد منهما لو اتفرد اتماتی به حسن الذم أو ةببحه » فكذاك لاتتنم 
أن ينتنى م نجوته الواجب والقبييح ؛ وان کان كل واحدمنهمالو تفر داتعلق به حسن 
الذمأو قبحه ؛ فكذاك ‏ لاعتنم أن تی من جهتهالواجب والقبيج » وإ ن كان كل 
واحدمبما لو اتفرد لتماق ذلا به . وكا لا يحب إذا اجتمع "فعلان أن مسن ذه 
ومدحه معاء وعقابه وثوابد» فكذلاك إذ! انتفيا ء فلا أقل من أن بكون لنت 
مثل كم الثابتءفإذاكان ااواجب ف الأمور الثابتة ماذ كر ناءء من أن حص وله ايصح 
وإن ل يمزآن إستحق علممء! وقد اجتمءا ٠‏ ١ا‏ کان يستعق على كل واحد بانفر اده 


لك« لد 


فكذيك القول فى انتفاء الواجب والقبيح » وكا يقال فى القملين إمهما وإ وجدا 
1 جز أن يستحق الثواب والعقاب » لأس يرجم إلى أن أحدم قد أثر فى الآخر» 
لأا فى حك التنافيين » فسكذلاث القول إذا لم يفمل الواجب » ولم يفمل القبيح . 
وسئبين فيا بد أن الإحياط والعكفير لا يتملق بالأفمال ٠‏ وإتما يقع بين الثواب 
والعقاب » فتدق الزائد مهما دون الناقص 1 ونبين أن سى الإحباط والتكفير 
إذاكان لأجل المظل » برجم إلى النواب والعقاب » فإذاكان من جهة بذل ابو دء 
يرجم إلى القعل » فإنه لامجوز أن يقاس أحد الأمرين على الأخر . فإذا صح ذللك » 
بطل ما سألوا عنه . ووضح هذه الجلة مفارقة حال الثواب والعقاب لهال العفات 
الموحبة عن الملل » وإعا ألزمنا من قال فى اجيم إنه كذلك » لاتفاء معنى » وف 
المفترق مئله أن بکون تما مفترقا عند !تايا ٠‏ أنه لاد إذا قال ذلاك ۽ من 
أن ر يهما فى حال البق مجر ى العلل » كا رى تمق الاجماع والافتراق عند 
وجودها » تجرى العلل الوجبة ء قالزمتام القول بإعال » وبينا أن ذلك لا بر جم 
علينا ق الإثيات » لأنا كا محيل كونه تما مقترقا ۽ تحال وجود الادماع 
والافتراق . وليس كذلاف الال فيا أل القوم عله ١‏ لأنه فى المتحق لاءةاب 
والثواب » يتماق بالاختيار » ولان نفس اكراب والعقاب فى الستقبل ء تماق 
بالاختيار ؛ قيصح أن يقول : إن أحدها يكفر الآخر ف ول أن ها كن لصي 
مئ العقاب لزيادة الثواب ء لا تسن من فاعله ء فيكون ذلك مذيرا كم الوك 
القديم ( سبحانه ) » ويصير ذلاث فى بابه مرل قوانا إن الكاف لو م يطع ء اقيم 
إثابته » قإذا أطاع حسنت إثابته ‏ فيجمل فد فمله ووجوده مقتضيا لاختلاف عا!, 
الفمل الذى مختاره القديم ( تعالى ) ؛ من غير أن يكون عض ذلك موجبا ابض » 
کا جاب الملل لاعاول . وقد ألزمهم شيخنا أبو هاشم رجه الله على قولهم : أن 
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يكون الكلف مستحقا للثواب والعقاب على فمل واحد » بأن قال لى : أو ر 
الكل وهو قاعد فى بيته » عالم بالأحوال » الرأة التى يشنبى وطأها الشبرة 
الشديدة » وحضره آخر وقت الصلاة » فازمه فملبا » والقيام مها » فيجب إذا بق 
على قموده » وقمل عند ما هو ترك هذا القبيح » ولذ الواجب » أن بكون 
مستحةا للثواب عليه » من حيث کان تر کا لازنا والعقاب عليه ”'“ومن حيث كان 
تركا للصلاة وقضاء الدين . فهذا يوجب عليهم نباية ما أرادوا إلزامنا » ولا عكنهم 
دفع ذلك بأن يقولوا بالإحباط والسكفير » لأر ذلك بزعمهم ؛ إغا يتأنى فى 
اريم والحسن ء والطاعة والدمية » لأا متنابرة مختلفة » فيصج أن يؤثر 
أحدها فى الآخر . وف هذا للوضم للمنى واحد ؛ فلا يصح أن يكون هو ااؤثر 
فى تفسه . 

وهذه الال کل يصح أن نوردها مورد العارضة فما ال اعنه ٤‏ ققد يصح 
أن توردها مورد الإازام والدلالة » بأن تبين أن قوم إذا أدى إلى هذا القساد ء 
فيجب بطلان تعليق ادح والذم بترك الواجب والفبيح » وأن تعلق ذلك عا تقوله 
من أنه أيضا بستحق للدح ء من حيث لم يفعل القبيح ٠٠‏ وهو له مشته ء لأجل 
قببحه » والذم لأنه لم يقمل ما وجب عليه » فيصح تملقييا يه > لأن هناك معنيين 
غيرين ء كان يلزمه فى أحدها أن بقمله » وفى الآخر ألا يقمله » فصح أن يسن 
ذمه ومدحه » وثوابه وعقابه » وصح القول بالإحياط والتكفير فما » لأن 
الإحباط والتكفير تويب على سمة الاستحةاق > فأما على قوم » فتفس 
الاستحماق نمب أن يبطل و يستحيل ؛ لأنه محال فى الفمل الواحد أن يستحق عليه 
المدح والذم » رالثواب والمقاب . 
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نإن قالو! : إنه يستتحق على هذا الول الدم «قعل ء لأنه بالقبح | أولى . 

قيل له : فيحب أن بون اله في أن م يقم ل القبيح وهو له مته » ودواعيه 
قوية » لأجل قبع , كحال من لم يفل الباح » والءقول قد قصلت بين عذين . 

وكذلاث إن فانرا : إنه مستحق على عذا الثرك المدح ء ازمهع أن حال من لم 
بفمل الواجب » كحال من لم يفل التفضّل » ولا مكنم أن يبوا لكل واحد 
من هڏن تر ليس ترك اصاحبه» لان الأذمال الى قماها وإن كبرت اجر اوها¿ 
فلا شى: مہا إلا وهو ترك لکل . واقد مر" ھاذ ن ولا عکہم أن يقولوا ف 
هذا الترك : إنه بان يقيح أولة ار ان قبن بو فب حية قف لأن ا 
لا يتف فى حسته وقبحه على الإرادات . سما إذا حصل على الوجه الذى قبح 
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عايه أو نمب من دون إرادة . وقد ثبت ان لون 


الفمل ر للواجب التبيح + 
اول بالإرادة 537 أن كونه ءا م ی بدلا 1 وقد الزممم شیا أو اسا 
وهه اله ۴ اقرب دن ذلك 

فإن قال : إذا كان عند أن السحوج فد يكون عباوة لله ا و عادد لاشيعلان . 
يقم مرة مانا ومرة غر ۽ فلو تر لله تارك 35 بق ذنت الترك أن ا 
ناميه الثو اب والمة) أن يكون قبيها عستا ء طاعة ممصية > وم د قول" 
ا واب والمقاب ۽ وان بون موچ ۽ صاع وچ وی a‏ 
ذلاك قلا بد من الدذول فى مذهيئا فى استحقاق الم > لانم إن الى امتعى 

أ 

على ذلك الترك المقاب » فلا بد من أن تقولوا إنه قد استحق الثواب ؛ لأنهم 
غدل 3 وعلى وده يكون فرا 3 فإن لم ادى عليه ااثوايب ؛ ا بل من ان 
استعدي المقاب 0 لإا زه 0 وله على وده يكون إا 3 ودح كاعر 3 ا اسو إلا 
١ 3 " 1 ٍ :‏ 
)ال الأسل 2 ١‏ ولفغد من هذن ) . واظنه عرفا من اناسع عا اتتا نك أن لللاتعه 


اد رتا ى عدي الأعزراضشئ الأخرن . 
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أحد أمرين » ازمكر فيا ت رکه من السجود ألا يكون واجباغل وجه + أو عا 
على وجه ؛ وان“ يكون بأحدى الصنتين , ولزمسكم ا يكون من لم يفعل 
الواجب ء بمتزلة من لم يفمل التفضل » أو من لم ينمل القبيح » هو يمتزلة من لم 
يفعل المباسر 

فإن رجموا عاينا بالسألة » فقالو! : خبروتا عن واجب له تركان قبيحان . 
ألس إذا تر که ,ادها 3 وذاك الترك ترك لفبيح و ترك لواجب ٤‏ فيازمكم أن 
يستحوق عليه الثوابءن حي ثكان تر کا لقبيح ؛ والعقابمن حي ثكان تركا فواجب؟ 
وش قام إن هذا الترك ,أن يستحق عليه المنذاب أولى » ولا معتبر بكو نه ترك للترك 
الآخر القبيح ؛ قلنا مثله فما ألزمته و ناه . 

قیل للم : إن هذا القرك إما يقبح لكونه ت رگا لاواجب » من حيث هو ترك 
لترك الأخر » لأنا نم وجوبه لأجل قبح الآخر » من حي ثكان للم بقبحه وقبح 
الآخر ؛ ييعان العلل بوجوب الواحب » فلاحظ له فى الوجوب » فلزلاك قلنا بأن 
العقاب بأن يستحق عليه أولى . 

وبعد ء فواقلنا إنه يتحق عليه العقاب ويستحق فاعله الثواب » بأن ل يفل 
الترك الأخر القبيح » على مذهبنا ؛ لجاز » وليس كذلاك ماقاله القوم ‏ لأنا آلرمنام 
الغرك الدى ليس ا يقال فيه إنه واجبي » لكونه 7 للفبيح ) بأول من أن 
بقال فيه إنه قييح , لأنه ترك لواجب » من غير أن كلهم أن يثيتوا لإحدى 
الصفتين مزية على الأخرى » ولأنه لاتحكنهم أن يقولوا فيه : إنه يستحق على القرك 
لقاب ؛ وستحىق الثواب على أن لس يفعل الأمر الأخر ٤‏ لان دك ي قالوه + قد 
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وافقونا ي استحقاق الذم » وازمهم أن يقولوا فى هذه السألة ؛ التناقض » ولم 
يمنا مثله : 

فإن قال : فا قواسم فى تارك السجود الذى يصح أن يقم على الوجيين ؟ 

یل له : إن رکه كه | يصح لا عالة » فيستحق عليه السقاب » وعلى أن لم يقعل 
السجود على الوجه الواجب ٠‏ وإن كان له داع إلى السجود على وجه العبادة 
للشبطان » لأجل شووة أو اعتقاد ؛ فإنه مت لم يقعله لقبحه » يسدق الثواب . ثم 
يقع الإحباط وال كتير . هذا على قول شيوخنا » فإنه لاعمتع أ نيراد الثى١‏ وبکر 
من وجهين ؛ فأما على ما كان يقوله يخا أو هاشم رجه الله أولا من أن ذلا 
لا يصح ؛ فإذ! كان للءلوم أن يفعل الجود عبسادة لله » استحق عليه الثواب > 
واستدى العقاب ء لأنه ل يعمل إرادة السحود على وجه ء الكو A‏ 
لاشيطان . وإذا كان للعلوم أته يفعله عبادة للشيطان ٠‏ استدق عليه المقاب »> 
وبستحق الثواب ؛ لأته لم يفمل إرادة الود على وجه العيادة لله » لأن عبسده 
لا تحور أن بكون قد كلف نفس السود على وجبين ء وإنما يكلف الود على 
وجه واحد ء ويكلف فى الوجه الآخر فمل إرادته »أو الكف عن إرادته » من 
حيث أحال کوته مرادا مكروها على وجبيت + فأما إذا كان العلوم أنه لا يقل 
السحود أصلا » فالأقرب على وله أنه منهى” عن إرادة كونه عيادة الشيطان » «أمو: 
بإرادة كونه عيادة له ء فيصير عتزلة من يجب عليه فل ۽ ويتبح منه قعل حر » 
فیا بازم عن التؤاب: الاب ب وور أن قال 2 إله را 5 من اله لو قعل 
الحود على أى الوجيين كان يمل » فيكون هو المنهى أو الأمور به . وفى الوه 
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الأخر تكون الإرادة هى النهى عنما ء أو امأمور بها . وكل ذلك لا يتناقض ا 
ألزمنام » وإن كان الصحيح ما قدمناء » من صبحة كون الثىء مرادا مكروها 
من وجات - 

وقد أازمهم شيحنا أبو عاشي رجه لله ؛ فيمن أ كل فى صدر النهار فى صوم 
واجب ء ألا يستحق الذم فيا بعد على الأ كل ء لأنه لا يمكنه وقد تقدم الأ كل 
منه » أن يترك الصوم ء لأن الترك إنما بصح فى الرقت الذى يصح وقوع امتروك 
بدلا مته ء فإذا لم ينه الصوم فى بقية لهاره » فكيف عكنه ترك ذلك ؟ وهذا 
بوجب أن بکون أ كله كامسا كه على مذهبوم: فإذا كان كذلك ء فكيف يستحق 
الذم ؟ وأازمهع فيمن بقرك الطهارة في آآخر وقت الغاهر » ألا تسق الذم على ترك 
الصلاة » لأنه لا عكنه فمليا والحمال هذه » بدلا من الترك . 

فإن قالوا : إنا تقول : إن"ااعقاب يستحقه على ترك الطبارة » وعلى الأ كل 
القدم » لكنه بط ما يستحق عليه من حيث صم به الفرض الستقبل » وهو ترك 
امار الواحبة وتطيدم الصللاۃ الواجبة فى الستقيل » اقم المقاب عليه . ولامتنم 
عندنا فى الفعل أن إصير عَظيا ذه الوجوه . 

قيل ل : إن عظمه لكو نه تضييعا للصلاة؛ إا يصح متى ثبت فيها الوجوب»؛ 
وإنه إذا لم يفعلبا حى الذم . يبين ذلك أن ما لیس هذا سالد » لا يمفم 
الفمل لأجله. 

وبمدء فإنه إذا جاز أن يزيد قدر الذم والعقاب ء من حيث يتعذر عليه فمل 
الصلاة » أو لأنه أخرج تفه من أن يصح أن يفعاها ء فبلا جاز أن إستحق الذم 
أصلا » لأنه لم بفمل العسلاة الواجبة ؟ فإن قال : إن الذى يلحقم من الشناعة 
فى هذه الال أعقل ٠‏ وذلاث لأن على قولك » يحب أن يكون تراك الصلاة وقد 
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ترك الطبارة كفعلها » فى أنه لا يقبح منه ؛ وراك الأ كل كالإمساك إذا تقدم 
منه الأ كل » فى ألا يقبح منه . 

وقال شيخنا بو هاشم ره الله ما يزيد على ذلك , لأنه قال فى الذمى : إن 
أ كله | کا مسا كه فى شهر رمضان ء فى أنه لا يقبح . 

قيل له : إن الأصل الذى يبنى عليه هذا الباب » لا يمكن أحدا دفعه » وذلك 
أنه لا يجوز أن يقبح منه الفعل على وجه لابحكنه الانفسكاك من القبح » لأن ذلك 
وجب كونه معذورا فى الإقدام على القبيح » وهذا الأصل ١ا‏ لا خلاف فيه بين 
الشيوخ ؛ فإذا صح ذلك » وتقدم منه الأ كل » فاو قلنا إن 1 كله قبيح » لكان 
لا بمكده الانقكاك من القبيح ٭ لان ا كلهكاما كهء فى أنه لايكون صوما , 
وكذيك عد نضييم الطهارة تراك الصلاة وفعلها يتساوى » فى أنه لا يكون صلاة 
واجبسة . فلو قبح ذلك لما أمكنه الانفكاك من القبيح » فقلنا فى جميم ذلك : إنه 
لا يقبح » وقانا فى السكلف إنه يستحق الذم ‏ لأنه لم يفعل الواجب صل لتا وجه 
يصح صرف الذم إليه » ول تحصل على مذعبهم ذلك . 

وهذا الذى ذ کر ناء 1 الذى تقعضيه طريقة الل . قأما من جهة السمع 5 
فلا عنم إذا تقدم ال كل منه . أن يقبح فیا بمد أن يأ كل » لأنه قد وجب عليه 
الإماك بقية نهاره » ويكون هذا الواجب عين الصوم الواجب الذى ضيمه ء 
ويكون ذلك مصاحة له » فملى هذا الوجه بقبيم الأ كل ء وكنه الاتفكاك منه ؛ 
بأن إعدل إلى الإمسالك الواجب . 

وطهذه الد قال شيجها أبو هاش رحمه الله : إن الفعل بقتفى فى الوقت الذى 
لا بمكنه رذ لعب » أن يكون التقم به وثرك القع مغل واحدة » مام إضر 
بالقصوب » لاه لا بازمه الرد فى هذه المال . فأما إذا أمكنه الرد » قبح ماغرى 
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يجرى الثرك لارد . وقد ألزم بعضهم فى أول السؤال ؛ أنه يلزمنا إذا لم يقعل الكةر 
7 يفعل الإجان ؛ أن نقول إنه ياد والثواب » أولى مه لدم والعقاب » لأنه 
لو فمل الكفر ؛ اكان أعفلر مته إِذا فلل الإعان » فيجب أن كون أمريه من 
الأحفم أعظم من 0 :+ واهذا بوب أنه باثواب اول ٠‏ وم أن قولنا 
مخلاف ذلا » يوجب أنه إذا تمردى من الواج ب الأصفر » فمو أعقم منه إذا تعرى 
من الواجب الا كير : حتى يكون نعريه من بر أمته » أعظ من أعرتيه من عبادة 
ربه . قال : وما أدى إلى ذلك وجب القضاء بتساده . 


+ 


وهذًا سحيب فى الدلالة على لد التأمل : وذلاك لأنا حمل اميه من الأمرين 
عنزلة ترك الأمرين عنده . فإذا كان من قوله إن فل الكفر والإعان إا 
احتمعا » كان الكغر أعظ ء وتر السكثر والإعان إذا اجتمما ء فتك الإعان 
0 3 أ ل م eF 9 n‏ 
اعم و أبندث فى تركهما من السك مثل ما أأثبت فى فعايم! . فكذلاك القول 
عندنا فى تيه من الإعان + إنا عله أعظ من تعريه من الكفر > وإ ن كان 
لو قمليما لكان الكفر اع . وکا لا يلزمه على العركين ماد كره من الواجبين »> 
فكدذلك لا يازمتا مثله على خلو المسكلف من التملين . والأصل فى ذلك أنه 
لا بحب عتدنا أن يمتير فى مقدار الثواب وااعقاب على اتللو من الفعل » بالإقدام 
عليه ؛ بل تحب أن بعتير كل واحد مهما بنفسه ء وک فيه عا يقتضيه دليله » 
فلا يعتنع فى النسل متى وقع ؛ أن يون غيره أعظ منه ء ری خلوه أن يكون اعت 
من غيره . وما ببين ذلك ؛ أن خلوه من الإمان يصير بزل الكفر » وخلوه من 
ااكفر يصير عبرل الإعان » فكي لر اجتمعا لكان الكفر اعم » فكذلك إذا 
خلا مما ه فبحب أن يكون اوه من الإيمان أعظل . 


شبهة أخرى لم : 

وعم بدضهم | أنه لو استحق العقاب ء لأنه ار يمل الإعان الواجب » کا 
يستحق العقاب على السكفر القبيح ٠‏ لوجب إذا لم يفعل ذلك > وفعل تركه » أن 
يستحق قسطين من المذاب : أحده لأنه م يفعل الإمان » والآخر لأنه فمل 
السكفر » لأنه لا فرق بين كفر لا يكون تركا لهذا الإمان الواجب ء وبين ماهو 
ترك له . وهذا يوجب كوله مستحقا لمقابين » كا يستحقبما إذا لم بفمل الإإعان 
وفمل كقرا ليس يرك له . وجب على هذا القياس أن تتضاعف الحدود فى مثل 
ذلك ء والذم فى ذلة ادنيا" » وأن بحسن من الوالد عند تأديب ولده »أن يؤدبه 
إذا أذنب »ضرا من الأدب واجيا ثابتا ء لأنه لم يفمل ناوشن فق الک عن 
ذلك الدين » وأن يحرى ذلك ترى من أذتب ذنبين متميزين » فى أنه حسن من 
الوالد أن يؤدب عليهما أدبين . ومن سلاك هذا السلك فيمن يدن » عرف المقلاء 
حيله ۽ وذللك بين فاد عأيذهيو ن إليه فى استدقاق الذم . وعدا مما قدمنا الجواب 
عدها» بان يننا أن عند آي هاشم رجه الله ۽ على ماذ كرم فى كتاب استحقاق الذمء 
إتا يستحق العقاب على الرك قط » لاملل الى قدمناها » فلا حب أن يتضاعف 
العقاب » على ماسأل السائل عنه . فما على مادل عليه كلامه فى كتاب الأبواب : 
وذهب إليه شيو خنا ر مم الله بمده » فإنه يستحق قدر أمر المقاب على الوجبين » 
ولا بزيد قدر الذم والعقاب عددم حصول الثرك ؛ على ما كان مستحقه إذا ار 
يفعل » ولم بفعل له ترکا . وذلك يبطل أن کون هناك عقابان » كا إستحقمما 
عل ذابين منفصلين . وقد بينا أن ذلك يود عليهم » إذا قالوا إن العقاب يستحق 
على الترك » لو قيل لحم » فلو كثر انرك وتضاعف ء وقدر الحق واحد ؛ كان جب 
أن يستحق زيادة عقاب » وأن بحسن فيه زيادة لوم وحد وأدب . فإذا أزالوا 


. كذا وردت هذه السارة فى الأصل ء ولم يتشح لى المراد متها‎ )١( 


— AA — 


ذلاك عن أنغسهم بأن للمتير بقدر الروك » لا بأجراء الترك فى الكثرة والفلة » 
كناك اقول فى هذا الياب . 

وقد ینا ماذکره شیخدا آبو هاشم رحمه الله فيمن لزمه اكلام » فل يغعله > 
وترك هبه »أن المقاب إعا يزيد عنده » من حيث بم يفعل واجبين : أحدها 
السكلام » والآخر سببه » فلوكان الواجبواحدا لكان لا مختلف قدر مايستتحقه 
ألا يغعل ويرك . وقد حكينا عند كتاب (الأبواب السكبير )أنه نص علىذلاك » 
فبين أن قدر العقاب لاعزيد لأجل الترك أو كثرته ء و يبنا أن الممثير فى هذه الأمور 
بشدر التق ء لابقدر الفعل ء الذى هو وّصلة إلى إنقاذ 29 مايجب من الى . 
وقد بيتا أنه ا يعتبر الفمل أصلا ء إذا وصل الى مم فقدم ؛ قبألا تعتير ككرته 
وقلته أولى . 

فإن قال : اوكان لا معتبرإلا بعدر الق » لوحب فيءن لزمه إيصال الحق إلى 
غيره ء بنقله إلى بلد شاسم » أن يكون قدر ثوابه قدرثواب من يوصله فى مكانه . 

قيل له : إن فى أحد الموضمين قد ازمه مم إيصال التق جملة » مم مايه من 
المشقة » قصار ععزلة واجبين ازمه القيام مهما . وإعا نينا الكلام على أنه إذا كان 
الواجب عايه إبصال الاق فقط ء فلا معتير بكثرة الفمل والقرك » ولم قل إنه 
لا معتير يما عدا ذلك ؛ لأنا قد بينا أنه قد يقير بأذشقة الزائدة » لا لأمر برجم إلى 
كارة القمل + وقد بتر الحسّن أ موقم الحق , لأنه إذا قفى الدين على من به فاقة 
وضرورة : فالثواب أ كبر من ثواب من يقضى دين الكثر » فة_د ملف حال 
الفملين بو وه كثيرة فى الثواب والمةاب . وإنما الذى أسكر ناء أن مختلف 
حالما من جهة كثرة الفمل وقلته » وهو الذى أرما الخالف » وبننا أنه على 


. فى الأسل ( اما ) يدون لفط , وااقام يلاقىأن الكامة ( إنقاذ ) عي الإرسال‎ )١( 


) المننى‎ ١2/8 ( 


ك2 ]ا مم 


ماس أآنا عنه» يلزمه أن يمتبر رة الترله وكثرة فمل الواحب 6 ولوحييه زيادة 
الثواب والعقاب لأجله » وهذا ما منم المقل منه . 

فإن قال : إن التروك السكثيرة تساوى عندى التروك القليلة » لأن قبحهما 
إعا يكون بالإرادة قاذ كاتف اسه اعت أن ل درق ييا كا شول و 
انبر بن عن خير واحدء إنه لا ممتير يكثرة حروف أحدها ء وإعا امثير 

کیل له : إن الإرادة لا تور 2 قبح الثرك 5 لان 3 ب نه ترك اواحب: 
اله كحال قبح الظم » فكيف يصح ماذ كرته ؟ 

وعد 4 فن آرت فق قبح وافلابد سن أن يسركل واعد ها اء لال 
أن الإرادة لاقت پا أجم 3 على هة ال 6 أو يكل واحد على حهة التفصيل 0 
وإذا قب كل خير منها ؛ فقد زمك أن تفصل بين السكثير مها والقليل » كا لو 
قبح بلا إرادة لازمك كذلاك ء فتمثقك بالإرادة لا وجه له . 

واعل أن فبهم من شتم بذ کر ماوجد فى كلام أبى هاشم رجه الله من ذ كر 
القسطين 3 ورم أنه كفر من قا ,له 0 لأنه يشتضى ددن عاب غير مستحق . 

وهذا عیب ممن ع أن القول بأن من لم يفعل الواجب يستحق الءقاب » 
وأن هذا القول ابس بكفرء لأنه إذا صح ذلك فذ كر القسطين إنما يفيد بأنه 
عتاب يلسع على الوجبين » فكيف يجب التفكير فى ذلك » مم أن القائل ,ه 
قد قال فى الموضمين : إن العقوية مستحقة » وهل ذلك إلا عيرلة واحبين » إذا ار 

أ 

يفمل أحدها يكون عقابه أعظ » فك إذا قال إن عقاب تمر“يه من أحدها 
اع لا يازم الكفر » فكذلكت إذا قال إنه يستحق عليه ق#طين ء لأن الشكفير 
بالعبادات لا يصح ؛ وينقلب ذلك عايهم فى الروك »كا قدمناء . 


سا ووو د 


وقد كان شيخنا أبوإسحاق رجه الله » يذ كر أن تملقهم بالتكفير فوق'» 
وذلك لأنهم لا يكفرون تما2“ الأعراض عل هذا القول » لا كانوا قد عَلقوا 
الاب بوجه مسن تعليقه به فى الجلة » فكيف يضح ممم تكثير هذه الطاعة 
اوكان القول داخلا فى الخطأ؟ كيف وهو خارج عنه ؟ وقد صح اختلاف 
الناس فى وجوه الذم والمقاب » شن قائل يقول ؛ إن التولدات ليس بوجه لمباء 
لنفيه الأفمال المعولدة . ومن قائل قال : إمبا وجه لجماء لإثباته التولد . وقال 
بعضهم : إن المل والإدراك الواقمين فى الغير ء يستحق أحدناءرءا اقاب 
والذم ؛ لدخوطماقى جحل التولد . وقال الذرون مخلاقه . ومع ذلك ف بقع التكفير 
فى ذلك لما كان القائل بأن ذلك وجه للزم + ل يملق الذم والمقاب إلا على 
الوجه الذى لو كان كا اعتقده ؛ لتعملا به ؛ وحسن فملوما عليه . فكذلك القول 
فى هذا الحلاف » فار آن شيو ختا كفروم » من حيث أزاارا المقاب عن الوجه 
الذى يستدىء اکان الال كالحال فی تكفيرمم من قال بإثياتالمقاب ء فى الوحه 
الذى تج عليه » لأنه قد ثبت الخطأفى كلا القولين » من حيث لا يصح زوال 
اقاب والذم عن وجه استحقاقبما » كا جوز / إثبامهما فى غير وجه استحةاقبما ؛ 
فإذاكان اعللاف فى أمى معقول ‏ في : هل‌هو وجه لذلاك أو یسو جه له » فيجب 
أن تم الجاجة فى ذلك ء لأن القول فى بيان الذم والمقاب على ذلا أو زوالما » 
يصير كالفرع الذى لا ممنى للكلام فيه . ولذلك قلا إن الجدّمة لا تشتفل 
بتخطتتما فى باب الرؤية ولا بمحاجنها فهاء لأن مذهيها إن صحء فالقول بالرؤية 
واجب »ء وان فسد فرو حال . 
)كلا نى الأصل ( لوق )ء وليس على حروف السكاة نقط إلا القاف ؛ علا تقانان , 
واللفظة مثتهة . ولمابا : فسوف ٠‏ 


(۴) نفاة : لمابا ى ناب ١‏ كفاش واشاة . والكاءة فى الأسل غير منقرطة » وريتضح مسناها 
عا بمدها 


310-00 


فيجب أن يقعالاشتغال بالأصول فى مثل هذه المسائل »دون الفروع ؛ ويكون 
اعتقاد الفروع ميحا » بل رعا يجب ذلك » لأنه بقع كالشترك ؛ ولذلك لا مخطى” 
1 بأن الله جسم » فى اعتقادهم أته يرى ٠‏ بل يقول إنه الصحيح » لو كان 
الام كا اعتقده » فسكيف بصح فيا جرى هذا الجرى النكفير والمخطتة » لولا 
غفلة القوم . 


شهبة أخرى لم ا 


وزع إمضهم أن الا كن الكاف عن قضاء الدين وفمل الصلاة » ا يمسن 
لومه لأنه ل يفعلهما » ققد محسن لو مه لأنه دام على ما هو عايه + ولذلك يمسن أن 
مخاطب فيقال له : لا تدم على ما أنت عليه » ور تدوم على هذه الخالة ؟ كأ يقال 
a:‏ عل ما يلمك ؟ وكا براد منه قعل الواجب ء ققد يكره منه الميئة 
ا استحق الذم عند المقلاء » أن يكون مستحةا على هذء 
الال . وقد بنا أنالا نكر فى القول ماذ كره »كا بقولون فى الوديمة ل أبقوم. 
فى دارك ؟ وهلا رددتها ؟ ورقواون له لا تبقها فى موضميا» کا بامرو ته بردها إلى 
حقه . وکل ذلاث لا يوحب أنه فاعل فى الوديمة فملا بتناوله هذا القول ء فكذلك 
القول ؛ فى الضطجم » إنه وإن قيل له لا ندم . فليس ذلك بدال على تجدد فمل 
من جيته فى تفه » وإنما مقصدم بذللك إرادة فمل الرد > والقيام إلى الصلاة ؛ 
لا سامون اضفاء ذلاك منه . خأما إدامة السكون حالا بيد حال : فليس 
ذلك مما مسرلا بالدليل » وقد بسنا أن لا دليل على ذلك » وبينا أن الشاهد: 
لا تفتضى معرفة حادث من قبله ه على جملة ولا على تفصيل . فلا فصل 
اعتقد أنه يمل فى نقسه الكون حالا بمد حال » وبين من يقد أنه يشل 


سونو د 


فى الميام الذى بلزمه رده الفمل حالا بعد حال »؛ يمثل هذا الإطلاق الواقم من 
الناس . 

وبعد » ققد بينا أن أ كثر ما يقتضيه هذا السؤالء أن نقول بأنه يستحق 
المقا بعلى الوجيين ء وهذا هوالصحيح عندنا . فار ثبت ممنى ما ذ كره لم يوجب 
قدحا فما يقوله . 

وبمدء فإنه يقال هم : إن هذا الإطلاق يصح الاحتجاج به وإ ن كان وافما بلا 
عل » وإنما بصح ذلك فيه إذا وقم بعلم . فإذا قالوا : إما يصح على الوجه الثانى . 
قيل لم : فمادوم عا توه بالإطلاق هو ضرورى ومكتسب ء ققد علدنا أنه لا يجوز 
أن يكون مكتبا بالإطلاق » بل بحب أن ن يكون مكتسبا قبله . وهذًا القول ينی 
عنه » فيجب أن نوردوا الدلالة الي كز سيوا بها الع ؛ دون الإطلاق ف العبارة . 


شبهة أخرى لم : 


وزعم بعضهم أن كل من استسق الذم تمن لم برد الوديعة » ولا قطى الاين » 
ولا فمل الصلاة ء فلا بد من أن نشاهده على هيثة من الميثات ؛ وتعرف من حاله 
ونتصوره ؛ ما لو رقمتاه من أوهامنا ؛ ل نجد لاستحقاقه لنذم أثرا » ولا بد من أن 
اعتقده على حال تمتقد أنفسنا عليه ء لو ازمنا مالزمه » وذلك أنه يوحب أنه 
على هيئة لا جوز أن تكون #امعة اقضاء الدين » وأن يكون قد قام مقاما 
قبيحا » واستح الوصف بذلك . وهذا ينى عن أمر حادث ؛ لأن هذه الال 
لا تسكون إلا فملا قبيحا ء من أجله يستحق الذم . وهذا بميد ‏ لأنه قد صح أنه 
لا حال للفاعل بذءله ؛ و إعا يضاف الفعل إايه من حيث | كان قادرا عليه من قبل » 
وبشارق ما حب من الال عن المال ؛ كتدحو كو ته الما قادرا ومريدا » قإذا صح 


ا 


ذلك لم يمكنه أن يشير إلى ذلك بالمال التى ذ كرها » وبالتوقف واطيئة 
الاذين ذ كرها » قلا بد إن كان لقوله محصول » أن بريد به نفس الفعل . وقد ينا 
أن ذلك الفم لل و كان مملوماء لكان إ نماو صل إليه بالدليل. وقد موز ألا بستدل العاقلء 
فكان يحب ألا يسنا ذم من لم يقعل الواجب » إذا ل رفوا من حاله ماذ كره 
باللدليل . وکان سي فى جماعتداو من تخالفه فى هذه 'أقالة »الاتستحن ذمه . وكذلاك 
المقلاء من العوام” وأتعاب الممل . وقد شا من قبل القول فى ذلاك متصلا » 
عند الدلالة على أن من لم يفل ماوجب عليه يستحق الذم ‏ لأنه لم بفمل الواجب : 
لأنا قد بينا أنه لا بعل إلا كونه غير فاعل لاواجب فقط ؛ ومع ذلك لر حسن ذمه 
فى المقل . فأماذ كره الخال عند هذا الكلام فععيب » لأنهم يستفنون بذ كر 
الخال فى موضمه » قدقموا عند نصره الباطل إلى ذ کره فى غير موضعه . وذ كره 
الميئة أتجب ء لأمها فى المقيقة تستعمل فى الألوان وما شا كلها ء وقد عرقنا أن من 
يدوم سكو نه لا هيئة تتجدد - فإن أراد أنه لو قام إلى الصلاة لما بق على اله » 
قذلك جميح » لكنه لاينئتى عن سكون تحدد؛ ولا يفترق الال فيه بين أن بکون 
حادثا أو باقيا . والذى ادعاه من أن حال الغير كدال اطا » فلس هذا اباب 
ما بعرفه الإنسان من نفسه باضطرار » فيحمل غيره عليه » لأن طريق إثيات القمل 
ووجوبه فى يعض الأحوال » وجواز تعركى الفاعل مته فى بعض الأوقات » طريقه 
الدليل » وحال الثقى فيه كحال الغير » وإنها تفترقان من جهة أن طريق تكينه 
فى النفس » رعا تظبر له » ولا نظهر من الغهر » ورعا يمرفه من نفسه شير الطريق 
اذى يعرقه به من غيره . 

شمهة أخرى لم : 

وران من لم يعمل الواجب + فلا بد من أن يكون مع علمه مال الواحب 


س م س 


عليه أن يكون كارهاله » ومريدا لا هو عليه ۽ ومن يا ألا يتملقا إلا بما 
وز حدوثه . فيجب أن يكون فاعلا للقبيح » وأن يكون مانحسن من ذمديتوجه 
إلى ذلك » وهذا مما قد ببتا فساده » وذ كرنا أن طريق الإرادة والكراهة 
مفقود تمن ذ كرنا أل ينمل ماوجب عليه ؛ وبينا أنهما إذا علا فإنما يمان 
باضطر ار » وأن للضرورة طريقة خصوصةء وأنها معدومة فى هذا الموضم كا 
أا سعدوسة فى نفس الثمل . ها الفائدة إذن فى ذ كر الإرادة وحالها 
كال الفعل . 

وبسدء فلا محلو ذلك من أن يفول إن الإرادة دلالة وقوع الفمل » وهى 
دلالة لى على وقوعه ؛ أو بتعلق مها وإن لم تدل على ذلك . 

فان قال : ہا دلالةء فإزلك د كربا . 

قيل له : أفلس قد بريد الريد مايمتقده و إن لم يعامه ؛ تمن أبن أن الإرادة 
لاتحصل إلا وهناك مراد حصل » أو بصعح حصوله ؟ ثم من أبن أن لمر يد يهل للراد ؟ 
وإن كان بعلمه باضطرار وجب الاشتراك » وإن كان بدليل » فيب أن بذ 2 
دون الإرادة . وكذللك القول عامهم إذا تملقوا يأنا تريد تمن لا يعلى الواجب 
فعا » أو تكره مته حالا ء فلا ممنى لإعادة القول فيه . 

وة أخرى لم : 

قالوا : قد صح أن المقول ترد قول من زع أنه تحن فما ييقنا ذم من لم 
افلم وام تم وم بسىء ول يذنب ول مخطىء ؛ ول يقف موقفا قبيحا » ومقاما 
مسخوطا »كا إستقبح العقل ذم العاجن واماد . فإذا لم يصح ذلك مم قول 
باستحقاق الذم » فيجب القضاء ببطلانه » وهذا مما قد يننا فاده فيا سلف » لأنا 


قد دلانا على أن الفرر فى المقول : أن من لم يفمل الواجب الذى إذا وقم عسل 


بالشاهدة اله ء بحسن ذمه » وإن لم يمل من حالة الأمس سواه ؛ ودلانا على ذلك ؛ 
ويدنا أنه عند ذلاث بعل أنه لم يفمل الواجب ء ولا بعل أنه فاعل لأمر بنافيه أو 
بای شبيهه , فإذا صح ذلك » وجب إذا قال أهل العقول : إنا لان تحن ذم من 
م یظل وم يسىء / أن تسأوله على مايوافق مابيناه » وقد ااا على أن من لم يبرد 
الوديعة » ول يقض الدين » قنور متنم أن بوصف أنه قد ظلر وأساء ؛ ین ذلك أن 
أهل العقول لو قيل لم أنستحسنون ذم من ل ررد الودبعة ولم بقض الدين »5 
ندنةبحون ذم من ل إظلم ول يتمد ولم يذنب » لأقروابذلاك «ووصفوه بأنه فى ك 
الال التمدىء من حيث لم ررد مايلامه من الى . وقد بيا أنه قد تقرر فى المقل 
أن من ل يقعل الواجب » قصل ينه وبين غيره من بقل الواجب + فلا بد من 
فصل بينهما فى حن ذمه؛ وقبح ذم الآخر »كا أن التقرر فى المقل أن من عل من 
غيره قبيعا يقارف به من يفمل الحسن غلا بد من هذه التقرقة » وتا أن هذا فى 
بابه بمعزلة ماتقرر فى الءقول » من أن من صح مته الفمل مع امذره على غيره ؛ قلا 
بد من اختصاصد فى العقول عاليساغيره » ولا بد فى طريقة الدج والذم عاذ گر ثا 
۴ لا بد فى طريقة الاستدلال على حال القاعل ثنا بيثاء ٠.‏ لان من حق الاح الم 
أن يتيما ( الفعلية ) على طريق الإحان » فالتفرقة القائمة فى المقول ؛ لا نصح إلا 
على هذا الوجه ء حتى يتبعها الل بحسن الذم . 

وذ کر شيختا أبو هاشم رجه الله » أن السمع قد ورد على هذه الطريقة ‏ لأ 
تعالى کا عاق الذم بالفمل » فقد عامه بأن ا يمل » ققال سيحانه : ( قحلاف من 
بمدم حاف أضاعوا الملاة وانيموا الشبّوات » فسوف بلقون غي ) . وقال 
تعالى : ( والذين لا يعون مع الله إلا آخر ء ولا يقتلون النفس التى حرم الله 
إلا بالحق » ولا يز نون » ومن بفمل ذلث ين أثاما ) فبين أن قمل ذلك يو جب 


١6 


مس ¥ سمه 


الأ وان ابر الفاعل منه يوجب الثواب . وقال تعالى : ( امامل کک فى 
قر ؟ قالوا م نلك من الصلين 2 تك نم سكين . وكنا خوض مم 

الخائضين . وكنا نكذاب بيوم الدين ) مم بين الأمرين فى استحقاق العقوبة . 

شبهة أخرى للم : 

قالوا قد صح أن الذم إعا يستحقه الدمكن القادر > وقد عاءنا أن مايه بقار 
من لا بصح أن يذم هو تمكنه من ااذ النعل . فيجب أن يكون ذمه إا يحسن 
على ماختص به من الإحداث دون مايشاركه الماد فيه ».من ألا يمل » فلو 
حسن أن يذْم لأنه ار لر يفمل الواجب » جسن فى الجاد والوّات أن يذما » وقبح 
ذلك تقض 52-6 القول . 

وقد اعات أبو هاشم رجه الله عن ذلك بأن التمكن حو الختص بألا يفمل 
ما کان يصح أن يفعله » حتى بوني من قبل نفسه فى ألا يفمل » وبين أن الذم 
لا متحةد, لان ألا يفعل قط ء و إا إستدقه إذا لم يفعل الواجب ؛ والوجوب 
لا يصح إلافى امتسكن الماقل . فقد اخخص ما اوس لاجماد » فل يحب أن يسكون 
ا ينكين اذم بل لاعتنم أ 9 5 باضطر ار أنهما لا إستسقان الذم: 
من ححوث عل اهدر طريقة الذم فما , 

وبعدء فإن هذا القول منم يقتفى النسوية بين أمر من فرق العقل هما 
من حية الاضطرار » لأنا كا تقول : امل فى الاد والماجر أنه يقيح ذميما » قار 
قيمن لم فمل الواجب . وقد عرفتا منه التمكين والعقل د حسن ذمه » وماحل 
هذا الحل لا بصم فيه اللقايسة » وسبيل من بتعاق بذلك سبيل من قال : إن كان 
الأمر بالقبيح قبيحاء قار عن القبيح عتزلته » وإذا كانت إرادة القبيح قبيحة ء 
قال بالقبيح راما فإذا بطل ذلاك من حيث فرق المقول مما » ٠كذيك‏ 
القول فيا سألوا عنه . 


) الى‎ a. FA} 


وه 


وعد ء فإنه يقال ها إذا كان الذى بين به الماقل الذكلف عن الى 
والجنون > هو الع بالقبيح الذى فمله , أو كته من معرفة ذلك » فيحب أن 
بق الذم عل ذناك دون فمل الفييح ١‏ الذى قد إساويه فيه من يقبح فى المقل 
ذمه . ومتى قالو! إسرما وإن صح ممما فمل التبيح ٠‏ فلن بمح ذلك على الشرائط 
التى مما يتما به الذم . . 
تنا وكذيت حال من لم قعل الواجب ء أنه الى مده ألا بقعله » 
على شرائط لا صح فى الماد والماجز وهذا/ ركيك من الكلام ء لولا أن 
شيو خيم أعاموا به . 
شمة أخرى لهم : 
تالو : لا بصعم فى للذوب أن يكون ميد مع كونه مساويا أ 5 الشبوخ ٠١ ٠‏ 
بكونه كفرا . وقد وت من مذهب أهل لمل »> أمهم يكفرون 0 5 u‏ 
ومن تابه من الجيرة لأنه بوجب التعذيب من غير فل العبد » وقواسكم 
مساوق إقوله فى هذا الباب » فيجب أن بكون فاسدا » بل قول اع قفاوا 
لأنه تات العمل » وتعلق المقاب به »لكيه الى أن كن وملا اله اقب ؛ وات : 
يو جبون المقاب ولا فم أملا ء فإذا كان من قال . . ** فمل قبيحء ول بقل ٠١‏ 
( مده ) إستدق لاتسكفير » فن لم يقل بأسبته أونى بذلاث ء لأنه للايصح إذا لم يثيته 
أن يقول : ( هو مته ) وإذا كان بام من يدول فى التمل لييح : إنه وام 
لا باحتياره » ولا على وجه تمكته الاتنككاك مته » التكثير ۽ فن بقول أنه لافمل 


١(‏ دو پر ت نفوان د وغو دن رة الحالفة . فرب مقعدة ترمد , وکاله سوا 
أحوز لازي رو أي ملاب ى اة - وون il all‏ دان الففاتث , وراد e‏ پاتا 
رقش الجن الأول من امل والتعل ١‏ ابعة عطمة مهاري باذاهر: منة ۱۹1 س ۴١ا‏ ) 
وهل مدل : م لأمكره ل 


(؟) اس الال ١‏ قد اه وكمارا ۳ه ذهو ا ارا( ها )ل أو وا 


ل 


هد ۹ م 


أصلا ؛ بأن بازمه ذلك أولى » فإذاكان من يقول بأن الفمل مقدور افپره » يازمه 
السكغير » لأنه على للمقاب عا لا يحكنه أن يقول : إنه مقدور للأ » فتى عللقه 
ولا مقدور واقع من قبله أولى . 

واعلٍ أن كلام أهل المدل فى ذلك جل واضح لمن تدبرء » ولأنهم كفروه 
لقولم بالجير » وقد عامنا أن هذه السكلمة تى عن أنهم نا اعتقدوا أن الفمل وتم 
جيرا » لا اختيار! » وجب تكفيرم اذإك . وقد عابتا أن ته العاريقة لا نصح 
فى القول بأن من لم يغمل ماوجب عليه إستعق الذم » لأنه لا بيت الجير لافى 
تفه . ولا فى إثبات أمر ينع من وجوده » بل يقول إنه ل يذمل ذلك مم جواز 
أن يفمله » وإنه أي فى أن لم يغملهمن قبل نفسه » لأنه متسكن ء ولا عذر 4 البتق» 
فكيق بثبه هذا القول بقول « حَهُم » ومن تابمه؟ 

فلو أن قائلا قال : إنهم إذا قالوا إنه لا يتحق الذم إلا على فسل واقع » ققد 
وافقوا « جما » فيا لأجله كفر » لكان أقرب ء فإذا فصوا بين قوم وبين قول 
ه جَهُم » بأنه فى المالتين » وإن ثبت الفمل القبيح » فإنا نقول بأن الذم يتملق 
به ؛ وقدكان يصح من فاع ألا يفمله , وألا يمبأن ضده بدل منهء غالنا لاف 
حال ه جهم ه فى ذلك . وكنهت القول فيا بقوله ويذهب إليه . 

وبعد » فإنها كفر ناهم » لأنهم أوجبوا الذم والمقاب على فمل غير لكلف » 
وقائوا إنه واقع من الله نمال على سائر وجوعه ء ولیس کنات حالنا فيا قلتامء 
لأنا غاا للدم والمقاب بانتفاء آمر انتفاؤه إليه برجم » کا أن وقوعه به يكون » 
وبصح منه أن مله ء وألا بف . 

وبعد ٠‏ فإن « حهما » بقول فيمن لم يفمل الواجب من الإيمان » إنه ينق 


العقربة على نر كهء اذى هو الكفر کا وله من خالقنا فيمن ل يقمل ماوجب 


ا 


عليه . فيجب أن يكونوا بمنزلته فما يازم من الكفر ء ومتى قالوا : إا وإن 
ساو ینام فى وصف السكلف بالقول بأن ”2 مايثبته على خلاف الوجه الذى أثبتوه؛ 
فكذلك القول فيا بذهب إليه . إنا وإن لم املق الام بفله »كا لم يملقوه ؛ فإتاقد 
علقناه بأمر مختص المتكلف » ويتعلق به » ولا محصل فيه مضطرا » ولا خارجا عن 
طريقة القكن . و كل ذلك يبين قاد ماتملقوا به . 

وبد فإن « جيما » على الم والمقاب بأمر ناقض فيه » لأنه بقوله إن الفمل . 
مه تمالى على كل وجوهه » ينقض الول بأن أحدةا يفمل الظل رالقبيح ء وإن لما 
به تملقا » اله كحال من علق الذم والعقاب بأنه ظالم » ولم ”بشت الظل واقما من 
قبل ؛ بل أجراه عليه رى اللقب + فك أن هذا القائل وضم الذم والمقاب ۴ 
غير موضمه » فكذلك القول فى « جيم » » ولا معتبر بقوله إنه قادر على الفمل , 
لأنه قد تقض ذلك أيضا بقوله : إن الفعل شه من كل وجوهه . ولذلاك قلنا إنه إن 
اعتقد مايظبرء » فهو غير عالم بأن التكلف إستحق الذم > لأن اعتقاده عنم من 
الم أ[ محصول الوجه الذى يستحق الذم والمقاب ء على جلة أو تفصيل » واس 
كذيك حالنا فيا تقول ع لأ نشت السكلف فادرا على الفمل و رکه » وريد ل 
هذا الياب على قول من بقول ف القادر منا : لا تخلو من الأخذ والترك > لأنه 
بوجب فيه مم التخلية أن يكون قاعلا لا محالة » و تمن لا نوجي ذلك ؛ وقول 
إنه فىكل مابقدر عليه كان يجوز أن يقمله وألا يفال » فإذا صح ذلك » فأين 
مائقوله مما يذهب إليه د جهم » ؟ 

0 م : إذا قلي فى السكلفين مع التخلية ؛ انه لابد من كونه 
فاعلا, ندر رافق 57 و جهما » فى ذلاث » فإذا لم يازمهم ذلاك لأنه وإن لم بننك 


450 [بأن] * زيادة = قم 3 السام . 
(؟) ف الأصل : « واتقيم جهاً » . وااصواب : ما تهتنا . 


ب ال س 


من الفمل ٠‏ وقد عكنه أن يمدل من فعل إلى فمل > فطريقة الاختبار غير حاصلة » 
وليس كذلاث مايقوله د جهم » فكذلك القول فيا بذهب إليه » بل هو أبعد من 
مذهبه » لأنا موز على طريقة الاختبار أن نمدل من فعل إلى فمل » وأن. تتمرى 
من الكل ء إذا لم يكن هناك دواع . 

شبهة أخرى هم : 

قالوا : قد ثبت أن من يستحق الدم والعقاب » لابد من أن يكون كافرا أو 
فاسقا » ولا حوز أن يكون كذيك إلا وقد فمل كفرا أو فقا » وأوكان الأمر 
كا قلم لما صح فى تصنيف السكافين ماقاله الشيوخ » من تاز يلمم امازل الثلاثة : 
مؤمن » وكافر » وفاسى » وهذا بعيد . وذلك لأن هذه الأسماء لبت مشتقة من 
الأفمال عندنا وعند من خالفنا فى هذا الباب » راذلك يصح وصف اليت والعدوم 
ذلك ء على هذا الوجه . 

قلنا : إنها من الأسماء الشرعية المفيدة إلزم والمدح » والثواب والمقاب » 
الملوضوعة للاك . 

فعحق الثواب يوصف بأنه مؤمن » وماشا كله من الأسماء . ومستحق 
المقاب إذا كان عقابه عظيا ۽ بوصف بأنه كافر . ومستدن الاب يوصف 
بأنه فاسق 

تبين أن هذه الأسماء تقيد ماذ كرناه » وألها غير مشعقة 7" مها زول 
بالتوبة » لأنه متی تاب لم يوصف بأنه فاسق ولا كافر » وإن کان اعلا ولو کان 
ذلك مشتقا لم تؤثر فيه التو بة كالا تؤثر فى وصفه بأنه ضارب وقائل + ولأنه 
يوصف بدللك مقيدا بأوقات لم بقع منه فا كفر ولا فسق . وذللك لا بح فى 


. لوس عى هذ الكامة ىال مل إلا امد القاف .وقد تنذم مثلهذه الميارة ‘هذه الصفحة‎ )١( 


ل »اه — 


الأسماء الشتقة » فلزلك صح ماتقوله من الكفر المتولد كاصابة المهى ؛ قد تقم 
ويتقدم مته التوية ؛ فلا يوصف بأنه كافر » فإذا صح ذلك ل بمتنع فيمن لم يمل 
ماوجب عليه » إذا صح أن يتحق الذم والمقاب » أن نصقه بأنه فاسى » وإذا 
كان عقابه عظيا ‏ بألا يفمل النظر والمعرفة للتوحيد والمدل والثواب » أن يوصف 
بأندكافر » كا يوصف بذاك إذا استحق المقاب لأفمال يقدم عليها . 

فإن قال : قيجب على هذا القول أن يصح وصفه بأنه مؤمن » بألا ينمل 
القبيح » كا ذ کر تم ذلك فى كافر وفاسق . 

قيل له : ( لا ) لأن قولنا مؤمن» يفيد استحقاق الثواب» ولا يتح قالنواب 
بألا يفمل القباح » دون أن يضمن إلى ذلات فمله !لواجبات » فتى تكامل استحق 
الثواب ؛ فلزلك لم يوصف لتمر”يه من القباتح » بأنه مؤمن . واذلك لا يصفه من 
خالفنا بأنه مؤمن » من قعل واجب واحد » حتى بتكامل الجم ء وينضاف إليه 
ترك القباتم » وليس كذللك حال وصفنا له بأنهدكافر وفاسق » لأن انفصلة الواحدة 
قد تكون كفرا وفسقاء وإن 1 يقترن غيرها مها . 

UR # 

1 أخرى لم : 

قالوا قد ثبت أنه لاجو أن بستحن الذم والعقاب من لا بون غاضبا لله على 
الحقيقة . وقد عابنا أن هذا الاسم لا يستحقه من لر يفمل ما وجب عليه . فيجب 
ألا ستحق الم والعتاب إلا على فعل يكون معصية . وكذلك القول فى محر 
التوابء أنه لا بد من أن يكون مطيما » ور مما تملقوا بالإجماع مم دلاك » وقالوا 
لاخلاف بين السلين ا نه لاد خلالنار أحدا إلا وهوعاصشٌ :مالل ولاك يبط ل إقوات: 


إنه د بد خلبا من لا يقمل للوصية ء؛ إذا , بفعل ماوحب عليه , ورا عقوا عر 


a د‎ 


هذا الحد بقوانا ظا ومسىء ومتعد ودنب » إلى غير ذلك » ويقولون إن هذه 
الأسماء جارية على طرية-ة الافة » فلا يمككن فا من الجواب ما كرتم 
فى كافر » وفاسى . 

واعل أن من لم يقل قطاء الدين ورة الودبمة والنبء لا تنم من وصده 
آنه ظالم مسى. ؛ لأن أهلالانة لايتعدون فى ذلات إلااحاذ می ء هو ظللم وإساءة» 
ولذلات بصفون الاطان إذا أمر غيره بالطل ء ووقع مته » أنه ظا ا اعتتدوا أن 
الضرر وصل إليهم من جيه ء ور عا لم بصفوا من باش الظلر بذلك » لا أعتةدرا 
فيه أنه كالالة . وعلى هذا الخد يصفون الأمر بالإحسان أنه حن ؛ لما وصل ذلك 
من قبله إليهم » ولا يصفون بذلك الغلام الأمور ‏ ٣ا‏ اعتقدوا فيه أنه كالالة . 

فإذا ثبت ذلك ء عل أن المتبر عندهم » أن يصل إليه الضمرر أو ال أوها من 
أله ء وإن لم يكن ذللك بفسله » لأنهم لا بعتبرون القمل على ما قدمتاه . وقد ثبت 
أن من ل يفمل إيصال الى » فالقم الذى عمل عليه صاحب الى » حصل من 
قبل ء وقد کان موز أن برد حقسه فيزول الغ » وكذلك قد لحه المضرة بعل 
ذاث ء وقد كان يجوز ألا ياحقه » بأن يرد ذلك » فهو الظالم فى المقيقة . 

وعلى هذا الوجه قال شيخدا ف الق م على الاذات القبيحة : إنه ظالم تفه » 
لا فمل ماستسق به ذلك * وإن لم يكن الضرر عاصلا فى الخال . وعلى هذا الوجه 
قلعا : إن فاعل الصفير: بكون ظالا من حيث قعل ما يوجب انتقاص ثوابه » 
لكين م قا الذي عل الوكين أن يوصف من ثم 
قل نا ودين عا ار متمد مسىء ؛ ووصقهم له بأنه عط 0 وإن كن فى 
الأصل يستءمل فى خطأ القصد ؛ فإنهم مجيزون ذلك على من فمل الآبيح » فمدل 


(1)لمأجد اا ا كدف الهاو E0‏ مواج اة , ! 
(«ا مط : كنم 50 دن وام 0 ' ار ميك لزه دم و 


لا خوك — 


بقصده اکان يحب أن يفعله » قير ممتنع على هأ فيمن لم قعل الواجب ؛ أن 
يوصف بأنه خط لأنه لم يقصد ما كان يجب أن يقصده » فل بقع على هذا الوجه 
الذى يوجب أن يقم عليه . فأما وصف القاضی بأنه عاص » فإنه عند أبى هاشم قد 
يقال إذا فمل مااكره مته . ويقال إذا لم يفمل ما أمر به » وأوجب عليه ؛ واستدل 
على ذلك بقول الشاعر : 
# أمر'نك أمرا حازما فمصتى » 

ولا بليق دلك إلا بأن لم قعل E‏ به ؛ لأنه لم بتقدم الهى ذكر - وعلى 
هذا الوجه يقول الفصيح أخيره : عصبتى فيا أشرت عليك » وما أرشدتك إليه » 
إذا لم يقبل ذالك مته . 

وأما مذتب : فإنه ستعمل فيمن وقم الذنب منه . والذنب هو القبيح الواقع 
من يستحق عليه الذم » لأ لو وقع من صبى لم بوصف بذلك ء فلا يسكاد بقال 
قيمن ل يفعل ما وجب عليه ؛ يأنه مذنب ء إلا على طر يق الانساع والنشبيه ان 
يقم منه ذتب وتفر بط . وقد يتا من قبل أنه لا مُعتبر بالأسماء فى هذا الباب ء فإن 
الواجب الرجوع إلى الأدلة ؛ فيمن يستحق الذم والمقاب ١‏ أولا بستحت ؛ دون 
الأسماء ء لأنها إنما نصح على جية العم لفعاتى . 

ويعدء فلو صح أنه لا يستحن العقاب إلا من بستحق هذه الأسماء . فإا 
لا تكون إلا مشتقة » لكان لا يدل على بطلان ما نقوله ء لأنا قد بينا أنه لوكان 
كذيك » لوجب أن تق الام على الأمرين » لأنه فمل القبيح والترك . ولأنه 
لم يفمل ما وجب عليه . ولو ثبت أنه لا يدخل التار إلا المصاة + وأن العام 
مدق اوخ أن يح فى كل من يدخل النارء أنه وقمت مته ددصية ء ولا بوت 
أنه لا يستحق المقاب إلا على هذا الو جه » كا لو أحمموا أنه لا يدخل النار إلا عاق 


س ق 


لوالديه » لم يحب القضاء بأنه لا بستحق المقاب إلا على هذا الوحه الواحد . 
انا 

ار ىلم : 

قالوا : لامكلف بتع الذم ء إلا وستعق ١‏ المقاب » ويوصف ما 0 به 
من المذاب » بأنه جزاء وعقوبة ؛ ومن حق الجزاء أن تحق على عمل » ومن حق 
المقوبة أن تسكون على أمر تكون معاقية له » ومتملقة به ؛ وكل ذلا نع من 
استحقاق الذم على ألا يفمل لكلف ما وجب عليه . وهذا ماقد بينا أته رجوع 
إلى العبارات ؛ وماهذا حاله لايقدح فى الماتى . وقد دللناعلى أن تعر”يه من الواجب 
مع ارتفاع المذر والتخاية » وح لاسشحقاق الذم والعقاب » فلا يجوز أن بقدع فيه 
اكلام فى الآساء . 

وقد قال شيخنا أو عانم رجه الله : إن الذى بستحقه من لم ينمل الواجب 
لا يوصف من طريق الاغة ,أنه جراء فى القيقة » لأ الجزاه لاختص العقوبة دون 
الثواب » ودون سائر الأمور المستحقة بالأفمال > ونما جرى ذلك مجازاً » بأن 
يقدر تعريه من الواجب تقدير الفمل . غأما الاب فمفده أنه تخقص المضار 
الستحقة » إذا وئعت على طريق الاستحقاق والإهانة » ولا معقير بكونها 
مستحقة بعمل أو غير سل . وكذلك القول فى الثواب . ولو أن الول0© 
أمر غلامه عفارقة مكانه لاجة وا يفمل » لصح فما يفمله به تأديبا» 
ا 


لوصف بأته تأديب وعقوبة وتمذيب ء ولا يصح أن بوصف بأنه جزاء إذا 


. الولى هنا : يعم اأسيه‎ )١( 
. (؟) وبا : عمنى وسذيا له . ووز أن تفر الكلية : ( رسيا ) بائراء‎ 
. [أن] : اانه من الأصل‎ )۴( 
) ۳۹ع الى‎ ( 


س ۹ ا 


لم یقدم"“ فملا مشارا إليه يستحق ذلك به » لکن ذلك لا جنم من إجراء هذا 
الاسم على طريق الجاز . 
ببين ذلك أن قائلا لو قال لثيره : من لم يفارق دارى فل درم » يصح أن 


م 0 ل 5 
بوصف الدرم بأنه جزاء ‏ لما در الشرط المستدق به تقدير الفعل . 


فصل 
فى كيفية استحقاق الذم والمدح » والثواب والءقاب 


بتعرى الكلف من الأذمال 


قد بينا أن من حق الذم ألا يستحقه إلا بألا ينمل الواجب » إذا كن 
مته » وحصات التخلية ء وزال الإلاء » وارتفمت الواتم والأعذار . ولا حب أن 
بشترط فى ذلك أن ملم وجوبهء لأنه إن تمسكن من العلل بذلاك وام يفطل » اله 
كحال من عل وجو به . ولا يجب أن يكقرط فى ذلك ألا ينه_له » لأجل وجويه ؛ 
لأنه ران لم بفعله اتير ذلك » فقد يستدق الذم . وما قدمناه من الشروط قد 
سی عن ذ كره ء لأن قوانا فى الفعل إنه واجب » يتضمن التمكين » والتخاية : 
وارتفاع للوانع ؛ لكن الأول أن يذكر ممه ارتفاع الأعذار ۽ عا“ لا رزيل 
وجوب الواجب » ولا مخرج الكلف منأن يكون متمكنا محل بينه و بين الفمل ؛ 
لكنه بور أداء الواحب . وقد ثيث ذللك فى الطقوق المقاية والسممية » لأنه 


Ee E : 0‏ : لي : 
لآ شعبة فيمن لزمه رد الوديعة؛ أنه حوزأن يؤخر ردها إذا كان د عاف وه وإن 


.) ف الأسل : ( تقدم ) ق كان ( نخدم‎ )١( 
, ) ف الأصل : ( ما ) وال ارم ينافى ( عا‎ )۲( 
, (ع) الان : الذي اتمم وله رر ند إرااته‎ 


س ا س 


أمكنه أن يؤر إراقة البول , وكذلك لر کان هناك مر یش پازمه اعد »کان له أن 
بؤخر ضربا من التأخير . والسمع قد ورد عثله » فيا لا حصى كترة . 

شتی كان حال الواجب ما ذ كرناه » ول يفمله من وجب عليه على هذا الد ؛ 
فإنه يتحى الذم ؛ وبتحىق المهوبة » من حيث كان له فى الواجب تفع لو قله » 
ازاك لا إيستحق تعالى العقاب لولم يفل الواجب + وإن كنا غيل أن المقاب 
يستحيل عليه . فأما بألا يقمل ما عدا الواجب » من النوافل وغيرها > فإنه 
لا يستحق الذم ء وإنما يستحق من جمل طريقته ألا يفمل النواقل » عند وجود 
العذر وعدمه > لأن ذيك يذ على أنه لا رغبة له فى اير » وأنه کالم ° 
هذه الطاعات » فيستحق الذم لما يذل ذلك عليه » لالأنه لم يعمل التقل . 
ولذلك لر م ينعله لمذر خنيف » أو ل بفعله لتقديم ضرب من الفيرات عليه ۽ لم 
يستحى الم البتة ٠‏ 

وقد بينا أن الواجب قد يكون مضَّيْقا » وعخيرا فيه . فق المضيق يستحق الذم 
بألا يمل ذلاث المين » أو ذلك الجنس ء على الوجه الذى وجب فى الوقت 
المخصوهس ؛ وق الخير فيه يستبحق الذم متى لم يفمل اجيم . فأما إذا لم يفمل البعض 
وفمل البعض الأخر » فإنه لا يستحق الذم > لأنه قد قام بالواجب » من حيث 
لا يازمه اع نيما » وإنا يلزّمه الواحد مها » وقد بينا من قبل أن العتبر فى 
التخيير بالخالة الواحدة » فلا بح فى المكلف أن يكون مخيرا بين الفمل فى وقته ء 
وبين فمل لخر بمده ء لأنه على هذا القول يوز أن يؤخره / ولا يتحق الذم ؛ 
وإذا جاء وقت الثاني | يم أن يؤخره ؛ فيحصل الأول فلا ء والثانى فرضا . 

قأما إذا ير بين الفمل وبين العزم على قعل ثان فى المسعقبل » فذللك غير 


. ف الأمل : ( ماسب ) . رف‎ )١( 


سد ر — 


متنع » لأنه عبر بين فملين في الخال » وإن كان قد بزول حال المسكلف » إلا أن 
ينطيق عليه فی الثاتى أحدها »> ولكل وقت تكليف لا يتعلق بتسكليف 
الوقت الآخر . 

وهذه الطريقة بيئة فى المقل والسمع » ولك لأن الواجب فى القوق أن 
بردها » أو يعزم على ردها فى المستقيل » إذالم بعر ض ما بوجب تنضييق الرد 
عليه . ولذثاث لو أقلى لكان وجوب العزم ثايتا » والرد ساقطا لما تمذر . 
وكذلك القول في الشرعيات » كالديون وغيرها . فأما الصلاة قى أول الوقت » 
فقد بينا أا واجبة على طريق التخيير بها وبين المزم على فلا فيا بعد . 
وكذلك القول فى الج إذا جاز تأخيره . فأما الواجب على طريق الكفاية ع 
لوكو اق لازنا وى عون إن ار نكا فى ماكر 
ألا يقوم غيره فيه مقامه » ويسقط وجوبه إذاقام غيره فيه مقامه . وقد جل له 
طريق إلى أن يعرف قيام القير مقامه » أو يعرف خلاقه » ورجا قام ءايه الفآن فى 
ذلك مقام الى . 

قآما استحةاق المدح والثواب على الا ينمل » فن شرطه فيا لا يفمله ء أن 
يكون قبيها . ومن حقه أن يكون متمكنا من قله » مخلى ببنه وبيتهء والإلجاء 
زائل » ولب أن يكون عاما بقبحه ء وآلا يفعله من حيث کان قبيسا » لأنه او 
ام يفل الفرض سواه > لم يسح الدح ؛ ولذلك ل جوز أن قوم المسكن 
من معرفة قبحه مقام العم بقبحه » لأنه لا يصح ممه أن يكون غير فاعل له اقبحه . 

ومن شرط استسقافه الثواب بألا يفماه : أن ياحقه ما جرى مخرى الشةة 
بألا يفمله » ولا يكون كذلك إلا بأن بكون مشنهيا له » ويام ذلك من حاله » 


E . 5 : 5‏ + ونه ا 
أو اتود ذللك كبك ۽ ونتانه أ اھ دلات ۰ أو ET‏ ذلاك که او اتلم وکوت 


سس ناد لد 


أنه يقترن به التقع أو السرور ء أو يؤدى إلى ذلك ء قتى حصل ماذ كرناه ؛ 
استحدق الثواب بألا يفمله » فلذلاك ل يز فى القديم تعالى أن يستحق الثواب بألا 
يفمل القبيسح » وإن استحق الدح بألا يفعله . وقد بينا من قبل أنه 
لات عر هذا القول أن يتح مالا تتا دن مد وثواب » أو دم وعقاب ل 
لآن الواجب ل يدام كر لمضورا + ولأن الفبيح الذى له ممه الحم الذى 
وصتقناه علا بد من أن يكون #صورا . 
فإن قيل: فيحب على هذه الطريقة »أن يكون الإنسان فى كل حالاته 
يستحق الدح » بألا بر ولا بكذب ولا يقدم على القبا 3 » وأن امم مايستحقه 
السلطان العمكن دن هذه الأمور فن المدح والثو اب : 

کیل لد : قد بنا أن من شرطه الکن 5 فی نمسكن من ظل غيره 4 وكان 

له إلى ذلاك دواع على ما يتاه ۽ وام يفمله لأجل قبحه فى عقله ؛ لالغرض سواه > 

١ 9 5‏ 
فإنه يستحق المدح رالثواب » وإن وقم سُحْبَطا بالقبات لم يتتفع بذلاك » وإن لم 
بشم سَُدْبْطا وصل إليه . 
فأما اغالب من حال السلطان المتسكن ء أنه إا لا يفمل ذلاك المنى ؛ أو 
لاکتساب الاسم أو لبعض الأغر اض » فلزلاك لا يستحق الدع على ذلك »و إن 
كان لا قله اتبحه على الوجه الذى وصفناء فان توليه مقلم كاذ كرته » ول 
إن م تحبطه » وحن نتقصى القول فى ذلاث فى باب الوعيد , 

قأما إذا استحق الذم والمقاب على فمل » قفن حقه أن يكو ن قبيعا وان لم 
رقمل لمكن سنه الل ببنه و بن ركه ٤‏ وعو عالم مده :أو متمكطن دن مدرفة 
ېدا وسو اه فاه اجه أو رض سوام فاته سی الدم : وإذاكان 4 ف اقبي 


افع ممق اة اب ص واه , 


-—— |۳ س 


فأما الدج والثواب على الفعل » فن شرطه أن بكون ذلك الفمل واجباء أو 
مُرغبا فيه » فيحصل له صفة زائدة على سنه » وغل كونه مباعا» أو يجب آن 
يكون متيكنا على ينه ويبنه > والإلجاء مرتفع . ويحب أن يفسله سنه فى عقله » 
أو لما له حسن »ء ويستحق الثواب عليه إِذا مته الشقة بفمله . 

وقد بسنا الال فى المشةة | وأنت تجد تفصيل ذلك فى باب الوعيد . 

فإن قال : أفتقولون : إن من يستحق الذم والعقاب على الوجبين الاذين 
يستموها » يمكته إسقاط ذلك بعد استحقاقه ‏ أو يتعذر ذلاث عليه . 

قيل له : عكنه ذللك بالتوبة ٠»‏ كا عكنه فيا يستحقه من الذم على الإساءة إلى 
الغير » أن يزيله بالاعتذار . ولولا تمعكنه من ذلك لما حسن منه الى أن يديم 
اكليف عليه , 


١و‎ 


ووس 


اكلام فى النربة 
دل 
فى ذكر مقدمة فيه 
اعم أن التو بة : اسم لافمل الذى يزيل العقاب والذم الستحق ؛ على توبة 
منه . والاعتذار : اسم لما يزيل الذم للستحق بالإساءة إلى من هو اعتذر إليه ؛ وها 
فى الجنس واحدوإن اختلف الاسم فيهما ؛ فأما حكلهما قلا يكاد حتاف » لان كل 
واحدمتهما من حقه أن يزيل ماهو ستحق ماله به تعلق ء و إنما للستحق مختاف فى 
الوضعين لا أن حكمما مختاف فى هذا الوجه » وإن ل يتنم اختلاف حكيم! 
من وجوه أَخُر جد بيامها فيا بمد . 
وما يثبت من الفمل ا جانس للتوية سمماء فما سمى بذلك تشبيها » لأن من 
جية العدل لايس بالتوية إلاما يقم به التلاق » دون ايكون مصاحة فى المستقبل » 
وإن كان لو قيل إن الاسم يتداولهما ء ويتناول الاعتذار الذى بتلا به ما إستحقه 
بالإساءة » ويتناول ما بفعله من هذا الجنس على طاريق الاستصلاح الساء 
إليه » لم يكتتع . 
وحن نذ كرها ۽ وما يتصل مهما من الفروع ء وید كر الوجه فى وجوبهما» 
وتميز بين ما نمل اضطرارا من حالما ؛ وبين العلوم با كتساب ؛ ونبين فروعهما 
التفرقة »فى الكتب »وما مخرى مجراهاء ما تحب الوقوف عليه » فالحاجة إلى 
معرفة ذلك ماسة . 


. ) ى الأصل : ( ءا) واا.اف قثضى ( عا‎ )١( 


10 س 


ا 
فی وجحوب الاعتذار » وبال وجه وجو به 


اع أن العم بأن السىء ؛ إذا صدق فى الاعتذار ۽ اله مقارق لال السىء 
إذا لر بعل ذلك » ب لكان مقيما على الإساءة » ضرورئ , 

وقد عابنا أته لامور أن کون الف رق يسْبماء إلاأن هذا 'لستذر قد يلاف ما کان 
مته ؛ ولا يصح أن إتلافاء بألا يذعاهء لأن ذلك جيل إذا اعتقده الممتقد . قييحب 
أن تكون هذه التفرقة تنى عن أنه لا #سن أن د بعد الاعتذار > کا کان مسن 
3 ص قبل » ونه مفارق المع »الذى لر يمتذر فى حسن ذمه ء فلو لم تقل أ 
حال العتذر ماد كر ناه ء لتقض ذلا ماد كرناه من الع الضرورى . 

بين ماقلناه أن عند العم بصدقه ف الاعتذار » يقبح من المساء إليه أن يذمه ء 
فإذا كان أحدنا هو الساء إليدء فإنه يم باضطرار قبح ذمه » کا کان بعل باضطرار 
من قبل حسن ذمه على الإساءة ؛ والاعتدار قد غير حال الم من حن إلى قبح . 
كدان الا إدا تن الاعتذار ...عبرت جال اميق ع ا س 
فإذا كان الل بتفير حال الذم محصل عند العم بالاعتذار » يجب أن يكون هو 
الور ء كا أن المر الذى ذ کر ناه ۽ لا کان محصل e‏ الذم عند الإساءة ؛ عل أن 
سببه الإساءة دون غيرها ء فك أن الم تسن ذم المسيء ضرورى » وبال#أمل je:‏ 
أنه قبح لأجل الاعتذار » فصار الاعتذار هو الوجه فى قبح هذا الذم ؛ وعنده نهم 
الع الضرورى » وإنما تحصل الشبهة فى أنه الوجه فى ذلاك أو غيره » لأن ذلاك 


. ضبرودى ) بالرقم : خی لاسم أن وه العلم‎ ( )١( 


اعم 


بحري مجرى التعليل ء فإذا عابنا أن عنذه قبح » وولا ماقبّح ء بل استمر على 
حسنه » عامنا أن المقتغى لقبحه هو الاعتذار . 

يبين ذلاك أنه إذا أساء تمل حسن ذمه » فإذ أحن الإحسان السكبير الذى 
يوفي على الإساءة ؛ من حيث لا محصل فيه شيهة » أمل قبح ذمه » فكان الوجه 
فى قبح ذمه كثرة الإحسان ء لأن عنده عابنا قبح شه ء ولولاء ما علنا ذلك ء 
فصار الذم اللستحق بالإساءة قد يتفير حاله من حن إلى قبح » بهذن الوجهين » 
وكل واحد منهما | يدوب عن الآخر . وهذا من الباب الذى ذ كر ناه » أته لابد 
من أن يسكون له أصل ضرورئ فى المقول » لأن سن ذم السىء لو فل عند 
الإساءة باضطرار »لما كان له أصل ء طملنا ننس ه_ذا الأصل ضروريا » وسملئا 
غيره عليه » فسكذلك قيلح ذم السىء عند الاعتذار لو لم يكن العم به ضروريا» 
م يكن له أصل سواه ؛ فوجب أن مله أصلا لا عداء > وكذلك قبع ذم النىء 
إذا عق إحسانه » وذللك عنزلة مأبيناه فى حسن ذم من لم يقعل ماو جب عليه ؛ 
وأنه أصل ف بابه . 

فإن قيل : أفتقواون أن الزيل الزم هو الاعتذار الجارى على الآسان » أو 
الحاصل فى القلب ؟ فإن قلم إنه المارى على الاسان ؛ فيجب أن يقبح ذمه لأجللا؛ 

وإن حصل فى قابه العزم على مثل الإساءة والإضرار علا . م يما فى 

القلب ء فيب ألا يقبح ذمه » وإن اعتذر بالاسان » اذا بعل [ مانى القاب . 
وذللك بيطل تو لک : إن الذم لاستحق بالإساءة يقبح عند الاعتذار ٠‏ بل يحب 
أن يكون حستا ؛ على ما كان عليه ء لأنا م الإساءة فى الحقيقة » ولانمل الاعتذار 
على اللقيقة . 

قيل له : إن كان الاعتذار 2 باضطرار » فلا يمنع عند هذا اثفول أن مل 

) النى‎ ١! ] ٠0 ( 
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حصوله فى القاب ء فيقبح ذمه ؛ لأن الاعتذار هو الددم والمزم » والمزم والددم 
هو الاعتقاد ‏ وماتجرى مجراه ‏ وذلك لابمنع أن بعل باضطرار عند ظهور الأفعال. 
وإن كان لا يمل باضطرار » فالممتبر فى قبح ذمه هو القول الظاهر » وعلى الوجهين 
لا لزم ماسألته » وإبما كان كذلك لأ الواجب على السىء بذل الجهد فى 
الاعتذار » فن عل مته يذل جهده » قبح مته أن نذمه » وإن كان يمكن أن تلم 
ءاف القاب » فمنده بقح ذمه » و إن كان لا يمكن ذلك قيا ”رى على الاسان؛ 
ولا يمنم أن يقوم أحد الأمرين مَقام الآخر ء إذا علمتاه » كا لا عنم فى الضرر » 
أن بسكون الظن بالنفع فيه » يقوم مقام الل بالنفع » وإن كنا مع القن جوز 
خلافه » فكذلك إذا علدنا بااظن الاعتذار ء صار ذلك كالمل بالنفم » وإذا © 
وهو القول بالاسان وما جری تجراه » صا ر كانظن فى هذا الباب » فيقبح ذنه 
عند ذلك . 

فإن قال : إذا كان الاعتذار لا بزيل ما استحق عايه من الموض واليدّل فى 
الإساءة » فيجب ألا بز يل الذم الستحق . 

قيل له : قد يثبت فى الشاهد الفرق بين الأمرين ء لأن من أساء إلى غيره » 
إنطب أو مايمرى تراه » فالاعتذار لا يزيل وجوب رد الفين أو الثل + وز بل 
الذم » وماحل هذا حل لا يحب أن يقاس يمضه على بعض ء لأن الم بمخاافة 
أحدما للا خر ضرورى » ولذلك يستحسن المقلاء فى الإساءة بعد الاعتذار » 
الطالبة بالموض والأبدال » ويستقبحون ذمه على ماكان منه من الإساءة » كا 
إتدستون الطالبة يذلك عند زيادة الإحسان » وإن استقبحوا ذمه . وقد #ب 


(١)ف‏ الأسل: (ما) . 
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البدل فيا لبس بإساءة ء ولا بحسن الذم إلا فبها » قأحد الأمرين كالتفصل من 
صاحبه » ولذلك قد يتأخر الىوض فى الآخرة » ولا يصح فيه الأداء عاجلا » ومع 
ذلك فوجوب الاعتذار » وتأثيره فى قبح الذم ء لا ونير . 

فإن قال : أو ليس الاستحلال والإبراء مما بز يلان الذم ووجوب الموض 
33 

قيل له : إن الاعتذار هو الندم والعزم » على مابينته ء والإبراء مخلاقه » لاه 
مطالبة من عليه الحق » للابراء من له الق » وإذا استحله فهذا هو الراد » لأنه 
لا تجوزفى الحرام أن بصير حلالا بطلب .” والسألة فإئها يريد بقوله'؟ لقيره اجمانى 
فى حل : أزل عنى اللطالية عا لاك على" وأ بر تی منه أو ارف لثلا أ كون 
مأخوذا يحقك » فيحل لى التصرف ؛ وإذا كان أحد الأمرين غالفا لصاحبه» 


والبدل ؛ وهذا يبطل ماقا 


فالسؤال ساقط . 
وقد قيل إن الاعتذار إغا ۳ بذلاك » لأنه إقامة لا أظيره مقام عذر »> لو 
كان له فما أقدم عليه من الإساءة » فك لوكان له عذر » لم بحسن أن يذم إذا 
سه وأظطيره » وإعنار ف أقدم عايه كأنه م يقمله » فسكذلك الال فى الاعتذار » 
ولذاك وصف مابين الأدميين يذلاك دون التوبة » لأنه لا جوز فى التائب إلى الله 
سبحانه» أن بطر له أمر! يعرف به باط ن أمره ء لأنه تعالى يمل السر و أخنى . ولذلك 
لا يستبر فى التوبة مايظهر بالاسان كا تستيره فى الاءتذار ء إلا إذا اتجيت العهمة 
على القاضى » فيلزمه إظهار التو بة يعض الأحوال ء لا لأا المزيلة لاعقاب » كن 
لدفع المهمة التوجية » قأما المزيللاءقاب ء فهو الذى فى القلب . 
فإن قيل : أتقولون إن الاعتذار يزيل كل ذم مسح على الإساءة ؟ 


)١١(‏ المارة سميفة + ربد : وأنا السألة فإها يريد بها خولهلفيره . .  .‏ والسألة ممطوفة على 
قوله : والإيراء ملاته . وء ركه افر قط بس الاعتذار واؤيراء والألة , 
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قيل له : إنما يزيل الذم الذى مختص الساء إليه باستحقاقه » دون الذم 
الذى يستدقه على ما فل » من حيث کار قبيحا ۽ لا من حيث كان إساءة . 

فإن قال : ومن أبن أن هناك ذما زائدا مخيص للساء إليه باستحقاقه ؟ 

قيل له : لأنه لو كان قبيحا فقط ء لسن من المقلاء ذمه > فلايد لاء إل 
من اختصاص » كا أنه لابد إذا أحسن إلى غيره » من اختصاص للحن إليه > 
لأنه يحسن مدحه على ماقءله » من جميع العقلاء » ويستحق الشسكر على الجن 
إليه مع ذلك ء فكذلاك لابد من أن يستحق من الساء إليه ذما زائدا ٠‏ رى 
جرى القابل للشكر . وقد تقرر فى المقول أن لاء إايه فى باب الإساءة» 
ماليس إغيره » كا تقرر أن اسن إليه بلزمه مالا يلم غيره فى باب الإحسان ؛ 
فصار كا اختص بالإساءة » اخقص تق لا دساویه غيره فيه , 

فإن قال : فن أن أن الاعتذار إا زيل هذا الى دون غير ؟ 

قيل له لأنه بتتاوله ء من حي ث كان إساءة ء فيجب أن نزول امسق ءايه 
من حي ث كان إساءة » فإذا كان هو هذا الأم » فيج ألا زول به سواه . ول 
رن إلى الاعتذار الندم على الفعل » من حيث كان بيا . ازال كاد اللامين . 

ببين ذلاك أنه لو ندم على الإساء: اقبحها » على شرائط التوبة » ازال الم 
الذى محسن من سائر المقلاء » دون هذا الذم الذى مختص به من وقعت الإساءة 
إليدء فسكذلاك القول فى الاعتذار أنه ما يزيل هذا الذم دون الآخر . 

فإن قيل : فيجحب أن يحسن مع يذل حيده فی الاعتذارء أرل يذمه سائر 
الناس » کا كان م ذمه من قبل » والعقل يمنع من ذلك : 

قيل له + ادس الأمر کا قدرته » لأن المتقرر فى العقل إذا أظير عن نفسه أنه 
إعا ذم على ذلك من حيث كان أساء إلى زيد » لا من حيث کان قبيحا » أنه 
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سن مم ذم ٤‏ کا مسن بهم ذلك ف القبييح الذى لا مداه إلى 
غيره » لأنه بالاءتذار كأنه م يسى' إلى زيد » ولا مخرج من أرك کون 
فاعلا اقبي . 

فإن قال : أفبذا الاعتذار الذى وصغدموه » بحب عليه فى عدله 1 

تیل له : تم . لأنه يازمه دقع الملضار فى المقل » وبالاعتذار يزيل الذم 
الجارى رى رة » لأن من حقه أن يغمهويؤذيه » فيازمه أن يمتذر لهذا الوجه» 
لأته بعد الإقدام على الإساءة ء لا يمسكده ألا يفمل ماقد قدله » فواجب عليه بذل 
جهده ء بنهاية ماممكن » فيقم الندم والعزم » مقام الكض عن الإساءة » فإذا كان 
ذللك واحبا عليه ؛ فكذيك مايوم مقاميما عند تعذره > وصار ذَلك في ابه عمزلة 
وجوب رد المّين فى القصب . فإذا مدر ورد الثل الذى بقوم مقامه » فإذا تمذارَ 
فالمزم على ذلاث إذا قدر عليه . 

فإن قيل : إذا كان موقع الذم الذى يستحقه من جية اأساء إليه » دون موقم 
الاعتذار فى للشفة . فاءاذا جب عليه الاعتذار ٠‏ وعتذكم أن دفع الضرر بضرر يو 
عايه ء قير وأجب ؟ 

قیل له : 

إنه لا يظير فى الاعتذار أن الضرر فيه قد يزيد على الضرر فى الذم » بل 
الظاهر أن الذمرر فى الذم اعم وأ كثرء ولو ظهر ذلك هلم تحب أن بكون تحولا 
على ماسأات عندء لأن الاعتذار يتضءن أمرين : أحدها دفم الشرر عن النفس » 
لار دقع الذرر عن الخير ء لأنا قد بدنا أنه كا لزمه التكق “من الات 
فواجب عليه أن فمل مابقوم مقامه ء مما لا يمكن فى وسعه سواه ولیس ذلك 


ووا ي لأسل دل ااه 


سس عراس مه 


فى الاعيذار . 

فإن قال : أتقوثون إن الاعتذار إلى زبد من الإساءة إليه » زيل ماتختص به 
من الدم »دون ماص به غيره ٤‏ من أساء إليه ؟ 

قيل له : إذا كان إساءته إلى كل واحد ؛ غير إساءته إلى الآخر » فواجب 
عليه أن اعتذر كل الجيع 0 والاعتذار إل الواحد ممهم ؛ لابفنى عن الاعتذار 
إل یره :. 

قإن قال : فإذا اعتذر إلى زيد وقد أساء إليه وإلى عرو + فيجب أن عن 

مرو أن يمه ؟ 


دن 


فإن قال : فيجب إذا اعتذر ول بتب أن يكون الذم والمقاب ثابتا عايه ! 

قل له 5 إن الذم الخاري عرق المقاب يا زول بالاعتذار 03 فو ثايت عاي 
وكذيك اقاب ؛ وإعا ولان بالتوية فقط ع على مأنبينه من دعد. 

فان فال - ولو تاب وجب أن سن من المساء اليه دده وعدا دو ب أ 
يكون من أهل الدح والتمظى » ويتحسن مع ذللك دمه » وذلاك تتاف Tae‏ ؟ 

یل له : إن الذى يتناق فى ذلك ما تخرى مخرى الثواب والعةاب » من الذم 
واللدح ء قأما مالا يحل هذا الل ۽ فلا يتناف فيه . وهذا كا تقوله فى السكاثر 
والفاسق ء إنه لاعتنم أن بكونا من أعل الذم والعقاب ء وسن مم ذلا 
شكرها ۽ وتمظيمرما على طربقة الشكر » وإن وجب ذمهما : والاستعةاق رما على 
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طريقة المقاب . فک يتناف ماذ کر تاه فى هذا اللوضم ؛ على قول شيخنا أبى هاشم 
رمه الله » فكذلاك القول فما ذ كرناه فى ذم الشابتء الذى هو تقيض 
الشكر ء وص به للساء إليه > لأنه لا يحرى مجرى الذم البااغ للمقوبة . ولذلك 
قد بزول مع يات الذم ذم المقوبة » فلا تتم أن ثبت مع زواله أيضا » ولذيك 
قد يرول هذا الذم » بسكثرة الإحسان » فالذم الجارى عرى العقاب » لا يزول 
به . وعذا الذى يتبتى أن همل عليه »دون ماعر فى كتب الشاي + لأن 
الذى عر فى كتب شيشينا أنى على وألى هاشم ؛ رهما اله ء رما مالف ذلك » 
وقل متناف . 

مال مؤردة : 

إن الاعتذار قد بسةط موت الساء إليه » وإنه مخالف البدّل والموض 
الاين فى الدنيا ؛ وإنه لا يسود وجوه ف الآخرة . وبينا حال أهل الجنة > 
وحال أهل التار فيه . وبينا الكلام فى الإساء: إلى واحد كيف يكون إساءة إلى 
غبره ؟ وكيف ينفرد سا ! وإذا كانت إساءة إلى ماءة » كيف حال الاعتذار 


فبهاء فلا وجه لذ كره + لأن الترص بالتكلام سواه * 
ف 
فى دفة الاعتذار المز يل للذم » وما .تتصل بذلك 
من حقه أن يكون تدما على ما کان ءته من الإساءة ٤‏ لأمها إساءة و بقارن با 
المزم على ألا بعود إلى مثله ء فى كو نه إساءة » فمند ذللك يقبح من الأ إليه ذمه ء 


وبكون قد فمل مالزءه » وأزال الذمعن نفسه. والراد بقولنا : ويعزم ألا بود إلى 
مثله ٤‏ العزم على ترك الإساءة 3 راا کف عمها »من سق انك إساء: ۾ لان العم 


سد و وام بد 


إرادة » ولا تتعاق الإرادة بالشىء ألا يكون ء وإنما تتملق بالأمور على وجه 
الحدوث . فسكا نه مع هذا الندم ؛ تحب أن يوطن تفسه بهذا العزم » كراهة 
الإساءة إليه فى المستقبل . 

فإن قيل : وهلا قات هذه الكراهة مقام ما ذ كرتموه من الإرادة ؟ 

تیل له : إن أحد الأمرين يقوم ذ كره مقام الآخر : لأنه لا سكره السات 
إليه ۽ من حي ث كانت إساءة فى للستقيل » إلا وقد وطن تفه على ماد كر ناه 
ETE‏ نفسه على ما ذ كر ناهإلا وهوكاره للإساءة ء أو f»‏ السككاره 
لاء فلا بد من العزم على كل حال . 

فإن قيل : هلا قام غير الندم مقامه فى الاعتذار ؟ 

قيل 4 : لیس فى حل أفمال القثوب ما يتلافى به المابث غير الندم » وذلك 
ضرورى ء فلذلك لم يعم غيره مقامه . 

فإن قال : هلا قام الرزم الذى ذ كر موه مقامه 3 

قيل له : لأنه لا تعلق له بالإساءة الماضية » قلا يصح أن يفنى عن الندم . 

فإن قال : فرلا أغنى الندم عن العزم ؟ 

قيل له : لكان الندم بانفراده يكف لوجب أن يكون بندله ممتذرأ ء وإن 
عزم عل أن بسىء إليه فى للستقيل » متل الإساءة الاضية أو أعظ مما ء كا أنه 
بالندم والعزم يكون معتذرا | وإن عزم على ألا بسىء إليه غيره » لأنه كان #ب 
أن بكون المزع على الإساءة إليه » فى أنه لا يتصل بالاعتذار » ولبس بشرط فيه 
كالعزم على الإساءة إلىغيره . وقد ثيت باضطرار » أنه لا يكون معتذرا ومتلافياء 
مع إظماره عزمه على الإساءة إليه + والاستمرار على ذلا . فيب أن يكون 


هذا العزم إا يؤثر فى الندم ٠‏ لا بأن عنع من وجوده » كن من حيث منم 
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ماه وكالخحتاج إليه ؛ فى كونه اعتذارا» وليس هناك ما عماج إليه » سوى العم 
الذى د كرناء . 

فإن قال : فيحب أن يسكون الندم هو الاعتذار » والزم الذى ذ كرموه 
كالشسرط فيه , 

قبل له : سنذ كر القول في ذللث من بعد ؛ وإن كان رعا آل الحلاف فيه إلى 
عبارة » لأنه إذاكان لا بد نما ق التلاقى > دل الاسم واقما على أحدها > 
والأخ ام قم اد جعل الاس ما جميماء لامئع من الحاجة إليهما فى التلاى . 
فلزلك صار انللاف فيه رعا ال إلى عيارة . 

فإن قال : فيجب على ما ذ كرتم » ألا يصح اعتذاره من إساءة دون غيرها ء 
والمساء إليه واحد . 

قبل له : كذلك قول . لأنه ينبى' عن أنه لم يندم عليه » من حيث كانت 
إساءة . وقد بيا أن هذا هو الاعتذار . يدل على ذللك أنه لو اعتذر إليه من 
حيث ضركه نا قله » أو لغرض من المنافع » أو على طريق الاختداع وظبور 
ذلك » ل مسن قبول عذره » وإلا زال الم عنه . فلا بد مرا أن تسكون 
صفته ماذ كرناه . 

يبين ذلك أن الأم استحقه من حيث كان إساءة » لا لسار الأوصاف . 
فيب أن يندم عليه ۽ على الوجه الذى له حسن ذمه » دون ما عداه » ومن دق 
العزم أن يطابق الندم فى التماق » فيزلا وجب أن يعرم ألا يمود إلى مثله » من 
حي ث كان إساءة » على ماسلبينه . وأما الاعتذار من إساءة ‏ مم القام على إساءة» 
فيه ما بم باضطرار » وفيسه ما يعل با قاب ٠»‏ فلذى يعم ياضطرار » أنه 
لايصح أن يعتذر من غصب » وهو مقے على أمثاله »ولا وز أن بمتذر من قتل 
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ولد له ۽ وعو مقے على قدل ولد آخر ؛ فیا تتضح من الأسباب » على هذا الحد » 
فتعمل باضطرار أنه لا جوز أن بعتذر من أحدها ؛ مع الإقامة على لاخر ؛ وأنه 
إذا أظمر ذلاث »ل تحب قبول عذره ؛ وكان ما أتاه وجوده كمدمه . وما ياتبس 
ا حال فيه » يوز أن يمتذر من قتل ولد » معالقام على متم دين بسيره أو كسر قل 
أو ما تحرى مخراه > فالواجب أن ينظر فيه » فإن وجب مله على ما قدمناه » 
لل عايه » لأن باب الاعتذار عتزلة قبح السكذب » فك لا عتنم فى مضه أن 
ب باضطر ار قببحه ,نم تحمل عله باقيه » فكذلاك القول فى الاعتذاى . 

وقد عرفا أن الدلة فيا قدمناء » أن إقاءته على الإساءة الثاتية » بيبن من حاله 
أنه م يندم على الاو“ + من حيث کان إساءة » قوحب أن ته اعتذاره ۽ 
دون أن يكون مقاما عن كل ما بملله إساءة ؛ ليسلل دمه على الوجه الواحب » 
وقد علنا أن البسير من الإساءة كاامظي فى ذل » فيجب حل عليه + وئيس لأحد 
أن يدعى سن الاعتذار من ققل ولداء مع غصب درم أو کسر قل ول 
ما تقولون إنه واضح معلوم باضطرار هو الذى يب حلي على هذا الوجه . وذلاف 
لأن الذى قدمناء متقرر فى عقول المقلاء » ويعدون القائل إذا قال : إلى أعتذر 
من قتل ولدكه”'؟ ء وأنا مقي على قتل الآخر متحاعلا ‏ فإذا صح فيه أنه معلوم 
باضمارارء فى لكر افير الذى سألوا عنه » أن يكون ممولا عليه . وإما 
التبى هذا الأمر اليسير ء لأنه رمال يحل كثير من التاس عثله » ولم إعدوه 
إساءة ء كا بلترس الكذب الذى فيه ةم » من حيث يد كثير من المقلاء التفم 


يو الآولة :نی الأول اتر ( ناح امروس ؛ وال ٠.1‏ وھ عاازة علد الكوقين 5 
وانظلر سس ۱۱۳ عن هذا المرء , 

)اق الأمل : ( بده ) ولمله تعريف نما ألضاء , 

( ١ال‏ اال : ( وليك ) والسوات الاد 


لصوم — 


الذى فيه مقتضيا سنه » فإذا مث العلة التى د كر ناه ؛ وجب تساوى الكل فيا 
قدمناه ۽ لأنه لا يمكن أن يقال إنه إها لم #سن قبول اعتذاره » من قتل أحد 
الولدين : وهو مقبم على قل الولد الآخر ء لاتفاقيافى الاسم » أو الجنس ء أو 
المظر » أو الزواجر والدواعى » لأن جميم ذلك قد يفترقان فيه » بأن يكون أحد 
الولدين / أصلح فق الخ + وأعفل مره » فأما الاسم والجئس فقد علمنا أنه 
لامعتبر به فى هذا الباب . على أا قد ببيتا أن الواجب أن يندم على فعله لوجه ماه 
ولا بد من أن کون ذلك الوجه معقولا » ولا وجه يصح أن إستبر فى ذلك » 
إلا كونه إساءة » لأنه الوجه الذى لأجله ازم الاعتذار » ولأجله استحق الذم ؛ 
دون ما عداه ؛ وليس بعض ما عداه بآن يبر بأولى من بض » قإذا لم يصح 
اعتبار البعضن » فرحب ألا يصح اعتبار الكل » وذلك ببين أن اليسير من 
الإساءة إذا أفام عايه » كالمظي . ولولا سمة ذلك ء اوجب أن بصح منه أن يمتذر 
من الذعابي وغو مقي على منع الرد » أورد الثل » لافتراقهما فى الاسم والجنس ؛ 
وكأنهما قد يفترقان فى اعفار والزواجر والدواعى » وبطلان ذاك يل باضطرار . 
واولا حة ذلك اوجب إذا قل له وادا » وهو مقع على ضريه وجرحه > أن 
بحسن قبول اعتذاره ع لافتراقيها فی الاسم وابانں ۲ وسائر عاذ کرناه . وقد 
عرفنا أن قبل خطور هذه الأحو ال بالبال ء بم المقلاء تجاهل هذا لامتذر » 
وبعادون ة اعتذاره > إذا قال أنا ممتذر من كل الإساءات » عازم على ألا 
أعود إلى شىء من الإساءات . فيجب أن كون هو اتر فى سمة الاعتذار ؛ 
دور غيره » ولأنه يازمه ترك الإساءة إايه » لألها إساءة ء لا افير ذلك من 
أوصاقيا » والاعتذار على ما ذ كرناه يقسوم مقام الترك » لو كان فى مقدوره . 
فيجب أن يدوم عليه » على هذا المد ء لأنه أساءة ؛ وهو مقے على ما بوه 
ار ا 


3 


فأما مالا مر ذلك من حاله ء ولا يمتقده » بأن مخطر له بالبال » أو يمتقد أنه 
إحمان ؛ أو ليس بإساءة إليه » فاعتذاره قد يصح من الإساءات ء مع القام عليه » 
على ماسنبيته من بعد » لأن المتبر فى هذا الباب هو بالدواعى » والذى ممه الداعى 
فى هذا الياب » ما يدخل نحت عله واءتداده » لأا العتيرق باب الدواعى 
والصوارف»ء فأما إفامته على الإساءة إلى غبره ء فلا يقدح فى الاعتذار ء لأنه إا 
جم الإساءة إليه دون غيره » ولدلا يتمكن من إزالة الم الى إستسقه أحدما 
دون الأخر » ولو كان لأحدها بالآخر تماى ء لوجب إذا ماتومذر الاعتذار إليف 
ألا يسح أن عدر إلى الوحود منباء وأن يكون عنزلة تمذر الاعتذار' عابه » 
نع أو إلجاء. 

وبعد » فإن الذى بعاده من الأسباب : لا صل باذلا لجهده فى القلافی ء إلا 


ع 


بأن مدر دن هرسا ) وكوف تلىك غأية له إساءة 1١‏ عل م خد مداه وأا ماد" 

تمده سن ذلاك > فالدم عليه ۳ الوقت تەر 3 وإعا بلرمه أن عا سالد ف التاق 
أ 

ثم بندم عليه ء فصار ذلاف فى أته لا مترجه أن يكون باذلا لجهده ۽ فيا صح أن 

تدر هنا ¢ ععرّلة الواحد ¢« رده من امس الفمب دون امس ) 3 أنه ادر 


منه ۽ لا خرجه من أن يكون فاعلا ما تحب ء فیا يتمكن مته . وقد قال شيخنا أبو 


ن اممك , 


هاشم رحمه اله : إن الول فى وجوب الاعتذار هو ما مجده كل واحداه 
يومى" بذلك إلى أنه يل باضطرار وجوبه ؛ وقد ببنا القول فى ذلا » وكشفنا عن 
وجه ودوبه . وقال رجه الله : إن الاعتذار ما جب على من أساء » كالموض 
واايدل » لسكته يحب على اللسى١‏ أن يعرف غير زبد دمه على الإساءة إله 


إعلا ب : 


Ye — 


وهذا إما أوجبه النهمة للتوجبة إليه » فلوم بعل أحد إلا زيد سوام »كان 
لا يجب هذا التعريف » لكنه إذا ظير ذلك ؛ ازمه أن بعرفهم » لثلا رظنو ثباته 
على الإساءة إليِه ء ولك إعرفوا إقلاعه . ويوشك أنه إنما ذكر وجوب 
ذلك على قوله فى الاعتذار : ( إنه يزيل الذم والمقاب ) ء لأنه قد نس على ذلاك 
فى كتاب الأبواب . 

فأما إذا كان الاعتذار لا حظ له فى إزالة المقاب » على ما يبنا أنه الصحيح » 
فنا يازمه أسر بف غيره الاعتذار » اثلا يظن أنه عل بواجب » وهو الاعتذار . 
فق الحالتين يجب التعريف » إذا ظلهر أمره » لكنه فى الوجسه الأول يجب من 
جهات ء وف / الوجه الثانى إنما يحب من جبة واحدة . 

فصل 
فى يبز ما يازم منه الاعتذار » عا لا بام ذلك فيه 

اع أنه إنها يلزم ما هو إساءة إلى المتذر إليه ‏ دون ماعداه » فكل مادخل 
فى ذلك » فالاعتذار منه واجب » وما خرج عنه » فالاعتذار فيه غير واجب ؛ لأنه 
مزل إزالة الضرر ؛ فيمن لم إسىء إليه » لم يوقع به مضرة فيلزمه إزالها . قإزلك 
فارق حاله حال السىءء ولأنا قد بينا أن الاعتذار يجب لكان الإساءة »کا أن 
الشكر حب لكان الإحسان . ققد" الإساءة بزيل وجوبه »كا أن ققد الإحسان 
بز يل وجوب الشكر » ولابكتنم تعلق وجوبهما مهذين السببين » فإن افقرق حامما 
من حيث يجب الشكر على من إليه وصل الإحسان . وجب الاعتذار لا على من 


.) ف الأسل : ( اوم يمر ف أحد إل زيد سواه ) . وتظاى أن ( إلى ) عرفة عن ( إلا‎ )١( 
. وأن لإ سواه ) زبادة فى ااام لاتفبد شيا‎ 


کک 


وصات الإساءة إلية » بل يحب على من كان من قبل الإساءة » لأن ذلك فى بابه ء 
يز له المدح والتمتلم والموضء فکا أمبما يمبان على قير فاعلالواجب والفسن»› 
وإستحقهما بفدله » والموض يستحقه بفمل غيره فيه ؛ فكذلك القول فيا يجب 
بالإحان والإساءة ؛ وهذا من الوجه الذىذ كرناه بين » لأنه إذا أ حسن إلى غيرء 
استحق الشكر عليه ؛ بدلا مضه ء فيلزمه أن يتمب نفسه بالشكر » لكان النفم 
الواصل إليه . والسى: يازمه أرن بسب تفسه بالاععذار » لمكان إحلاله 
الضرر إغيره . 

وإا الذى يلنبى ف هذا الباب حال أمور تاحق بالإساءة » وليست ميا 
أو خرج عن الإساءة وهى مها . وحن نيه على القول فى ذلك . 

وقد بينا أن أحدنا قد يسىء إلى من لاعقل له :كا يسى. إلى العاقل » فلا يازمه 
الاعتذار إليه ؛ وإن زمه الموضوالبدل ؛ فمل أنه لامدخل العقل والمل بوجوب 
العوض » وأن هما مدخلا“ فى وجوب الاعنذار» ولذلك يسقط الاعمذار » 
اروج المساء إليه عن هذه الال » ولا سقط العوض ؛ فصار من حى الاعتذار 
أن يكون المعتدر إليه من إعرف موضع الإساءة » وتأثير الاعتذار فا كا أن 
من حق الشكرء آلا بجحب إلا على من يدرف موقع الإحسان » ويصح ذللك فيه » 
دون من لا يعرف . 

فإذا صح ذلك ء فلا بد من أن يمتير فى وجوب الاعتذار الإساءة » ويعته. 
مع ذلك حال اللساء إليسه » ومعرفته بذلاك » أو تمكنه من «عرفة ذلك . فلو أنه 
عُصَبهُ مالا ول بعل به » نم رده إلى مکانه وهو لا يشر ء ذا ألزمه الاعتذار» افة_د 
الشرط الثالى ؛ وإن كان بالغصب ار رج من أن بکون مسيئاء اكنه ا دل 


)+( ل الأسل 4 J‏ مدهل ( وهر غاط من كانت 3 


س ا س 


ذلك حتى زالت الإساءة »كانت كأنها لم تكن ء وسقطوجوب الاعتذار » فيجب 
على هذا الوجه اعتبا ركلا الوجهين فى وجوبه » ل مأ قدمناه . ولو أنه تناول من 
ملكه ما العلوم أنه لا بحفل بهء ولا لفقده مضرة » لم يلزمه الاعتذار » وإن كان 
الشرر واقماء ما لم يعتقد ذلك فيه ء ولذلك لو تناول هذا القدر تمن يستد بذلك » 
ازمه الاعتذار » وكل ذلك يقوى ما قدمناه . ولو غصيه شيثا ول برده ‏ وع أنه 
لا بقف عليه أبدا » وغلب على ظنه ذلك من حاله » فالاعتذار غير واجب عليه ء 
لققد الع الذى ذكرلاء . ومتى غصتبه » ووقف عليه »أو ال يقف عليه وغاب 
فى غلنه أنه سيقف عليه » على وجه ينمه ويؤذيه » فالواجب عليه الاعدذار والرد 
جيما . فإن أمكنه أن يمعل الرد مم الاعتذار فيو الو اجب ؛ وإن لم يمكته قام ہما 
حسما يكنه منالتقدي والتأخير » ويحل ذلك محل إحسانه إليه » على رجه لايتمكن 
من معرفته » فك أن الشكر لا جب فياذا حاله » فكذلك لاحب عليه الاعتذار 
فى مثله » ولو أن الطييب داوى جره ؛ وقصد إلى الإساءة بأن قمل ما يزيد 
فى الشرر بالجروح » يظن ذلك نفماء لا لزمه الاعتذار» وإنها يلزمه إزالة المضرة عا 
أمكنه . ور عا كان الاعتذار فمثل ذلك هوا لموصل لانم » وموضوعهإزالة المضرة» 
فلا يحوز أن حب عل وجه يقتضى حصول المضرة . 

فإن قال : / أفيجب على من أساء إليه؛ مم أنه لا يصح أن بمامه ۽ أن ثيل 
الغيرة عنه ؟ 

قيل له : ذلك واجب عليه » لأنه الفاعل لماء فإذا أمكنه إزاللها ؛ لزه 
ذلك ؛ وإزالة الغرة إا تكون ف الستقيل » فلا مخرج الدوض من أن يكون 
ثابعا”"؟ فيا قد حصل » لأن إزالته وقد وق محال » » فليس لأحد أن بقول : كيف 


)رھت J): TT kl‏ اذا بت تجن هة ار اتون ۾ قم اھا( يئ ( وهىءتاسية امقام . 


سد ۳۳۸ اسم 


بازمه فى ذلك الإزالة والبدل جيم : لأنا ألزمنا أحدها فى غير الوجد الذى ألزمنا 
الآخر فيه ؟ ومتى فمل به مافمه ويؤذيه ء فإنه يازمه الاعتذار ء وجب فيه الموض 
أو لل يجب > لأنه إن شتمه أو تناوله كرو » قنءه بذك » فالواجب عليه أن 
بعتذر » وإن كان الموض فى الوقت لا يحب فى ذلك » ويتأخر إلى الآخرة . 
والواجب فيا هذا حاله أن بمتيرء فإن كان هذا الدبب فى الثم ۽ فالاعتذار 
واجب ؛ وإن كان ذلاك الم مماحلبه على نفهء فالاعتذار غير واجب . ولا بد 
في سيب الم من أن يكون من باب الحظورء لأنه إن كان مما له أن يتمله » حل 
محل ذمه الفاسق والكافر » فى أنه وإن ما لا يلزمه أن بعتذر . ومنى كان عا 
مله قبيحا » ققد يكون كاو جب لانم »وقدلا بكون كذلك ؛ وإعا يحب 
الاعتذار فى الوجد الأول دون الثانى » لأن الثاني هو الذى أضر بنشسه » دون 
فاعل مالس سبب افده » فلو أن أحدنا تكلم قبيح » واغتم الؤمن بذلك » 
كا ينم بوقوع القباتم والعامى هلم تحب الاعتذار إليه » لأنه غير موجب امه » 
کا يرجية اشم وتناول العرض » إلى ماشا كل ذلك . 

فإن قيل : فا قولس فيمن شتمه حيث لا بعل » ول يعم بذلك » لفقد عله » 
أيازمه أن يمتذر إليه ؟ 

قيل له : إذا لم يلم » ولا خاف هذا الثاتم أن يمه » فالاعتذار ساقط » بل 
رعا قبح ذلك ء لأنه ول به إليه » غا ولاه للا وصل » فاعتذاره بمنزلة من مکی 
مده مافمل . فأما إن قوی فى ظظنه أنه سيسمع » ومتى تعرتى عن الاعتذار للقه غر » 
وإذاقارنه الاعتذار لم يلحته ذلك » أو تناقص » فالواجب عليه أن يمتذر » 
لأنه قد أضرْ به » وفقد الاعتذار مما فيه مر يد مضرة ‏ فالواجب عليه 


أن يقمله . 


۹ س 


فإن فال : فا قول فيمن ذم من اعتقد أنه على باطل » ثم بان له أنه على 
جق » أيازمه أن يعتذر من ذلك الذم ؟ 

قيل له : إن امح ربا لم مغل بذم البطل » ورعا تأذى بدء فإن عل أو ظن 
أنه قد نمه بذللك وآذاء ‏ ازمه الاعتذار » وإلا فو غير واجب . قأما إذا ذمه على 
وجه يلم أنه قد تمه به » فالاعتذار واجب منه ؛ لأنه بسبب الف » وقد فعله على وجه 
لم يكن له أن بفدله . 

فإرت قال : فسا قول فين غر أخاء الؤمن أوقاتا » أيازدسه 
الاعتذار ؟ 

قيل له : إن رسول الله صلی الله عليه وسل قال لا وجرن أحدك أخاه فوق 
ثلاث ء ول تمد هذا المد » لأن مادونه حل » سكن لأن هذا القدر بالمادة ء قد 
يشل عن عماشرة الأ » ومازاد على ذللك فالفالب أنه لا يشل عنه ء وإلا ققايله 
ككثيره » فان سل عليه أخوه وم يرذ السلام » فام يذلاك » لزمه الاعتذار . 
وكذلاك متى استدعى منه مايوجب تخاطبته » لأن ذلك كالحق له من جهة للشاركة 
ف الإمان ١‏ لأنه كا جب أصرتهء والذب عنه » فكذلك حب فى عُسرته 
ما ذ كرناء . قأما إذا استدص منه مالا بوجبه الان » فإن الاعتذار لا يحب » وإن 
نمه وذلككأن يستدعى منه البذل واللواساة على وجه قد اءتاده منه » أى على 
حل الابتداء؛ لأنه عند ذلك إذا اغلم ) فهو الجالب لان" على نفسه » وما قعلد الاقم 
ما طلب ء ايس تقعظور » ولذلك أو طاي مته عند الضرورة والاجة عابازمه 
بذله ل يقمل ء لزمه الاعتذار . 

واعل أن للمتبر فى باب الإساءة بما ل اعتداد الئاس به دون الإظبار » لأن 
الواحد قد بتأذى #ا “عامل به » ولا يظهره بلسانه » لبعض الأغراض . فلو 

(؟: ل لى 


TT 


كان 4 دی على ر ذل ؛ وطاليه 3 ردم القدرة؛ ول غار من ملااب 
الشكوى ء فاس غار ج الاعتذار من أن يكون واجباء لآن العلوم أنه قد يتأذى 
بأ خير ذلك + فلو ع دن حال من لا وطالب بدپنه ثل ذلاك » وجب | الاعتذار » 
وإن لم طالب أصلاء لأنه قد جوز أن يكف عن الطالبة ابعض الأغراض : من 
خوف وغيره » ولا مخرج من أن يكون كارها بقلبه تأخر حقه » مدا بذاك . 


ولو عل من حال من بطا اي المطالية الشديدة : أنه وإن آخر عنه ل يعتد يذلاك + وم 
يم 
مال القلب i‏ فى 5 ماق القاب داد أر ایر ھا 4 م يكن بأام اهس شوت . وعل 


بد فالاعتذار غير واجب » وإ ما حمل هذه الأمور الظاهر ة كالدلالة على 


هذا الوجه لا يحب إذا جرت العادة إسكوت كل الناس أو إمغميم عن بض » 
فيا قد باح من الأزى ء ألا زم فيه الاعذار > لأن من دخل غيره داره » 
ووطى' ساطه 0 ئه من دية الول والعاين 3 وانتعالم أنه :ور ف ابه E‏ وان 
كان لا ينطق ء فالواجب فيا هذا اله الاعتذار > لأن الأصل فيه أنه أساء إلى أن 
5 من حال اا که 4 أنه به تمتك بذاك 3 اكع داك 1 مھا حه 0 1 

وان قال : و فوا شمن دعا إنسانا الى ذهب باطل 0 هنك 4 أنازه 
ا اله 55 المصرة والاعتدار 4 أو له 35 علات ؟ 

تیل له : فد فال شيخنا أبو اشم رعه الله » فيمن دعا غبره إلى الضلال ققبله » 
أنه 5 التو به 30 أن إعراقه إطلان مادعام ايه ٤‏ إن ظن أن داف و تر 0 اليه 
لقص بأن أضرة به » فإذا عل أو طن عة إزالة ذلاك » ازمه ؛ فأما إن لم يظن » 
دیا سیول سار النأس ؛ إدا أرادوا سیه عن هذا السار 5 وقال رهھ 5 : می 


رحا لكي | : تله من الأسل ۔ 


أفقى النتى بحلاف النص ؛ رفيه ظل رجل امه أن يبين خطأء فيا أفقى» إن م يكن 
هتاك من يتوب عنة + أو كان هناك من ينوب عنه الككنه ع أنه إلى القبول منه 
أقرب » قأما إذا لم يكن الحال هذه » اله كحال غيرء » وإعا يلزمه بيان ذلك مى 
أوم رکه لابيان أنه متك باتططأ . 

فأما الكلام فيا يضمن الفتى ولا بضمنه ء ققد تقدم من قبل . ومتى اتكشف 
ن دعاء إلى الضلال أنه قد أساء إايه عا قعل » فواجب عليه أن يعتذر 
إلبه ؛ وكذلك يلزه الاعتذار إذا أمل أن يكن له ذلك ء على غو 
ماقدينا ذ کره. 

فإن قال : فا قولسم قيمن يتمكن من متم غبره من الإضرار بده فل يقعل ع 
أ کون مسا يلزمه الاعتذار ؟ ر هلاء تام إنه يازمه إذا كان هذا عالة الاعتذار 
إلى الظالم وللظلوم » لقوله عليه السلام : ( أعن أخاك ظالا أو مظلوما ؟ قيل له : 
بارسول ال »و کیت أعينه طا ؟ قال : بأن عاعه من الظل ) . ومتى فام ذلا 
ازم فيمن لم ينع غيره من المصية أن يكون مسيئا إليه . ولو جاز ذلك » 
لجاز أن يكون مالي مسيئاء إذا لم عتم سكاف من اللماصى ؟ 

فيل له : إن التمكن من هذا القع هو غير م ىء إلى الظلوم ؛ ولا إلى 
الظالم ؛ من جهة المقل » وإعا لفت الإساءة من جية الظالم» والظالم سىء إلى تفه 
من جهة فمله القبييح » الذى يستحى به الذم والمقاب ؛ فلا بلزمه الاءتذار عقلا ء 
ر إن اغ الفلوم » لان هذا الرجل لم عنم من غه » فذلك غر جابه على نفسهء من 
غير سبب كان من هدا الدمكن » فلا بلزّمه الاعتذار . 

وأا من جهة المع » قذلاك يحب عليه إذا تمسكن + فيصير كا لفظأوم ؛ 


وبصير عمرزلة اجر ة و ورك رد الملامء فلا ينتطع أن بلزمه الاعتذار إذا ره 
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ذلك واداء . فما عر كامتع القللم » فايس بإساءة إايه » لأته الذى أضر بتفسهدو ن 
فلا رمه الاعتذار وإن کان بلزمه معنن دية الموى عن انكر 3 أن عله من الظر 1 

فإن قال : فا قو لم فيه إذا عل كان من يلزمه رد الودرسسة » وقضاء 
الدبن وماشا کارا » ووجد صاحب الم طالبا لموضمه » فل يدله عايه ؛ أيكون 
مسينا إليه يذلاك ؟ 

قبل له : يارفه أن بد له على مكانهع مم سللامة الأو آل ١‏ غإذا فل ذلاك کو ن 
محسناء وإذا لم يفعل ذلاك فليس هناك مزيد غم بلحق لح قاب صاحب الى »؛ إلاآن 
يعل صاحب الى را عا کان م ص له عايه ١‏ 0 فر يدؤلاك ف ته ولد مطاايقه 
4بالدلالة » فيلزمه عند ذلك الاعتذار إذا قرط “فيا بلزمه . هذا إذا عل أن للطارلب 
فصر عل أخذ د4 ¢ وأا إن جاک من طاب زيادة أٌ وإضرار به ۾ اير م 
عليه »أن بده عليه وإعا لزه أن تومي من عاية ای ران رفع دوك 
وأا الو اد 7 إذا وھ / ”ن ا سدق الناے اب أنه دن هلك » بم وتماطاه من 0 ول 
وه ل فی | کرام ولس کسی + إليه 18 لا سن لاله وط عم ال هشام 03 عكر 
و وه 5 وباريه أن ا٣ر‏ 44 مار زول “u‏ اة 3 أنه کااشہة ف ادن 1 إلا أ 
ل أن ذلا لا ت ده ۾ فاج لزنه بیان ذلاك ٠‏ ولا ممدبر فيا ذ کر ناه ونم 22 
بار سوم والمادات 3 لأا رعا 0 ١‏ ف سين بیج 03 وبح جسن واا 
المسقير عا عتضيه الا ل والدلالة 0 فلات كا ا دم ف مض .العادا 0 ن وار 1 
قبصير عتزلة” اللإباحة ؛ شف رحال الحظاور 4 أ و ةا اضر 2 فيتذير حال الواحم ل 
فلو أن العادة جرت ف بمض الدور تمواز”؟ الدخول إلا بلا إذن ء لل ذلاك 
كا يحل بالإباحة . وعلى هذا الوجه يحل تناول الاء الموضوع على الطرق ء لأن 


( )ل الأسل : حواز , 
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أمارة الإياحة قد حصلث فيه . وكذلك القول فى الشارة عند الولام ؛ وإن م يقم 
منه قول » لأنه عتزلة الإباحة » والواجب -أن تنظر فيا تنصرف فيسه» فإذا علمته 
ملكا للغير » أو ظننت ذلك بأمارج حيحة » جملت الأصل فيه حطر التصرف 
إلا بإذن . فإذا عات أن هماك إباحة بقول أو علدة ؛ رات عن المظر إلى 
الإباحةء وإذا لم تمل ذلات فالأصل المار فى ذلك . فت عت ماهو المظر > 
وعدت أو ظئنت وقوف للالاعايه » لزمك الاعتذار ؛ إذا تسكن الحال هذه » 
فالاعتذار ساقط ء على مابيناه من قبل » وقد يبنا أن الحظر لا يرول بالرسوم 
والمادات التى تجرى للا على وجه يدل على الإياحة . 

واعلم أن ما يفمله الإنان من التصرف قد يكون مما لا مختص به واحد 
ايده ۽ بل يكلو ن إساءة إلى قوم قد اخدصوا بخطة وعلةء أو بالاشتراك فيصناعة أو 
فى عل » فالواجب فيمن أقدم على ذلك » وعل تأذى القوم به » أن يعتذر إلى 
جميعهم ‏ إما على جلة أو على تفصيل » فلو أنه أساء إلى أهل يلد » بمنعهم لاء الذى 
يشربون فى وقت دون وفت + أو بسد طريق عليهم ؛ إلى غير ذلك ء فالواجب 
عليه إظهار الاعتذار على وجه ين وقوف الجاعة عليه ؛ ولا يازنه تفصيل ذلك » 
إلى الأعيان » ولو أله أساء إلى أهل عل يأمر مخصيم » لزه مثل ذلك » فاو سعى 
رجل بأهل العدل إلى بعض السلاطين ؛ حتى نال من جهته مكروه » لازمه فى 
الاعتذار ما ذ كر ناه » من غير تفصيل . 

واعل أن ادبن ريما يقتضى كون الغمل مضمرة » فيلزم فى مثله اعتذار » فاو أن 
رجلا امتخف بالصاءف فى بلدء فتال أهله بذلك مضرة وغم , لكان فى حم 
الإساءة إلمبم ؛ فيلزءه الاعتذار . وهذه الإساءة تتبع الذين ؛ ولذلاك من لم يمتقد 
الإسلام لا يمده إساءة ؛ ولا مرج ذلاك من أن يكون إساءة فى الغيقة . فأما 
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الساطان إذا أفسد التقود » فالواجب أن ينظر فيه. ؛ فإن فام ذ للك الغاسد مقام 
الصحيح فى المماملة » مع المعرفة محاله ؛ فليس ذلك بإساءة الهم ؛ وإن كان لا بقوم 
مقامه » وإنها “ببايم0"؟ به على طريق اليا والندليس » فذلك حرام » ويكون 
مسيئا به فى الجلة » لكن الإساءة إذا وقمت هذا الوقع » ولا يمل من تملقت 
الإساءة به » بمين ولا صفة > فالاعتذار ]نما حب بالإظهار على وجه إغلب فى 
الظن آته يطابق فى الظبور للإساءة التى فملما . قأما من جوز على من يايمه النقد 
الغاسد » فإن كان لنقصاته قيمة ؛ قرو لازم له » وهو مسىء + وإن کان لا قيمة له » 
ويمدكالعيب » فمو أيضا مسىء » لأنه ئيس المتير فى الإساءة إلا بالإضرار + قإذا 
كان يتمسر عليه ذا التقد الشائم » ول و كان النقد ميا اميل عليه ؛ ققد مه 
واا فإذا عل بموضع ذلك » لزمه الاعتذار إليه . 
وجملة هذا الباب تدور على أمرين : 
أحدما : إقدام » والآخر منع ؛ فن حق المت أن يكون منما من حى له ه إما 
نفع ؛ أو دفع مغمرة »ولا فرق بين أن يتصل ذلك ببدن أو مال أو غبرها . ومن 
حق الإقدام أن يكون إقداما على إضرار » أو انصال غم » أو ما يتتضيهما . فق 
كانت الال ذلك ؛ وعرّف من ص بذلك هذا الإقدام » وهذا النم » أو بمكن 
من معرفته بأمارة سميحة » فالاعتذار واجب . فأما إذا لى يتماق ما فمله من القبيح 
لغيرة ۾ من أحد هذين الوحبين ؛ فالتوية واحبة دون الاعتقار . 
وإعا بسطنا جملة القول فى الاعتذار » لأن لاتوبة به تعلقا ء من حي ث كانت 
لا نصح مع الإقامة على ترك الاعتذار ؛ فى كثير من الأحوال | ومن حيث کان 
كالأصل لما فى الوجوب وف الأحكام . 


(1) ف الأسل :يتاب ,وهو »ريف . 
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فصل 
فى أن التوبة واحبة 

قد بينا من قبل أن دقم الضار واجب . قإذا عل الكل أنه قد استحق 
عقابا وذما » إما على فمل أو إخلال بفمل > فالواجب عليه إزالة ذلك » عا 
يمكنه, ولا ثى» بصح أن يزيل به ذلك إلا التوبة » على ما تدبته ٠‏ فيجب أن 
كون لازمة له . 

بين ذلك أنا لا تلزم من لم يستحق عقابا ولا ذما » وإعا تازم من بعد هذا 
الاستحقاق ؛ فيجب أن يكون هو الوجه فى لزومبا ؛: عل ما ببناه » ويفارق 
کر امن العبارات التى تلزم الاصالم . وقد يحب ابتداء وعقيب غشيرها . 

فإن قيل : أليس ما يحب لدفع الضرر » من حقه ألا تحب إلا عند الل بذلاث 
الشررء أو اللوف مته » وعد كون الدفوع من الغسرر أعقل مما يدفم به » فيجب 
على هذه الطربقة ألا عب التوبة على من يعرف استدقاق المقاب من أهل المقل ؟ 

قبل له : قد بينا أن الثى؛ قد يحب وإن لم بم الككف وجوبه ء إذا سكن 


ال" 


ن معرفتهء فال كاف إذا أمكنه معرفة القاب الذى بمححقه ء قالتوبة واحبة » 
كوجوبها إدا 0 يعرف ذلك . 
وبمدء قإنه يمل بمقله وجوب الذمء وعليه فيه مضرة » فلا بمتتع أن تحب التوبة 
لإزالعد کا اداه ل الا : 
فإن فال : إن ذلاث بصعم » متى كانت التوبة أقل مشقة مما يحدء بالذم » فأما 
إذاكانت أشن » فيحب ألا تسكون واحبة لهذا الوجه . 


قبل له : قد يدا أن الاعتدار وإن شق على ااناس ء فإنه يجب لإزالة الذم » 
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وإن وجوبه معلوم بالعقل ؛ فللذم تأثير فى هذا الباب ايس لغيرء » فلا معنم أن يحب 
على الماقل إزالته » عا كان أشق » واكان أخف . ويفارق سائر ما يدقع به 

وقد يبنا أن الذم الذى سعحقه هل النمل ء قد كان بحب عليه الكف عن 
الفمل الذى إستحق به ء فإذا فات ذلك لزه التلاق ء وكا أنه ازمه السكف من 
غير اعتبار ما بين الكف وبين الذم مرن الدقة > ف الفاضلة أو للساواة » 
فكذلاك القول قبا بزيله به » أنه لا يستبر به هذا الاعتبار » ولو قيل إن الذم 
المستحق بالإساءة له مزية » فيحب الاعتذار لأجله » لأنه الذى أدخل الضرر على 
الاء إليه »> فيلزمه إزالته أو ما جر ی مخرى الإزالة ٠‏ ولس كذلاك حال الذم 
الذى إمتحق على القبيح ء لأنه إنها يستحقه بأمر مخصه ء فلا جوز أن بارم فى 
الول دقمه عا غو اش 5-7 

ويقال إن التو بة إ٤‏ حي لإزالة المقاب » لأنه أعظ لا اة » ولإزلة الذم 
إذا كان الثابت مامه أنه أضر من التو بة وأشق . فأما إذا لم تكن الخال هذه فلا 
و أن ب > ولا مخرج الكلف عن كن لان مكو تافو 
واحبة عليه 0 على م1 عنام من قبل . 

فإن قال : قيحب ألا تازمه التوبة من الصغائر عقلا » على هذه الطريقة ؟ 
فيل له : لو مز تاها بالعقل ل تلزمه التوبة؛ لکن ذلك متعدر ۾ فإذا خاف دن 
استدفاق المعو بة على كل تة 3 زمه التوية 3 3 رده مق قى ذلا 5 وطدء 
الل لا تلزمه التوبة من القبيح الذى واقمه قبل حال ال سكليف + 1ا لم يكن اه 


ول دل ف الذم والعقاب 5 واذلاك يا امه اليد التوية الي دمل مال 1 وال كن 


قد حسن ذلا مه ء لما فيه من صرف النفس عن مماودة القبيح . وقد جوز وجوب 

بعض ذلاث بالمع ؛ إن ثبت فيه على طريقة المصلحة ‏ 
غصل من هذه الجلة » ألها إما نصح أن :-كون واجية لدقع الضار من 
عقاب وغبره »أو على طريقة اأصاحة ؛ أو لإخراجه نفسه من أن يستحق الذم 

باتفراد كل واحد ؛ أو باجماعبما 
فصل 

فى بیان وجوب قبول التو بة 
الأصل فى ذلك ماقدمتاه فى الاعتذار » لأنه إذا ثبت أنه يقبح عنده من الذم » 
كك حسن من الساء إليه لولاه » وصح أ 0 هو الاعتذارء 
فيجب أن تكون التوبة من القبيح كال يقبح لأجلها مالولاها كان 
ا » وهو الذم والعقاب 1 الاعتذار إا أزال 
الذم ء لأنه بذل الجيود فى التلاق » وذللك قال في التوبة » ولأن الجنس واحد» 
واا الاسم حتاف » على مابيناه . فيجب أن يكون أحدها إذا أزال الستحى عا 
يذمعليه » أن يكون الآخر عنزلته » وإذا ثب تأن العقاب المستحّق مما بان منهيقبح » 
ققد صح وجوب قبوها ؛ لأنا لا نمنى بقولنا إن قبوها واجب : إلا هذا الوجه . 
فإن قال : هلا كان لأراد هذه اللفظة » أنه يتحق ها الثواب » فلا يقال فى 
التوبة البطة » وإن أزالت المقاب : إنها مقبولة ؟ قيل له هذا صحيح فى سائر 
الطاعات ؛ فأما فى التوبة » فى قلنا إنها مقبولة » و إنباصحيحة ۽ فالراد به ماقدمناه» 
لأن المقصد مها إزالة اقاب ؛ دون مايستحق بها من الثواب » فإذا وصفناها بالقبول 


. أي كثل الاعنذار . واا كاف زائدة‎ )١( 
۲۳لا الفى)‎ ( 


حا وعم لد 


فعا نمنى حصول القصد مباءفأما سائر الطاعات » فالمتصد يها التوصل إلى الثواب » 
فإذا وصفناها بالقبول » فلمراد حصول التصد بها ء وإن اكلام فى ذلك كلام فى 
عبارة » وإنما يقتضى أن يِمدّل من لفظ القبول » إلى لفظ الصحة . 

فإن قال : ماأنك رتم من مفارقة التوبة الاع:_ذار » لأنه يزيل الذم » وهو 
يسور » والعقاب عظي ؛ وإتما يحب أن تكون التوبة كالاءذار فى زوال الذم 
فقط . قيل : لامعتبر بالكثرة والةلة فى هذا الباب ء لأن الاعتذار مختلف تأثيره فها 
بزيله » محسب عل الإساءة وصفرها » وم يجب اختلاف حكله فى باب الإزالة , ولا 
وجب فى المظيم من الإساءة أن يكون الاعتذار فيه مخلاف السير من الإساءة » 
بل الجنس والقدر واحد . ومع ذلك يؤر فى إزالة الأمور المتفاوتة » فَكذناك القول 
فى التوبة . 

وبعسدء فإنه لابصح أن ييل الذم ؛ ويتقى المقاب » لأنه تابم لاعقاب » فن 
حقه أن بزول بزواله » فيجب على موضوع سؤاله ألا تسكون اتو بة مؤثرة أصلا . 
فإن قال : إن ل شلوا العوض والبدل فى زواله بالاعتذار » على زوال الذم: 
فألا دلوا زوال العقاب على زوال الذم » أولى . قيل له : قد بينا أن ااموض 
لاي تحق من حيث كان الفمل إساءة » قإذلاك لم ل بالاعتذار كزوال الم » 
والمقاب بستحت على الفمل من حيث كان قبيك_ا كلدم »فيج أرك بولا 
هيما به . 

فإن قال : إن المةاب يستحق على القبيح » بشرط زالد على مابه ستحق 
الذم » ولذلك لو فمل تمالى القبيح علاستحق الذم درن العقاب ؛ فبلا جار فى التوبة 


أن عز يله دون اقاب ؟ 


31 — 


قيسل اه : إن شرطهما وإن اختلف بمض الالحتلاف ء فلن مخرجا من أن 
بتسقا على الثعل لقبحه » ودلا يسقط . 

وبين ذلك أن القبيح فيا ببح به ه يفارق ترك القبيح : فى كيفية ما بعحق 
بهء ول خرچ الستحق بالوجيين » من أن يكون مستحنا فى أحدها لأنه قبيح » 
وف الآخر لأنه ترك لاقبيح » فكذلك القول فها قدمناه . 

وبسدء فلا جوز أن يزول الذم بالتوبة » وينفى العقساب + على ما قدمناه » 
فكيف يصح ماأورده السائل ؟ فإن قال : إذا جاز أن يزول الذم على الإساءة » 
وبنفى ااعقاب ء فلا جاز مثله فى القبيح ؟ 

قيل له : قد بينا أن شيخنا آبا هاشم رحه ال ٠‏ لم يبز ذلك فى الإساءة أيضا » 
حتى قال فى الاععذار إنه يزيل الذم والمقاب ؛ و إا قال ذلك » لأنه استبيد أن 
يزول الدع ويبق المقاب ؛ ول يتتخلص له فى الوقت ۽ أن ذم الإساءة مفارق لدم 
القبيح ؛ وأن أده جرى تجرى العقساب » والآخر تحرى تجرى الشكر ء لأنه 
كالتقيض له ٤‏ فإدًا جاز / استحقاق الشكر مع الذم والمقاب » فبلا جاز زوال هذا 
الذم مع ثيوتها ؟ فالصحيح ما قدمناء فى هذا الباب » من أن الم التابم للإساءة » 
يفارق الذم الجارى مجرى العقاب » فلا معنم زواله والعقاب نابت ء وله سكذلاك 
حال الذم الستدى على القبيح . وقد بيتا أن هذا الذم يسقط عوت الاء إليه » 
والعقاب ثابت » وأن المقاب قد زول بإاتوية وهذا الذم ه ولس كذلك حال 
الذم التابع للمقاب . 

وهذا على قول رمه الله بين » لأته جوز فى الكافر أن يستحق الشكر ممع 
ما إستحقه من الذم والعقاب . وإتا يمد على مذهب أبى على رمه الله »وقد 


كشفنا الأول فيه . وأحد ما بعتمد عايه فى وجوب قول التوبة »أن ذلاك لو لم 


— م + — 


جي » أقبح منه سبحانه أن يذمالتسكليف على مناستحق العقاب » لأنه كان مجب 
فما يتكلفه من المبادات ألا يصل به إلى الثواب » فيخرج :سكليف والحال هذه » 
من أن يكون تمريضا اواب » لأر التسكليف لا يكون تمريضا لا لا يصح 
أت يوصل.يه إليه - ومتى لم يكن تمريضا لاثواب قبح »ا يقبح ابتداء 
التكليف لذلك . 

فإن قال : إنه يصح أن يصل به إلى الثواب ء لولا جتايعه النقدمة » نهو 
محتأيته » أخرجنفه من أن يصح أن ينتفع بطاعاتهء فحاله حال الفاسق الذى أفسد 
ما استحقه على طاعانه » فيجب ألا يقبح هذا التسكليف . 

قيل له : إن مابوجب قبح التكليف » لا فرق بین أن يكون صلاحا يجنابته ؛ 
ومن قبله أو قبل غيره » لأنه لو قطم رجل نفسه هلما حسن أن يكلف فى الستةبل 
القیام : کا لا حن ذلك إذا كان من قبل غيره . فإذا صح أنه لو کان لا بصح أن 
ينع بما كلف من قبل غيره » لقبح تسكايفه ء فسكذلك إذا لم يصح ذلك ممناية 
متقدمة منه ء فأما إذا كان المعلوم أنه بمبى فى المستقبل ؛ فذللك لا خر جه من أن 
يصح أن ينتفع بالتسكليف » بأن يفعله » ولا يضم إليه :للك الجناية » قتسكايف-ه 
بحسن . وعلى هذا الوجه بحسن تسكليف الفاسق » لأنه عكنه أن يتوب مع مايفدله 
من العبادات » فينتفم بها . 

فأما إذا قيل إن التو بة لا تزيل المقاب » فقد انقاق عليه طريق الانتفاع :#) 
کل أن قبح تكليفه . 

ن قال: إنه تومل دة البادات إلى تولد كي #ماناءن اة 
فيحن تسكايفه ليذه المله . 


اول له : قد دنا أن دمع عقاف المقاب . لاإستعق الثواب 5 عل ما سول 


اووس د 


فا بتحقه عل المصية هو النقصان › وإما يقدر النقصان بثواب لو استحقه من 
غير أن يتقرر استحةاق الثواب ؛ لأنه لو صح مع استحة_اقه العقاب » أن يتقرر 
ذلك فى وقت » لصاح أن يتقرر فى أوقات ؛ وتنافيبما بطل هذا القول » فييجدب 
إذن أن يصير النقصان بيذه المبارات . وقد ءانا أن هذا النقصان بصح التفضل 
عثله » بل إزالةكل المقاب يصح التفضل به » فلا بحسن اكليف لأجل » لأن 
من حقه ألا يحسّن إلا بأن يكون تمويضا لت لا يصح أن يتفضل به . 

فإن قال : فيب على هذا القول » إذا كان المعلوم أنه ستوب ف المستقيل › 
أن يحب إدامة تكليفه ليصح أن ينتفع با ساف من طاءاته , 

قيل له : إندكان متمكنا من قبل » من أن ينتفم بهاء بأن يفملها معر”اة من 
الفسق » فإها أنى من قبل نفسه منها . وزيادة التسكليف ليست بواجبة ؛ وليس 
كذيك الال فيا تدمناء؛ لأله كاين مدنا نت اقلا بد مرن حصول 
رط و 

فإن قال : فيجب ألا يسن أن يكلف الفاسق » إذا سرا عن فته » لأر 
هذه الملة قائمة . 

قيل : إن السهو الذى وجب تمذر التوبة عليه » برجب ألا محسن تكايفه ؛ 
لو حصل لكان السسهو لاخر جه من أن يخاف فى الجلة من الماصى الواقعة ۽ فتصح 
التوبة منه » وإن كان غير عالم بأعيان مافمله من للمامى » يأنا لاجمل امم أعيامهاء 
شرطا فى ححة التو بة » بل قد يصح مع ققد هذا الم » بان يكون عاما عاص | 
فى الجلة » أوغاثها من ذلاك . ولمذه اج قلنا: إنه تعالى لايحوز أن يدم التشكليف» 
إلا ومخطر بباله أمر ما واقعه من للماصى » ليصير خَائها ء ولاتوية طالبا ‏ حت إذا 


لم يفملهاء بکون قد ای من قبل شه 


٢ —‏ س 


فإن قال : فيجب فيمن اعتقد فى معاصيه آنا طاعات » ألا مسن منه تال 
أن يديم تسكليفه لا أنكرتموه من العلة . 
قيل له : إنه عكنه إزالة هذا الجهل فى الوقت ٠‏ بأن بمدل عنه إلى الشك » 
فيتوب من العامى على الات ؛ فهو متمکن من أن ينتفع بتكليفه الاستقبل » ويمكنه 
الوصول إلى الثواب » بفعل ما كلف » تالف حاله حال ماقلناه لمن جوز ف النوبة 
ألا تكون مقبوة . ولمذه الجلة أبطلدا قول من يقول : إن الثوبة من الفمل عو 
ضده ء وإبطاله » والتسكليف ثابت ء فلا موز أن بكون هو التوبة » وأبطلنا ثل 
أن بكو نشرطا فى التوبة. وده الل يبنا أن رد الفص ب | نما يكون شرطا ف التوبة 
إذا أمكن » قأما إذا تمذرء قام المزم مقامه » ولذلك قال شيخنا أبو هايم 
رحمه الله : لو الى" الجاهل إلى مايقتضى بقاء جهله » بأن عرف أنه توحاول الك 
نم مته أن و نصح ء وإن کته إبطال اليل بأن يندم عليه » 
وبين أنه بصعم أن يندم عليه » إذا خاف أنه بیج ؛ وان لم يملله جملا . ويصح 
أن يندم عليه ۽ من حيث اعتقده ) وهو غير سا كن النقس إليه » لاعلى جملة ولا 
على تفصيل . وأحد مابدل على ذلك ٠‏ آنا لولم بسقط العقاب ال راق الثايت 
أحد أمرين : إما أن بحسن عقابه » فيكون من أهل النار ء أو يدخسل المنةء 
ويتفضل عايه ۽ لأن نفس التوبة » لا جور أن إستحق با من الثواب مايونى على 
عقاب فقه وكقره »فوم يسقط العقاب ؛ لؤْجب أن يكون ثواءها محبطاء وأن 
يكون باستحقاق العقاب أو لى . وإن لم يتفضل عليه » فمو من أهل انار ء وإن 
تفل عليه فبو مزلة حور المين فى باب أنه يتفضل عليه ولا يثاب . وه_ذا 
)١(‏ ( بوبه ) كذا ابت هذه االكلمة ى الأسل وليل الواو عقفه دى لزه د وال 
بعناها فافش فى البلا . 


سخ د 


خلاف إجماع الأمة » فى أن المتكلف فى الجنة , حاله مالف لال الولدان والور »> 
فى باب الإثابة » ولا عكنه أن يقول : إن التوبة وإن لم تسقط العقاب » فلا يجب 
ماقام ا بها الثواب » لأناقد بينا أن ذلاك بقع عبطا » وكذلك 
فلا بمكنه أن يقول إند يستحق بار الطاعات » معما أو بعدهاء الثواب » ذه 
الملة » فم يبق فى الثابت لو كانت الخال ماقااو ؛ إلاماذ کر ناه . 

وأما قول من خالفنا : إن التوبة وإن ل أسقط المقاب » فإن عقايه يبح » 
فبميد » لأنه إذاكان إنما يقبح لكان التوبة » ولولاها لا قبح ؛ قيجب أن تكون 
هى المسقطة » على ماذ كرناء فى الاعتذار . 

وبعد ؛ فإن صح أن يقال ذلك فيهاء اجون فى الفمل القبيح » وإن كان 
النقاب إستّحق عنده » وولاء كان لا ستحق أن يقال : إنه ليس سيب 
لاستحقاقه » ا خالوا فى القوبة إنها ليست بيب لازالته . فما قوم إن عقابه 
إنما يقييح ء لأنه عتد التوبة كأته لم يواقع المصية » ومن «ذا حاله لا بحسن 
عقابه » فبميد » لأن الذى صيره كذلك » هو التوبة» فيجب أن تكون هى 
الزبلة » على ما قدمتاه . ويجب أن تكون مزبلة على قولم ء أولى ؟ لأن عندم 
يفبح من الله تعالى إسقاط المقوية » وإعا يحسن ذلاك عندم فى الثابت ؟ وعندنا 
قد بحسن من الله تعالى ذلك ۽ لو ابتدأ په » فكا مهم قالوا فى الثرية » وه مما 
بها تزال العقاب » حتى لا بصح أن بزول إلا بها : إنها ليست هى لأؤئرة ٠»‏ وإن 
كانت مؤثرة عندنا » مم أن الإزالة قد تفم بتيرها . 

فأما قولم إن عقابه لا حن من جيه الأصلح » فكاطلاق فى العبارة » أنه 
إذا كان داخلا فى باب الأصلح عند التوبة » ولولاها لم يدخل فيه ؛ فيج بأن تكون 
ی الو رة 5 يقال عثله فى استحقاق المقاب والثواب ؛ ومتى قالوا : إا بقيحم 


خوج سس 


عقابه أيكون داعية التوبة » وهذا وجه الصلاح فيه » قلا فرق بم وبين من قال: 
إن الفاسق يشبح عقابه لأنه واعية الك دساار طاماته » وإن | کان مصرا على 
الفسى » وذلاك يبين أن لاتوبة تأثيرا فى ذلك » حجّى بصح ماذ كروه» وإلا كان 
الخال فسا »والخال فى غيرها » من الطاعاث ie‏ واحدة , 


فص ال 
فى أن الندم وحده لا يكون توبة 


لو کان وحده توبة » لوجي أن يصح مع العزم على أمثال ماندم عليه فى 
الستقبل ء ٣ک‏ اصح مم قد ذلات + نه کان يحب فى هذا العرم أن يكون ممل 
ذنب» فإذن القوبة لا تؤثر قبها . فإذا وجب فما هذا حاله ألا يمنم من سحة التوبة » 
فكذلك القول فى هذا العم . 

فإن قال : هذ! العزم ببطلم! »م يبطاما الإلجاء والتع وماغا کله ۽ فكذلاك 
لا يمم ذلك من أن الندم هو الدوبة » فكذلك ماذ كرتم . 

قبل له : إن الإلجاء ولأنع إا أثرا فى ذلك ؛ 1ا كانت التوية هى الندم مم 
العزم الخصوص »ء وذلاك العزم الصو ص لا بقع على الوجه الذى يصح عليه » 
إلا مع التخلية والبت » فن قولك إنه لا مكبر بالمزم » فينينى أن نقول 
إن الندم توبةء وإن الإلجاء لا يؤثر فيه ء وكذلك هالمزم ”“ الذى ذ كرتا 
لل 

قان قال : نی أقول إنه يؤثر فى سحت . قيل له : فيجب أن رصح أن يكون 
ممتذرا من قبل » ولدفع العزم على قتل ولاه أخر » حتى لو أظير ذلك اد 


)١(‏ ل شرورة هده الفاء لى ( واعرم  )‏ وهن بن رازم الولف لق هذا العم ؛ 


هوم د 


معتذرا . وقد بينا قساد ذلك . رحب أن يكون الخاصب مم الفسكن من الرد » 
تدر امم العزم على الجنس . وهذا ما يعم 'بطلاته باضطرار . 

وبمد » فإن أحداممن خالف لا يقول فى الغاصب : إنه يكون تاليا , بالندم على 
غصبه » وهو حابس له » متمكن من رده . 

وبمدء فإنه يجب على هذا القول » أن يكون الأمر تاليا » لأن المرم الذى 
ذ كرناه من أوكد مابصير به مُصمرا » وقد فصل المقل بين للصر والثابت ‏ قإذا 
کان بنفس الندم لا مخرج عن كونه ممسرا » ققد بطل كونه توبة . 

فإن قال : إن المهر عندى هو الذى بدوم على المعصية . 

قيل له : فيجب على هذا الوجه ألا يصح وصفه بأنه مصر إذا عدل عن 
المصية إلى الأ كل والشرب ؛ حتى لا يكون مرا على التعاب ء إلا من يفعل 
النصلب على الاتصال » وكذلات القول فى الزنا والسرّق » وكان يجب إذا عدل عن 
الزنا بواحدة » إلى الزتا بأخرى »ألا يكون مصرا » لاقطم الراقع » وبطلان ذلاك 
معلوم ياضطرار . وإنا يصفون العامى بأنه مُعر ء متى دام عليه » أو کان «تمسككا 
بدء لامزم الى ذ كر ناه . 

قإن قال : إن الندم إنما لا يكون توبة مع المزم الذى ذكرتموه ‏ أنه مر » 
إذا كانت الال هذه ؛ فأما إذا اتفرد الندم فمو ثابت ء قلا معام أنك 
يكون توبة . 

قيل له : قد يبنا أنه لوكان بانفراده توبة لما أثر هذا العزم فيه ء إلا كتأثير 
ذنب مقارن له » فإذا كان لا بد أن يؤثر فيه » على غير قرانه 27 » فيجب فساد 


. قرله ) : أى نرنه بالمرم الذى جب أن بقارن الندم‎ ( )١( 


( 1| +۹ الى ) 


س۹ل اد 


کو نه تو بة بانفراده » قإن قال : فانم إذا قار إن التوبة هى الندم والمزم » لادا 
يؤثر هذا المزم فيه ؟ 

تیل له : لان هذا المزم » يضادٌ العزم الذى يجب أن بقارن الندم » قلا يصح 
مع وجوده ذلك العزم » قصار هذا العزم كاقتاق الام کون الندم تو 
إلا بهء ومعدء فأما إذا قلت إنه التوبة وحده » فيحب ألا بح ذلاث . 

وقد ألزمهع شیخنا أ بوهانم رحه الله على ذلاكء أن تصح توبة المنوع اللا ٤‏ 
لأن من حن الندم أن يتعلق با مامى فقط » وإعا ينينى أن تمتير مته بأحواله 
الاضية ؛ دون الستقيلة » وبين أن ذلك يوجب قبول توبة أهل الدار » وبين 
أنه لا بد عند معاينتهم التار من أن يندمواء فسكان يحب ألا إماقب الله أحداء 
وبين أن الفول : « من شرط التوبة التخلية والهكن من فمل القبيح » إا 
يصح متى قرن إلى الددم المزم على ترك مءاودة أمثاله » لأن العزم بتماق ١‏ 
بالستقبل » فلا تتم أن يمشير فى حاله أن يكون مكناء و بصق المكلف ١‏ حتى 
يصح منه هذا المزم على وجه يصح عليه . 

فإن قال : فقد رُوى عنه عليه الالام أله قال : ( الندم توبة ) . 

قيل له : إن منحق السمم أن برب على مايدل عليه المقل » فإذا ثبتو جوب 
مفارنة العزم المخصوص لاندم » فى كونه توبة ۽ فالواجب أن مل الخبر على 
مايوافقه » وإنما أراد صل لله عليه وسل ؛ إن صح الجبر ۾ أنه لا بد من الندم فى 
التوبة » ليس أنه بانفراده يكون توبة » ليبطل تقدير من يقدر أرتف ترك 

(5) رت هذه السكامة فى الأمل ( إسدوا ) ونظلها غرفة عى ( يتاي  )‏ 


(؟)( ويصقه ) : كذاق الأصل ء واعليا ععرفة عن ( يذعه ) أى يودر زمنه . 
(؟) وردت هلم المبارة عن أول : ( آل له ) مكررة مرتين”: وذاك هو عن اأءاسخ, 


سكيس — 


الممصية توبة » فين صل الله عليه وسل أن الترك لا يقن ء وأن الواجب الندم » 
واولا سحة ماذ كرناه » لوجب أن يكون الندم توبة ‏ مم العم الذى قدميا 
ذ كرهء ومع الإصرار » وقد يبنا فساد ذلك . 

وبمده فإن من حق التوبة أن يكون لها تأثير فى الإقلاع عن المصية » 
ولو كانت حى الندم فقط ء ل يكن له تأثير إلا كتأثير الترك فقط . 

فإن قال : إنه لا يحوز أن يكون نادما على القبيح اشبحه وهو مق على شىء 
من القباتم » فبذا تأثيره . 

قيل له : وكذلك فلا يجوز أن يكون تاركا القبيح زر علي ب 
من أن نسكون التوبة من صفمها أنها تقتضى الامتناع من العام ١‏ حتى لو دام حال 
الثابت على ماهو عليه » لم يقم منه للمامى . وهذا لا يكون إلا ويقترن بالندمالعزم” 
الذى نقوله فى هذا الباب ٠‏ 

فإن قال قائل : إفى أقول إنه لا بد من المزم على ترك القباح فى الستقبل » 
كاتقولون » لكنى أقول فيه إنه عا يحب أن بوجد مع الندم ؛ وإن كان الندم عو 
التوبة »كا تقولون : إن التوبة هى الندم والمزم » وإن وجب أن يكون راذا 
لاغصب » ومفارقا لائر المامى » ولا تحملون ذلك هو التوية . 

قيل له : إن كل شىء لاجمل توبة » قد نصح التو بة مم تعذره » فلو كا نالندم 
هو التوبة دون العم ؛ لصح كو نهذ الندم توبة؛ مم أمذر المزم » فإذا بطلذلك؛ 
صح ألما جميعا توبة . 

فإن قال : ماأنسكرتم أنه التوبة دون المزم » لكنه لا يجوز الندم على القبييح 
اقبحه إلا "“ وما دماء إلى ذلك يدعوه إلى أن يعرم على ترك القباح اقبحا » فعا 


(5) رسعت هذه الكامة فى الأمل : ( إل ) . 


و 


و جیب مقارتة الوزع التدم ده العلة . وهذده اام يا “زول اليتة 0 فلذلاك وحب 
فی کل حال أن الندم لا يكون توبة » حتى يقترن به هذا المزم . 

قيل له : لا فرق يبلك إذا قلت هذا القول » وبين من قال : إن العرم على رك 
القباتح لقبحها هو التوبة ؛ لسكنه لا يصح إلا مع الندم » لأن ما دعام إليه ء بدعو 
9 الندم » فإذ! کان الما فى هذا الو جه يتساوى > فن أن أن التدم هر التو بة 
على ترو کہا ۽ ولا جوز أن يعرم والحال هذه وقد وقمت منه مماص إلا ويتصور 
فبها للضّرة » ولا جوز والحال هذه ألا يندم علا . 

فإن قال : إنما جملت الندم تو بة ؛ لأنه التماق عا تاب منه » وليس لعزم تعلق 
عا قد وتم وإعا يبناول الستغيل + والتوبة يا 4 من أن کون كوية هن أمر 
خصو ص . فیجب أن يكون ها به تماق » فإذا کان الذى يتماق عا تاب منه هو 
الندم ؛ فيان يكون هو التو بة أولى . 

قيل له : إن كنت أردت قولك ( إن الندم هو الثوية ) هذا المنىء فنا 
الف فيه 3 لان ا قول ف الهم إنه قلق بالافى كا أندم ٤‏ ادود اللا قدا 
إلى المبارة 3 وإعا ريد أن امع 5 بتعاى والعتى 2 وقد بثأة من نشت دلايا عل 
أنه ا 39 من العم مع الندم . 

واعكف ن فإنه يقال له : إن ااندم ل دل توبة لتملقه بالممصية ققطء لأنه لو 
اما وا مع المزم على مثلل تلاك اللعامى فى سار الوجوه » من الجاس والدظ » 
والزواجر والدواعى؛ لا كان تو بةوالتملق / حاصل » فَإِذْن إا يكون تو بة لا للتماق 


فقطء فإذا صح ذلك ل يتنم فها لا بتعا به أل بكون من جملة التوية » 
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إذقد خرج الندم.من أن يكوت. إنسا سى توبة علما يتميزيه من العزم 
وهو التملق . 

وبمدء فإن التوبة إ#ا توصف بذلات لتأثيرها فى إزالة العقاب الستحق على 
ما هى توبة منهء لا لأجل تملقها » يبين ذلك أنها إذا لم تؤثر هذا التأثير لر تسكن 
توبة » وإن تعلقت ء فإذا صح ذلك وثبت بالدليل آنا إا تؤثر فيا قلتاه » إذا 
اجتمع مع الندم والعزم » فيجب أن يكون عجموعيما توبة . 

وقال شينشنا أبو هاشم رحه الله : لا جوز أن يكون ادما على القبيح لقبحه 
مع المسكن » إلا وهو عازم ألا ينود إلى مثله » لأن الداعى إلى الندم » على هذا 
المد » يدعو إلى العزم الذى قلتاه والحال هذهء لكفه ل ليما توبة من حي 
لاينفك أحدها من الآخر ء لأن عنده أن الندم على هذا الوجه ء لا تجوز أن مجامعه 
الإقدام على معصية بعل ألما معصية » أو على جنس النصب والامتناع من رده » 
ول حمل ذلك توبة من حيث لا بد من وقوعه » فالذى لأجله م ہیا مما 
توبة » هو ما قدمناه » لا لأن أحدها لا ينفك من الآخر . وما وبين ما قلناه : أن 
أصل التوبة هو الاعتذار » على ما تقدم القول فيه ء فإذا صح أن الندم وحده 
فى الاعتذار» لا يكون مزيلا لزم » حتى يققرن به المزم على ألا يعود إلى مثله » 
فى كونه إساءة » فكذلك القول فى التوبة » ولا عكنه أن الك فى الاعتذار » 
لأنه يؤدى إلى دفم الضرورة » وذلك أنه كان يحب می ندم على قتله ولد زید» 
مم عزمه على قتل أولاده » واتهاك حريمه » وساب أمواله » أن يكون معتذرا » 
حتى لو صرح بذاك وأظوره »كان لا يؤثر فى سة اعتذاره . وهذا عا بعل بطلائه 


باضطر ار » قيحب أن تسكون التوبة مبابئة فى هذه القضية . 


mm 
فصل‎ 

فى أن الندم لا يكون توة دون أن يتملق بالقبييح على وجه مخصوص 
قد عابنا أن الندم يصح أن يتعلق على وجوه ء فمو خالف ف بابه للقدرة الق 
إا عاق على وجه واحد ؛ والإرادة التى إعا تتملق على طريعة واحدة ؛ وهو 
عوافق الاعتف_اد والملم ء لأنه من جنسهما “أو مالف لما ء ولا إضعم وجوده 
إلا معهما ء فيحب أن بكون اعلقه كتعلقبما . وهذا ما يعرفه أحدنا من تفهء 
لأنه د نه نادما على القمل على حياد ؛ والفمل لا يفير » لأنه وز أن يندم 
عليه » لأنه ضرر » وتجوز أن يندم عليه » لقلة انتفاعه به » أو لغيه من الذم » 
أو من الماقية الذميية ء أو ل نه قبيح » أو لأنه معصية لفان »أو طاعة لفلان ؛ إلى 

غير ذلاك من الوحوه . وذللك ين سمة ما قدمتاه . 
ذا ثبت ذللك فالندم لا يكون توبة ۽ من حي کان ندما فقط » لأنه لا بد 
من أن يتعلق بالفمل على وجه خصوص ؛ فإذا صح ذلك » فالذى يكون توبة من 
الندم » هو أن يعاق بالقبيح لقيحه ؛ أو يقدر هذا التقدير فيه » لأنه قد يكورك 
نايتا باانسدم الذى لا متساق له ؛ بأن يظن أنه فمل قبيحا » فيندم على ما نه » 
ویکون نأبتا فى الفيقة » ولذنلك صح أن يتوب مما لا بعلم من القباتح التى واقعباء 
إذا ظنها »م يصح أن يتوب ممالا يمل تفصيله » ولدلا شرطنا ما قدمناه . وقد 
جوز أن يكون اليدم توبة تما لا ملق له به ؛ إذا تماق بببه . وعلى هذا الوجه 
قلغا : إنه إذا رعى مؤمتا يصح أن يتوب قبل إصابته ‏ بأن | يتدم على ما يفمله من 
السبب ؛ اقبحه وافبح ما من شأنه أن يتولد عنه ؛ فيكون تائيا مالم يقم ٠‏ لندمه 


غلى سل الواقم 0 فاايدم الذى مله تو ية لا ملو من شال, الوجدوه 1 وعن جه 


52 د٣‏ س 


ألا يكون توبة دون أن يكون تملقا بالانى » ويكون هذا تقديره » وأن يتمق 
بفمله أوبإخلاله بالفمل » ولذلك لايصح أن ينوب من فعل غير هكا يصح أنيتوب 
من فعله » وليس الاستغفار للغير بتوبة فى الفيقة» لأنه لواستغفر للسكاقر والفاسق» 
م بزل بذلك عقا ما . ول ركان نوب فى الحقيقة من فمل النير أزال به المقاب » 
فصار سبيل الاسةتفار سبيل الشناعة » فى أنه لا يكون توية » ولذلك لا زول به 
العقاب على حد الاستحقاق ء وإما موز ف الفعل أن يرول عنده »على جهة التفضل. 
هذا إذا كانت التوبة توبة من القبيح . قأما إذا استحق الكلف المقاب » بأن 
أخل بالواجب » فل يفعله »فتوبته من ذلا إا هو بآن يندم؟لأنه لم يفعل الواجب» 
هو ع بأتفائه من قبله» فالندم عليه يقم علىهذا المد , لسكته يحب أن يندم عليه 
من حميث کان واجيا »كا يجب فى القبياح الذى فعله أن يندم ۾ عليه من حيث کان 
قبييحا » ثم يكون المزم فى الوجهين مطابقا للندم ؛ على ما سنبينه . 

فإن قال : ومن أبن أن الندم لايكون توبة دون أن يكون ندما عليه لقيحه. 

تيل له : لأنا قد بينا أن أصل التوبة الأععذار » وقد ثبت أنه لا يكون 
ممتذرا بالندم » دون أن يكو نمتماقا ما فمله ه من حي ث كان إساءة » لأنه لوصح أن 
يكوناعتذارا لوجه سواه » لأدى إلى جواز قبول اءتذاره : إذا ندم على قتل أحد 
الولدين ‏ مع إقامته على الآخر » على بض الوجوه . فإذا صح فى الاءد_ذار 
ماذ كرناه » فيجب أن تكون الدوية ممتزلته ‏ لأن الل فى الاعتذار »أنه إا 
استحتى الذم الذى يزول بالاعتذار ؛ من هذا الوجه » فوجب أن يندم عليه من 
هذا الوجه ؛: فكذلاك إذا كان إنما يستحق العقاب على الفمل من حيث كان 
قبيحا » فيجب أن يندم عليه على هذا الوجه . يبين ذلك أن ماعدا صفة القبح 
من الوجه ء بنساوى فى أنه لا تأثير له فى استحقاق المقاب : فلو صح فى الندم أن 


دلوو — 


يكون توبة » لتعلقه ببعض تلك الوجوهء لم يكن بعضهها أولى من بعض ء فكان 
جب أن يصح كون الددم توبة » وإن كان ندما على القمل » لأنه أضر جسمه أو 
لأنه أضر مجاره ٠‏ إلى غير ذلك من أحواله »> وفاد ذلك معلوم » فوجب أن 
بکون جيم هذه الوجوه متاوية فى أن الندم إذا تناو طا لا يكون توبة » وأن 
'بكون الممتبر بالوجه الذى ذ كرناه . ويدل على ذلث. أن التوبة إنما يجب لإزالة 
العقاب ء على ماببناه » وقد عاننا أنه إعا استحق المقاب بالفعل لقبحه » لا لغير 
ذلك من أحواله . فيجب أن يندم عايه على هذا الد » ليكون مزبلا للمقاب > 
1 ندم عليه لا على هذا الد صار فى حك النادم على غير هذا الثمل » لأنه لابد 
من اعتبار وجه فى الفمل والندم » كا لابد من اعتبار نفس الفمل > قلو صح أن 
ذلك کو نه يتخطى الو جه الذى .ليه استحق المقاب فى باب الندم ء لصح أن 
بتخطى نفس الفعل » ريصح مم ذلك كونه آوبة . يبين ماذكرناء أنه إنما أقم 
الندم الذى هو التو بة ء مقام آل بذعل القبيح ۽ لله لالم كته وقد قله أن 0 
لافاعلا » وجب أن يفمل مايقوم للقام » فإذا كان او أمكته ألا يقملك مافلك ؛ 
للزمه ألا يفمله لقبحه » لا لنير ذلك من أحواله »> فكذلك إذا تلاقام بالندم ء 
فالواجب أن يندم عليه » على هذا الوجه دون سائر الأحوال . فإن قال : أليس 
و م عله لا اقبحه > لما استدى المهاب ؛ كا اذالم يفعله اقبحه ل إستحقه » 
فاعتي رتم فى زوال الاب كونه غير قاعل القبيح فقط » فهلا َنم إن الندم 
هذه | الثابة فى أنه يستبر فيه التعليق عا فمله؛ على أى وج هكان . 

فيل له : إن الذى اعتمدناه غير الذى قدرته » وذلاك أن من حق من لابقمل 
القبيح ألا يستحق العقاب » خطر ذلاك بباله أو / مخطر » لأته إنما إستحق المقاب 


إذا فمله » قأما إذا لم يثمله» فلا موز أن يكون مستحهًا له ۽ ولو کان هذا مرادياء 


0 


— سوم 


لوجب أن يصح منه الندم على أى سبيل كان ؛ ويسكون تائبا بذاك . وقد علدا 
فساد ذلك ء إنما أردنا يالكلام أن الواجب عليه إذا دعته الدواعى إلى التمل 
القبيح ؛ وعرفه قبيحا وتصوره » ألا يقعله » أو يتركه لأجل قبحه » حتى يتحق 
بذللك الثواب . ومتى لم بفمل على هذا الد »لم بستحت به ثواباء كانه إإها 
ينتفع بألا يفمل القبيح على هذا الحد » وقد صح أنه يلزمه أن يندم » على وجه 
ينتفع بالندم » فيحب أن يكون الندم فى هذا الوجه بمنزلة تر كه القبيح على وجه 
ينتفع به > وإذا كان هذا مادنا| فالذى ]0 أوردته سافظ . ببين ماقلتاه أن 
أن الندم إا يكون توبة إذا وقم وقد باغ فيه نهاية الكن فى بذل اللهد » حتى 
يصح أن بقدر تقدير ألا يفمل اتاب منه » فإذا صح ذلك ء فلو ندم عليه لا 
لقبحه ؛ لم يكن هذا حاله » وإنا يصير هذه الصفة إذا ندم عليه لقيحسه ء 
وعزم على ألا يسود إلى مثله فى القبح ء فيجب ألا يكون تربة إلا على 
هذا الوجه . 

فإن قال : ألمس قد يكون تابا عند من بعض القبأتم دون عض ء وإن لم 
يكن باذلا لهد ؟ 

قيل له : أما وهو عام مجميم ذلك فلا يصح . قأما إذا عل ماندم عليه » واعتقد 
فى غيره من القباتم أنه حسن » فى هذه الخال » لا بمکته فى بذل الجهد أن يكون 
نادما عليه ». مع اعتةاده فيه أنه حسن » لأنه يعود بالنقص على توبته . فإعا يلزمه 
أن شك » ثم بعل بقبحه » لم يتوب منه . أو يكون تائها فى حال شكه منه ٤‏ على 
حد الجلة » على مانبينه فما بعد » فذلاث غير لازم على ماقلناه . 

فان قال Cl:‏ نما أوردتموه من الدلالة ء إتما پیت أنه لا بد من أن يدم 


. فلتي ] : زادة فى الخملة يستقم ما الى‎ | )١( 


) الفى‎ vifte) 


يشر rat‏ سما 


على الفمل تقبحه » ليكون تائيا ء وهذا غا لا مخائق فيه » لكتا تقول : إنه وصح 
أن يكون تائيا إذا ندم عليه لقبحه ولعظمه » أو لقبحه وكثرة الزواجر عنه » أو 
تقبحه وكثرة الدواعى إليه » أو لقبحه إذا كان من جنس خصوص ء أو لقبحه إذا 
كان كبيرا وم بك صخيرا » أو لقبحه وإن کان مقما على قبيح آلخرء لأن التبا 
رايد عندنا » أو لقبحه ولبعض وجوه القبح دون بوض » فيصح على ماقاناء أ 
ببكون مقما علىغير ماتاب منه من القباتح , مع علمه به إذا لم يكن بصفة ما ندم عاد 
فى الوجه الذى ذ كرناه . وا لحلاف يبنا ويشكر فى هذا للوضم فبيدره . 

قيل له : قد ينا أن التوية أصلها الاعتذار » وقد ثرت أنه لو أساء إلى 
غيره » فاعتذر إليه لأنه أساء » ولبعض الوجره الذى ذ كرته”'" لم _يجب قبول 
اعتذاره » لأنه لو وجب ذلك » لصح أن يعتذر من قتل ولده ؛ فهو ذا كان دونه 
فی الم » ومفارقا له فى الزواجر والدواعى » وجب أن يصح أن يمتذر من قتل 
ولدہ » فهو مقے على ترك هتك حربمه » لأنه مفارق له فى الجنس » وإن ساواه فى 
القبح . بل کان يحب أن يصح أن يمتذر إليه من كير قإله » وهو مقے على 
قل ولده ء للقارقته له فى الوجه الذى بيذم عليه . فالذى سال عنه وجب 1 
قبول اعتذاره من الإساءة » مع إقامته على ماهو ثلا ء أوأعظ مها » إذا فارقه فى 
الجنس ؛ وفى سائر الأحوال التى قد سأل عنما . فإذا بطل ذلك لما فيه من جحد 
الاضطرار ء فيجب بطلان جميع ماسأل عنه . 

فإن قال : تقد ثبت أته يصح أن يمتذر من قتل ولده ؛ مم إقامته على تناول 
الدسير من ماله » وذللك يدل على أن لاعت مدخلا فى هذا الباب . 

قيل له : لوكان. الأعس كا قلته » لوجب أن يكون ما اط عن رتبة قتل 


. الذي ( بسبّغة الفرد الذ كر ) : صفة ابعش ء والشمير فى ذاكرته عائد على بعض أيشا‎ )١( 


— Fo للد‎ 


الولد فى الط بيراء عنرلة ما حط عنه كثيرا » فى الوجه الذى د كرنهء 
فكان يحب أن یزم قبول عذره من قتل ولده » مع إقامته على قتل ولد دونه فى 
الم والصلاح » أو مع إقامته | على جرح ولد آخر »أو على اغتصاب ماله » 
وهتك حرعه ؛ فظنا بطل ذلك » عابنا فاد ما أوردته » وثيت أن بير 
ذلك ككييره »> فی أنه لا صح أن يكون هرا مم الإقامة عليه » وق 
بطلان التاق بالمظلّ . وكان يحب على هذا الثول ء أن يصح أن يكون ممتذرا 
من عَمرْب ماله » مع إقامته على حبه مم شدة الطالبة والحاجة » لأن الأول 
أعفم »> ولفارقته فى الجنس » ولجواز أن يمختافا فى الزواجر والدواعى » أو 
لائر ماد كره ء وقساد ذللك ببين بطلان ما سأل عنه » کان يحب على 
ماذكره » أن يصح أن يندم على ماتقدم منه من الربا ‏ وهو مق عليه » بأن تکون 
دواعيه ف الأول أقوى » وزواجرء أشد» لأن القدم ل ازنا قد حف 
شپواله بعد قضاء يعض الوطر : وإن کان مدا لازنا . وكان يحب متى 
اعتبر الجنى أن بمح أن يكون تائيا من الرنا إذا فارقه ؛ وإن كان مقها على 
ال والقثبلة » لغارقتهما للزنا ق الجنس » والاسم . وهذا يوجب أن تصح. ٿو بنه 
عن الإيلاجة وهو ف الثانية ؛ وأن نصح توية الزناة إذا استراحوا إلى خلاف الرّنا 
من وجوه التمة بالزل بها . 

وقد بين شيخنا أبو ائم رجه الله ء أن الاسم والجنن لا معتير بهما فى 
هذا الباب » فبا EA‏ بالقبح 
دونهما ؛ لوجوب التوبة متى حصل الفمل بهذه الصفة . وبين أنه لا معتبر يكون 
القبيح وطاء وأن (الزنا ) بفيد ( الوطء) إذا كان قبيحا » على وجه خصوص 


(1) ف الأمل : ( لايا ) بدون تقط على المروف ‏ 


— م س 


فإذا لم بعتبر بكونه وطن فالممتبرهو بالمبح وإلا أدى ذلك إلى جمل مالبى بعلة 
علة فى هذا الباب . وبين أن هذه الطريقة عله قول من قال ؛ إن ذات التحرله 
مع ذات المركة ۽ جموعمماعلة فى كونه متحركا . 

واعل أن الشبهة تقل فى ذ كر الاسم والننس » ومايخرى مجراما فى باب النوية؛ 
لأن ذلك ما لا مدخل له فى العقاب › ولا فى قبح القبييح » و إنما الذى يلتبى الال 
قيه ؛ ماله فى هذا الباب تأثير » أو تی باب ما يستحق به زيادنه ”'؟ ونقصه » أو فى 
حال فاعل القبيسم تأثير » نحو أن يقال : إنه يتير القبح إذا تعاظ ونزايد » فنءتقد 
فى القبیح أن المزابد يصح فيه » أو تقول إنه متیر ع عقابه » أو تقول إنه يعتير 
جهات قبحه » أو تقول إنه يمتير ماله يفمله الفاعل من الدواعى ء أو تقول إنه يسثير 
ماتحي لأجله أن ينصرف عنه من التفاخر » أو تقول : إن كل ما د كر ناء أوبعضه؛ 
لجسوعه إءتير . فأما ماعدا ذلك فالشبهة فيه يسيرة . قاعل أن القبح فى كونه قبيحا» 
لا يصح التوليد فيه » كا لا يصح التزايد فى الوجود والحدوث » وكون اتلبر صدفا 
أو كذباء فلا يصح على الحقيقة أن يقال فى قبيح : إنه أقبح من قبيح » إلا أن راد 
بذلك عظ ما يسيحق به ء کا لا يصح مثله فى الصدق والكذب» من قبل أن 
حد كوته قبيحا كنع من حة التزايد فيه ء لأن ممناء أنه مما يستدق به الم إذا 
وقع من فاعله » على وجه مخصوصء وأنه متی عله على هذا الوجه لم يكن له أن 
يفعله ء وقد عرفتا أن فى هذا الوجه لا يصح أن يزيد بض القبائم على بعش » 
لأن حك جميمفى ذلك يتفق ولامختلف ء يا أن حدالصدق أن بره على ما تتاو 
فم يصح فيه زايد . وقد عدنا أنه لا يدخل نحت العبفة الدلالة عليها ؛ ولا الوجه 
فى ثيوممسا ‏ ولا حال الفاعل » فلا يصح أن يقال إنه يتزايد لأمر برجم إلى حال 


(0) ل الأسل : ( قبادنه ) والفاء هنا زبادة من قل الناسي ء والشمير فى زبادته : راج إلى 
العقاب اأفهوم من البال وما سق . (؟) ذا بالأصل . وقد تقراً الكلمة : ( تأوله ) . 


— oy — 


الأدلة » أو إلى حال جهات القبح التى تجرى تجرى العلة والدلالة »كا لا رصح أن 
يقال إنها مختلف لأمر يرجم إلى الفاعلين . 

فإن قال : كل ما ذكرتموه مسل إلا وجوه القبح فإنہا إذا آثرت فى قببحه ۽ 
فيجب أن يكون القبح الذى يقبح من وجهين » أزيد فى قبحه من القبح الذى قبح 
“من وجه واحد » أوليس من قولكم : إن القادر بقدرتين » أقدر من القادر بقدر: 
واحدة | والأسود سواد أشد سوادا من الأسود بالسواد الواحد ء فلا كلم 
عله فى القبيح ؟ 

قبل له : إن الذى ذكرته فى السلة » لبس عطرد فى كل المال ألا ترى أن 
لا قول إن أحد المايلين أعل من الآخر ؛ إذا كان يمل الشىء الواحد بملرم » 
والآخر بعامه بعل واحد »كا جوزته فى القدرة » فلس المتبر بكثرة الملل » وإنما 
المعتبر بان يكون لكثرة تأثيره فى الصفة ه فلا كان لسكثرة العلوم إذا كانت متناولة 
معلومات » تأثير فى هذا الباب » وجب أن يكون أعل من العالم بيمضهاء ا وجب 
مثله فى القدرة » وليس لكثر: الملوم » والملوم واحد ء تأثير فى ذلك + كا ليس 
لكثرة الجناة فى الل الواحدء لو وجدت » تأثير فى ذلاك ۽ فإذا صح ما ذ كرتاه 
فى الملل » قبألا يحب ذلك فى جهات القبعح ء أو . 

وبعد » فاو سحت هذه الطريقة فى الملل » لم جب مثلها فى جهات القبيح » لأمها 
لا توجب كون القبح قبيجا » لاستحالة الإجاب منياء لأنا ريما ترجع فى هات 
القبع إلى عل العالم » ورعا ترجم فيه إلى عدم معان ؛ أو تقدم معان ء أو تأخرها » 
و؛-تحيل فيا هذا حاله الإيجاب » فهى مقارقة لاال » فلا حب أن تسكون تمولة 
عليها » وإعسا ينبفى أن تمتير نفس الصفة » لا الأمور المؤثرة فيها ء فإن صح فيا 
التزايد » حك ,ذلك » وإن ل وصح ءلم نمكم به » فالقبيح الذى يقبح لأنه كذب 


— ړن — 


وظال ٠لا‏ يحب أن يكون أزيد فى قبحه من القلر الذى يقبح لذلك ةط . فأما أحد 
الأسودين » فإما يقال هو أشد سواداء لقوته على الإدراك ؛ وقد عابنا أن ذلاك 
لايتأنى فى القبيح » إلا أن يراد به كثرة الأدلة , التى هى طر يق اأمرفة بقبحه »وقد 
ببنا أن ذلك لا يعتير به فى هذا الباب . 

فإن قال : فهذًا القول يوجب عليّك ألو يقال فى الكفر : إنه أقيح من 
الصفيرة ولا يقال فى السكذب على الله إنه أقبح من الكذب على زيد ء ولا يقال 
فى القتل إنه أقبح من الضرب . وفى ذلاك خروج عن تارف . 

قيل له : إن كنت بهذا السؤال تنصر سالات الأول » فذلك يتناقض ؛ لأن 
وجوه القبح قد تحصل فى الصخير ؛ ومع ذلك يقال فيا اختص يوجه واحد : إنه 
أقبح منه ۽ كالجهل باه سبحاله ؛ والسكذب الذى يضر زيدا . 

فإن قال :لم أرد به نصرة الأول ء و|#ا أوردته على جهة الابداء » فا 
الجواب عنه ؟ 

قيل ل : إذا بت عا قدمناه أنه لا يصح التزايد فيه » صرف هذا القول 
لمتعارف إلى أن الراد به المظ »كا بقولون فى زيد : إنه أصدق من مرو » ويراد 
به الكثرة فى صدقه » أو انتفاء التكذب عن أخباره . يبين ذلك أنك لو تتبعت 
مقاصد من يطلق هذا الكلام ء لوجدنهم بريدون ما ذ كرناء . ولذلك لا يقولون 
فى أحدها : إنه أقبح من الآخر . ول يعتقدوا زيادة ما يستحق به من ذم وعقاب . 
وعلى هذا الوجه بقواون فى كفره أممة الوالدء إنه أقبح من كغر اة الأجنى ؛ 


. ف الأصل : إلا أن لايتال رطامر أن زلا ) عقسمة‎ )١( 


ليق ف الأسل 21 عن ااتمارف ı‏ وای د , 


افوس — 


لام يستقدون فيه ما ذ كرتاه . و إذا ينا لإطلاقهم وجها يسا » يوافق ما دللنا 
عايه » فلا وجه للاعتراش به على ما قاناه » لأن هذا الإطلاق لا يكون بأ کر 
من إطلاق الكتاب والنة وفيا ظاهره الاشبيه ء فاطير إذا تمل به احالف 2 ف 
أا تتأوله على ما يوافق أدلة المقول » فكذلاك القول فما سألت عنه » قصار قوم 
« أقيح » على هذا الو جه » عنزلة قيوهم أضر. وهذه الصفة مما يصح فبا التزايد 
لا حالة . ولهذه الجلة يقل فى كلامهم فى القبيحين ؛ إذا وقعا من ليس كلف »> 
القول بأن أحدها أقبح من الآخر » لا لم يصح.استحقاق العقاب والذم فيوما . 

ا فول أن القبسائح يصح فيها النزايد » لم يكن بقادح فى طريقة:_ا فى 
التوبة » لأنا إذا دللنا على أنه يحب أن يندم على القبيعح لقيحه فقط » دون سائر 
أحواله ء فالزائد والناقص من القباح » ممنزلة داخل فيه » ولا يصح والطال هذه أن 
يكون مقيا على شىء من القباتج ؛ كان مساوياا 'يذم عليه » أو زائدا عليه » أو 
ناقصا عنه » وذلك يدين أن التملق بذلا للمنى فيه . 

فإن قيل : هلا قلم إنه يصع فى القوية أن تككون ندما على القبيح » تقيعده 
وعظمه ‏ فلا يصح أن يكون مقما على مثله فى المظر » على ماهو أعفل منه » وبصح 
أن يكون مقا على ماهو دونه فى هذا الباب ء لمروجه عن أن يكون الندم متناولا 
کونه صفيرا»› و اصح توبته دن القباع اامظام: 4 وهو مق على سرقة حية 
إلى ماشا كله . 

قيل له : قد بينا أن ذلك قط الاعتذار ء لأنه يوجب سحة اعتذاره من 
تل ولده الصاح الما » ممع إقامته على قتل ولد له دوته ع وعلى قل ولذه مع 
إقامته على غصب ماله » واتباك حرعه . وقد بينا أن ذلا مما 3 طلا نه 


سد ع" عدا 


باضطرار » فإذا كان سؤالك يقتي ته : فيحب القضاء بقاده . 

فإن قال : ومن أبن أن حك الاعتذار ماذ كرتم ؟ 

قيل له : قد يينا من قبل » أن ذلك فى الأمور الجلية يل باضطرار » و يبنا أن 
اليو مته تخول على الملل“ »م أن التوبة تمولة على الاعتذار فى هذا الوجه ء 
قد صح ماأازمنا كه . 

فان ال : إنى أ ذلاك فى الاعتذار ء لسكن التوبة لا بنبتى أن تحمل عليه » 
فقد يبنا من و جوب جلما على الاعتدار » وبينا اشارا كرما فى المسلة لأنا قلنا 
إلهما حبان على طر بقة الاستدراك لأ كان مته » ولإزالة ما استحقه عا كان منه ء 
فإذا كان الواجي فى الاعتذار أن ستبر كونه إساءة فقط » فى باب الندم والمزم » 
فكذلك القول فى التوبة . 

وبعد ء فإن القبيح لا بصير عظيا بكثة مايستحق به من العقاب ء لأنه لو 
قم ذلاك راما كير عقابه لمظمه ء لتعاق أحد الأمرين بالآخر » ولتناقض » 
ولأن هكان يحب لكثرة العقاب أن بم ء ومتى م أن رواد النقاب . وإذا 
ازداد العقاب على أبضاء فلا يتتبى إلى حد فى هذا الاب . وهذا حال ١‏ فما 
بم القبيح ایر عفلم العقاب ؛ وإذا صح ذلاث وقد عامنا أن ماع به اغب 
أن يكون له تدخل فما به يُستحق العقاب » حل ذلك محل“ سائر الأوصاف » 
التى تمصل للقبيعم » من كونه ضرا فى الوقت»ء إلى ما شاكله . فإذا لم يعتبر 
ذلك ف التوبة » فتكذلك القول فى المظلّم . فإن قال : ومن أبن أن مابسظام 
لا مدل له فى العقاب » مع أن العقاب لأجله بزداد » ولثن جاز أن يقال ذلك › 
قتجوزون فى كوته قبيحا أن يقال إنه لا مدخل له فى العقاب » مع أن العقاب 
يثبث لأجله ؟ 


— من١‎ — 


به المقاب ؛ وإذا وقم من الما بقبحه » يكون العقاب أ كثر» ولا بصح أنيكون 
لملمه بقبحه مدخل فيا له يستحق به المقاب » لأن ذلك لو صح ؛ لصح فى نفس 
القبيح أن يقال : إنه لا مدخل له فى باب العقاب ء فإنه يستدى العقاب لكو 
عاقلا متمكنا من التحرز مته ؛ فاما بطل ذلك من حيث عامتا أن عقله وة تحرزه 
قد تتقدم و#صل ولا يتصق اسقاب ء فإذا فمل القبيح استحقه » فكذلاك 
القول فى عامه بقبح البح : أنه لا جوز أن يكون هو الور فى زيادة العقاب ؛, 
لانه قد يكون حاصلا ولا عقاب أصلا/ ؛ فضلا عن الزيادة » فإذا فمل القبوسيح 
أستسق العقاب والزيادة ؟ فإذا صح أن ماله بعلم الفبييح »لا تحب أن يكون له 
مدخل فى استحقاق العقاب البتة » فيجب ألا يكون للندم الذى هو توبة » مدخل 
فيه وأن يكون20 بعمتزلة سائر أوصاف القييح ؛ الذى لايتماق مهذا ناباب . 

إن قال :إن الذى د کر موه فى هذا الوجه الذى يم 4 القبيعج صحيح 2 
لكنه قد يعقر ماله مدخل فى هذا الباب» وهو أن محص القبيح قبيحا من 
وجيين » لأنه إذا صار کیا لأنه كذب ولأنه ل »فلا بد من أن يكون لكل 
واحد ميما مدخل فى هذا الياب ؟ 

قيل له : إن الذى أوردناه من الجوابقد أسقط التماق بالمظّم » فالذى عدات 
إليه هو التعلق يؤجوه القيح »لا بالعقم . بین ذلاك أن القييح لدی مص 
بوحه واحدع قد يكون أعظ من الختصس وجوه + وذلك بين متارقة أحد 
السؤالين الآخر. 

فإن قال : قد عدت ذلك ؛ ا الجواب عنه ؟ 


. ف الأسل : ( أن يكون ) » ولا يتفم مني الج إلا بالواو‎ )١( 


لاوس لس 


قيل له : إن وجوه البح لا مدخل لا فى استحقاق المقاب » وإها يستسقه 
اسكون الفمل قبيحا » وإ كان لا يكون قبيحا إلا ولختص ببعض وجوه 
القبح » کا لا يكون قبيعا إلا وهو حادث » بين ذلك أن مابقال فيه إنه من وجوه 
اقح ؛ قل اصح حصو له هينه ولا يكون القمل قبيعا » أن يھ ساره أ آخر 3 
EE‏ لساب قث أنه إعا استتحقه لبح ء لا وجوه القبح ؛ آلا ترى 
الضرر الذى فى الفعل لا يتمير حاله » بأن يكون فى الستقبل نفع يُوفٍ عليه ۽ فلا 
أئر ذلك فى اقتضاله كونه قبيحا » لم يستحق العقاب » وإذالم بار ذلك » استحق 

e 1‏ هك 

الثمل الختص بوجوه كثيرة من وجوه القبح »أن بكون المقاب فيه أقل ؛ مما 
مختص بوحه واحد ء ولذلاك لا يمتير فى هذا الباب الأفبال » فإذا كانت غير 
معتيرة ؛ والسكثرة والقلة تصح فيهاء فبألا تعتبر جهات القبح فى ذلك » أولى . 

وبعدء فإن الذى ذ كرناه من الاعتيار »> يسقط ذلك ؛ لأنه قد قبح قله 
ولد زيدء من حي ث كارن ظاداء ومن حيث تفوت يه الصاحة » أو يؤدى إلى 
ويكون قتل الولد الآخر خلاقه » ولا بوجب صحة الاعتذار من تقل الأول مع 
إقامته على قثل التالى . 

وام أن وجوه القبح وإن الزايدت ؛ فال بكون الفمل قبيحا دوا 
ما أو ن تەدا 3 حي غفل اد فادرا 03 وا 8 جعية الثمل پکو نه 
قادرا » وإن كان لآ بد مها ليحصل قادرا ء وهذه الطريقة واحية فيا له ي 
اختيار القمل ٠‏ أو الامتناع منه كا أا واجبة فيا لم بح القمل أو بتعذر » لأن 


۳ 


طر بقة الاختبار فى ذلاك تقبع طريقة صحة الفعل . فيب أن تطايقها فى الوجه 
الذى د كرتاه » فك أن صحة الفعل وما يتبعه تتملق بكونه قادرا + دون 
القدر ؛ وكذلك أحكام الأضال تتءاق بأحوالما دون مايوجب هما تلات الأحوال 
وذللك يوجب اطراح التملق بوجوه القبح ؛ رأنه لافصل بين أن ينبح لا 
للوجوه + لو صصح ذلك فيهء وبين أن يقبح ها٠‏ أو لبعضباء كا لافصل بين أن 
محص فادرا لا للقدرة ٠‏ لو صح ذلك مئه وبين أن صل كذلك بالقسدرة » 
ولذلك م بحر قير حك القادر فى صحة الفمل ء مم ارتفاع الوائع » ولم لز 
بنير حك القبيعح » فيمن يمكنه التحرز منه ء ولا حك الواجب ف الإقدام عليه ؛ 
والإخلال به . 

فإن قال : هلا اعتيرتم فى هذا الباب » ما يرجم إلى الفاعل من الدواعى 
والزواجر » حئى يصح منه التوية من قييح ۽ يأن يئام عليه لقبجداء ولسكثرة 
الزواجر والدواعى » فيصح أن غم على ماهو دوته ف هذا الباب + وإن لم ران 
يكون مما على ماهر مثله أو فوقه . 

قيل له : قد يشا أن ذلك سقط بالاعتذار» وبينا أن مالا مدخل له فى 
استحقاق ؛المقاب لا يؤثر فى هذا الباب »> والدواعى لام_دخل فما ف 
هذا الباب » لأنها تقدم الشمل » فى منزلة كال المقل » وكذات القول 
فى از واجر . 

فان قال : ألس کار الزواجر تؤثر فى القبيح ء فيكو ن الامتتاع منده 
أ رجب » فبلا اعتبر موه فى هذا الباب ؟ 

قيل له : إن الواجب لا يكون أوجب من واجب آخرء اثل ماد كرناء 
فى القبيح . وإما بقال : إنه أوجب إذا كان طرق وجويه أ كثر أوأ كبر 


س ۳4 ب 


أو بأن يكون المدح والثواب فيه أ كير وكل ذلك لا يؤر فيا قاناه »من أن 
الزواجر لا تور فى العقاب ء فإنه إا ستحق ذلك لقبحه » سما والذى قد 
ذ كرته برجم إلى حال ترك القبييح ‏ لا إلى حال نفس القبيح . 

فأما كثرة الدواعى إلى القبيح :قلا تب لأجله أن يكون المتاب أ كبر » 
بل الأمر بالضد من ذلك » لأنه لا جب إذا كيرت شهوته فى القبيح » أن بکون 
العقات عايه أ كبرء وإ مما يصير العقاب أعظ عند خفة الشسهوة . و إا بؤثر ذلاث فى 
تركه ء قالانصراف عنه » وکل ذلا يبين أن تعلقهم هذه الوجوه يميد ' 

ذاعل أن من قوئ شمههم ؛ أن خملوا التوبة من القبيح على ركه » فيقولون 
إنه يصح إذا فمله على الوجه الذى إذا فمل تركه عليه ».تحق به الثواب . 

قالوا : وقد لبت أنه يستحقالعقاب على ترك القبيح» إذا ترك تقبحه ولمفاءه » 
أو لقبحه وكثرة وجوه قبحه » أو لكثرة الزواجر والدواعى . فيجب أن تكون 
التوبة ببذء المتزلة . 

قالوا : ويقوى ذلك : أنه قد ثيث فی التوبة » آنا نمب لبذل ارود : ف 
أنه أن يترك ما قد قمله من ن البح e‏ لزبعه ۽ فعا تازه لا مدر ذلك + اتوم 
مقامه لو کان متآتيا ۽ فلا تجب أن يكون له من الى ما يس للترك . وإذا كان 
حك الترك ما ذ ذ كر ناه » فكذللك القول فى التو بة . وهذا سقط بالاعتذار ء لأنا قد 
عامنا أنه عد رك الإساءة إلى رید وعم شدة الدواعى إلمها ه لأا إساءة عايية ؛ 
واثير ذلك . ويصح مدحه على هذا الترك ؛ ولا مب إذا قعل مثل هده الإساءة , 
أن يصح أن يسدر مها ؛ وهو مقي على ما تخالفها فی هذا الوجه » حتى يندم عليه ؛ 
لأنه إساءة ؛ وامفامه أو كثرة الرواجر . وقد بينا أن دفم ذلا فى الاعتذار جد 
الاضطرار » فايى لأحد أن بنازع فى ذلاك » ليستقيم له الملة إلى د كرها . 
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وبعدء فإن الثرض الترك الثواب » لأنه الو جه الذى حن من القشدم 
تعالى اليماب لإجله » فلا تنم أن يرك القبيح الوجوه التى لها فى الثواب ملاخل . 
ولذلك قلنا فى كثير من تروك القباح » وفى كثير من الطاعات : إنها مق وقعت 
على سبيل التقرب والحضوع » فإزلاك استحق به الثواب » وإذا لم يقم كذلك لم 
يستحق بها الثواب أصلا . ولبس كذلك حال التوبةء لأنها نمب لإزالة المقاب . 
فلا بد من أن يطابق فى تماقها الوجه الى له حصل الدقاب » وذلك ااوجه لن 
إلا كون الأمل قبيجا » على ما قدمنا القول فيه . 

وربما سألوا عن هذا السؤال بذ كر الطاعة والواجب ؛ بأن يقولوا : إذا صح 
أن يفهل الواجب لوجوبه » وعظظ ثوابه ۽ ولسكثرة الدواعى أو الوجوه الى حب 
لأجلما 0 فبلا حاز مثلة ق الدوبة : لأنالتوية دن الأفمال الواجبة ۋەن المااعات: 
قبعب أن يمتير فى هذه القضية مها . 

وماقدمتاه EE‏ داك 3 وأيس سقوطه أنه 5 ج أن قعل أحد الواحبين 
وهو مقم على الإخلال بواجب آخر » وإن اشتركا فى سائر الوحوه الي لها فعل 
ما قله من الواجب . فيجب على هذا الوجه أن تجوزوا فى التوية أن يندم على 
القبيح لقبحه ۽ وغيره من الوجوه ؛ وهو مقع على ما شا رکه فى سار مأ ندم عليه 
لأجله . وهذا ما لا يحوتزه من خالفنا فى هذا الباب . وا ى ذلاث من لا مداخل 
له ني هذا الشأن كيام وغيرم ء من يقول إن القول باللان هو التوبة ؛ 
ولا متیر بعولم فى هذا الياب . 

ا 

ولايفج هل ذلاث فى الاعتذار؛ إزالته من الإساءات فك ل تعب مل الاعتذار 


على طاعته » وما #ب من ره » ف كذلات القول فى التو بة . 


حد کک 


فإن قال : إن كان الندم على الفمل لقبحه » هو لشقط لاعقاب ؛ فيجب أن 
يكون الندم على الو اجب والطاعة لس ممما فى المقل » يقتضى سقوط الثواب ؛ وذلك 
وو چپ أن من ندم عل طاعة اله وعبادته » لالهذا الوجه ألا بزول توابهوآن يكون 
عل حاله . 
قيل له : كذلت نقولء لأنه إذا ندم عليه لا لوجويه ء ولا سنه فى عله » 
لسكن مضرة لقته » فمو غير موعن تفسه على ألا يقمل الواجب ؛ ولماش عزمه 
ألا يفعل مايضره ؛ فأما إذا تدم عليه لبه فى عقله » فقد وطن نفه أنه مدل عن 
فمل ما هذا حاله . وقد قال شيختا أو هاشم رجه الله فى بعض كلامه : إن ذلك 
کفر ۽ لأنه قال فى « كعاب التوية » : إن النادم على الطاعة » لاا طاعة ۽ جب 
كو نه نادما على كل طاعة » ومن ندم على كل طاعة » فيو كافر » والكلام ظاهر 
فى أته ,زول ثوابه , لأنه قد ندم عليه » على الوحه الذى عليه استدق التو اب ؛ 
فمو عتزلة تدمه على الفمل » على الو جه الذى عليه اتح الاب . 
ببين ذللك أنالندم على الاحان ‏ لأنه إحسان ء منزلة الاعتذار من الإسات 
حتى إذا أظب الحسن هذا المدم » زال شكره وكا إذا أظهر الاءتذار الصحبح 
سقط دمه . 
ببين ذلاك أن هذا النادم قد بذل الجمد فى إبطال ما فعله من واجب 
وطاعة » فك لو ل يفمله اكان الثواب زائلا » فسكذيك إذا بذل الجهد 
فى هذا الؤجه . 
وقد بينا من قبل أنه لأ يصح أن يندم على القبيح لقبحه » إلا وهو عازم على 
ألا يمورد إلى مثله فى القيح » وأن الداعى إلى هذا الندم » بدعو إلى هذا المزم 
لا محالة . فيحي فيمن ندم على لاسن ٠‏ سنه فى عقله › أن کون هذا اله . 


E‏ قدت هد 


فلا يصح انفراد الندم دون العزم » وكل اجماعهما حل التوية » على ما نوله فى 
هذا الياب . 

واعل أن د كر الطاءة فى هذا الباب يقرتب ء لبه كا لا يستحق الثواب على 
الفمل لأنه طاعة » ولا العقاب عليه لأنه معصية » فكذلك لا جوز ق العوية وما 
يقابلها من الندم على امسن فى عقله » أن يعتير هذا الوجه قمهما . 

وإنما بذ كر مشا رهم الله فى السكتب ذلك ؛ تقريبا » لأسهم قد بيدوا أنه 
لا معتير فى باب الثواب بكون القمل طاعة » لأنه سبحاته لو أمر بالقييح » لكان 
طاعة له ولا ثواب » ولأن أهل الجنة يطيعورن بأ كلهم وشرمهم ولا واب > 
فاممتير بكون الغمل قبيحا فى باب التوبة » وبكونه حسنا فى عقله فى باب الندم 
المزيل للعقاب . 

فإن قال : قت ندم على الطاعة لا لما فى عقله » أتقولون فى هذا الندم : إنه 
بؤثر فى ثوابه ؟ 

قيل له : أما بأن بزبله على حد زوال العقاب بالتوية قلاء فأما بأن يتقص من 
ثوابه كا ينقصه الإقدام على بض القباتم ١‏ فم » ثم ينظر فى ذلاک ء فإن كان فقا 
أزاله على طريقة الخابطة ء وإن كان صغير! نقص مته . 

فإن قال : أتقولون فى الندم للتماق بالحسن : إنه يقبح على كل حال ؛ أو 
عتير ف قبحه أن ون متملقا به لحستهء دون سار أو صاقه , 

تیل له : إن كان الندم | جنسا مخصوصا ء فالأفرب أن يكون متى تعلق 
بالحسن »أن يكون ككراهة الحسن فى القبح » وإ ن كان علا واعتقادا ‏ فالأقرب 
أن يكون قبيحا إذا تناول المسن ء لأنه لا يكون إلا جملا » من حيث يعتقاد فيه 


الضرر وما درى تجراه » ومعلوم من حاله أنه لا ضرر فيه » فالأقرب على هذا 
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القول ؛ متى ندم عليه لأن فيه مضرة عاجلة » ولم يقم التفع المظي الذي فيه » وأنه 
يُو في عل الضرة » وإنما اعتقد تلت الضرة فقط » أن يكون حسنا » لأنه داخل فى 
باب العلل . فأما الندم على القبيح » فلا يكون توبة إلا. ويكون حسنا » لأن 
الوجوب يتضمن المسن ؛ وإ ن كان من قبيل الاعتذار » فيحب أن يكون علا ء 
لأنه اعتقاد للضرر العظي » أو تفوت تنم » من حي کان قبيحا » ومن حيث 
أقدم عليه على وجه مخصوص . ولذلك قلنا : إنه إذا ندم على الفمل القبيح » على 
وجه لا بكون ثابتا » إنه لا يوصف بالإصرار إلا إذا أريد بالإصرار أنه غير 
ثابت » وذلك مما يمل استعاله عند القول عليه . ولذللك قلنا إن هذا النادم لا يحب 
أن يكون حاله كال الم » على ما ادعاء الخالف عليتا » لأنه عندنا فى حك 
التارك ؛ فك أن تارك القبيح لا لقبحه » لا يقال إنه مصر على القبيح ؛ وإن لم 
يستحق الثواب بذلك ؛ فكذلك القول فى هذا النادم . فإذاكان هذا الندم نا 
طاعة » وإن ل يكن نوية قيس أن تكن حال لاقن حال العرة ‏ لأنه 
فاعل ملسن فى عقله ‏ دون الم ؛ ولأن المت مديم لفمل القبيح دونه . 

ذإن قال : أتقولون فيمن بعل حال الواجبات والحنات فى عقله » إله 
يستحق بهم الئواب » ويكون عارفا بالله سبحانه : إن هذا الندم يجوز أن بقع 
منه » أو تقولون إنه وا لال هذه لا يجوز أن قله ؟ فإن قلم : جوز أن يفعله > 
نكيف يصح ذلك مع عامه بأنه يزيل الثواب ء ولا نفع فيه ؟ وإن قم لا تجوز 
أن يفعسله ۽ فهو فى حكم الاجا إلى ألا بفمله » فتكيف بصح أن ممسكوا بأنه 
يزيل الثواب ؟ 

قيل له : قد جوز أن يمتقدئى هذا الندم أنه لا يزيل ثوابه » فيةمله على 


هذا الوجه . وقد جوز مم علمه بأنه يزيل الثواب » أن بتفق له داع إليه ؛ فيصير 


سد ويم ل 


کالقدم على الفسق + مع عامه بأن عقابه بط الثواب . فأما إن م يكن له 
إليه داع ء فإنه لا جوز أبن له »ا لا يفل سال القباح ذا کات 
هذه السفة . 
والأقرب فى هذا الندم ما ذ كره أبو هاشى رحمه الله ۽ لأنه إذا ءلم حال الطاعة 
وما قا من الو اب 0 وعرف أن دال 3 ام كاد يعم ه_ذا اندم مزه إلا 2 
الاستحقاق مقه . فيجب أن يكون كفرا من هذا الوجه > كا أت إذا ندم على 
بر الوالد لاه ر لهء قلايد من أن بقار به الإاستحماق ممه , 
فإن انضاف إلى ذلك أن بندم عايه » لأنه طاعة » فو أبين فى هذا الوجه» 
انه كانه ندم عايه امن حون أراده مال وا به 6 ۴۳ بقار به من الاستحقاق 
بحقه يكون اعت . فبذا الوحجه أقوى ما يقال فيه ؛ لأنه لا يصح أن يقال إنه 
کفر ن حيث بر بل كل وابد ء لأن ذلك پو جب ف الف أن يكون كتقرا 
من حيث يزيل جميم ثوابه . ولا مكن أن بقال : إا يصير كفرا » من حيث 
مل محل ألا يفعل الواجبات وال نات فى عقله . فإذا كان لو لم يتملوما لكان 
كافرا » فسكذيت إذا فمل ما بد هذا لاد » وذلك لأن من لم يفمل ذلك » 
إغا يكفر لأنه لا يتحق الثواب » لكن لأن فى ججلة الواجبات ما شق 
القاب المظلى بان لا يفده > وذللك غير حاصل فى التدم ء لأن الى دل الل 
عليه ۽ هو أنه يزيل الثواب » قأما أن يتعق به عقابا عقا فلا دليل عليه » ومتی 
ادج مدع فيه ذلك ۽ زمه أن يدل عايه بدايل مبتدأ ؛ ولذلاك الو جه إصير كرا 0 


لالكونه بدا 


فصل 
فى أن العزم المقترن بالندم فى التوبة » يحب أن يتعلق بحسب تعلقه 


لا يصح عا قدمناء » أن الندم إعا بكرن توبة إذا ملق بالقبيح لقبحه » على 
ما تقدم القول فيه . فيجب أن يكون المزم مطابةا له فى التملق » كا يحب مثله فى 
الاعتذار » لأنه لو ندم على الإساءة لأنها إساءة » وعزم على تركها فى الستقبل » 
لالأنها إساءة » لم يصح اعتذاره » فسكذلك القول فى التوبة . ولأن الوجه الذى 
له ازم | الندم » يقتضي تعلقه بالفمل لقبحه » على ما تقدم القول فيه » فَإدًا كان 
الداعى إليه عو الداعى إلى المزم القارن له »> فيجب أن يتعلق بالقبيح لقبحه › 
ولان كل من قال إن العزم مجحب أن يقترن بالندم ء قال فيه : إنه يجب أن بتماق 
عثل ما تعلق التدم به » على الوجة الذى تماق الندم به . وإنما اختلفوا ق الوحه 
لمعتبر فى هذا الباب » فاعتيرنا حن القبح ؛ واعتبر شيخنا أبو على رجه اله الجنس 
والمظم » واعتير غير من غالقنا الهائل فى كل الزواجر والدواعى . فإذا صح ذلاث » 
وبينا أن الصحيح اعتبار القبحء ققد ثبت ما أردناء فى السرم . 

فان قال : فيح أن یکو ن ادما على القبيح لقبحه » وزم على ترك معاودته 
اوجه آخر ء ولا يصح ذلاك لأمر يرجم إلى الدواعى . 

قبل له : قد بنا أن شيخنا أا هاشم رجه الله » أوجب اقتران العزم ذا 
الندم موأنه لا برجم إلى الداع » فالأقرب ألا يصح فى المزم أن بتعلق إلا على الو جه 
الذى بتعا به » لأنه متى عل بوجه آخر » اققضى تميرا فى حال الدراعى » وقد 


عاديا أن الداعى بتفق فى ذلاك ولا مختاف . ببين ذلك أن الندم هو عمل أن يمر 
3 : ' 


س باس سس 
أنه قمل قبيحا لحقته المضات لأخبله > أو فاتته مقاقم لأجله > فيود أنه لم يكن تمل » 
لثلا تلحقه المضار » ولا جور أن يمتقد هذا الاعتقاد ويتابيف عنده » إلا ويوطن 
نفسه على ألا بفمل أمثاله ؛ فى الوجه الذى يناله ذلك الضرر ؛ أو يغوته ذلك النفم. 
فإذاكان الداعى هو الاعتقاد والندم : أما أن يكون هذا الاعتقاد ء فإذا كان علا 
على الوجه الذى بينا . 

فصل 

فى أن الثو بة هى الندم والمزم دون ماعداها 


اعل أن مايقترن بوذين مما جب على التاثب فى بمض الأحوال ؛ لا تعب أن 
يكون من التوية » لأن التوبة لا مختلف حقيقمها ومائينها “فى سار للعامى ۽ 
فلو کان مايقترن بها فى بعض الأحوال من التوبة + اوجب ألا نم العوبة إلا به 
فى سار الحالات ۲ حتى ری تجرى المزم » الذى إسا كان من التوية ۽ وجب 
حصوله مع النددم + فى كل حال . فإذا صح ذلاث »> فلو كان رد النضب من جملة 
التوبة » وجب ألا نصح فى شىء من االات إلا ممه » وقد علدنا مة ذلاك فى 
النادم وفى التوبة » ما لاشبهة”* فيه . 
سين ذلك أنه أو تمذر عليه الم لا سمت توبته » فقد کان خب فى رد 
النصي لو كان من التوبة:» أن يكون متى تمذر لا نصح توبته » فأن يكون مرل 
المنوع من التوبة بين . ذلك أنه لو اءتقد فى رد النضّب أنه ليس بواجب» 
() (عائيرا ) أى ماعتها. متسوب إلى ( نا ] الأستفبامية يمد شيت ألا ء والبا عرة. 


(؟) رسمت هذه الكلمة فى الأصل : ( سعه ) بدون ثقط » ولم جد ها دمي يناب القام . 
وتظلها أصسفت على ١ا_كانب‏ , وأن الأصل ؛ ( شة ) أو ( يشنه) . 


ف لع 


وأن تركه لا يقبح لصحة تو بته من الفصاب » فلو كان ذلك من التوبة » للا سمت » 
والال هذه . 

فإن قال : إذا كان لا تصح منه التوبة إلا مع جانبة كل قبيح » فهسل أنه 
قبيح فى الخال » فبلا قللم إن ذلك كالمزم فى أنه من التربة ؟ 

قيل : لر أن تازم ذلك لأمر برجم إلى الداعى » لأنه متى أقدم على قبيح يماده 
أو إعتقده کبیا فى الوقت كشف من حال دمه وعزمه » مهما ل يتعلقا بالقبيح 
لقبحه » قلا محصل تائها ؛ ولو صح | أن حمل تاليا مم الإقدام على فلا » لا 
وجب اقترانه بالتوبة . 

ببين ذلك أنه لا سل ندمه وعزمه فى التملق على الو جه الذى ذ كرنا » مم 
إقامته على قبيح لا رمه ولا ستعده بيا ۽ لم تنم سحة تو بته ؛ خلس ذللك إذا 
من التوبة ؛ وإن كان لابد منه للوجه الذى ذ كرنا . 

ببين ماقاتاه : أنه لو لم يعدم إلا على قبيح واحد ء وم يكن له فى الال إلى 
بعض القبا داع » لصحت توبته من دون أن خطر له الإقامة على القبيح 
ابال + قم أن ترك إقامته على القبا نح الى ستقدهاء إا تحب الملة الى < كر تاها . 

فإن قال : إذا صح فى مجائبة القبيح فى الوقت » مع أنه لابد منه لتصحح الو بة 
ألا يكون من التوبة ٠‏ ليحورّن فى العرزم ألا بكرن من التوبة » وإن كان لابد 
المبيح 0 إنه لاع الداعى لا بد مله » یل لک مثله ف العم 0 لأنه 3 يد ا 
أن بكون نادما على القبيح لقبحه » وهو مم ذلك مت على أبيح عله كذاك » 
ذ-كذلك لا بصح إلا بعرم على ألا بفمل شيا من القباتح . فا دعا إلى الندم على 


هذا الوحه » بدعو إلى الأمرين ؟ 


کپ 


قبل له : إن لعزم فمل معقول مضموم إلى الادم > فصح القول يأمهما 
#جموعمما توبة » وما نوجيه فى حال القوبة من ألا يكون مقما على تييح » 
لا حب أن بون قملا » وإنما تريد به ألا ينمل القبيح » ولا نصح فيا حل 
هذا الل أن يد من التوبة » بل جب أن يجمل مرن أواحق الداعى 
على ايناد . 

فإن قال : فيجب إذا تاب من ألا بقل ماوجب علية ء أن يسكون مسكه 
بالواجب فى الوقت من التوبة » لأنه فمل معقول مضموع إلى القددم والعوم ؛ 
فلا يصح أن تقولوا فيه مثل ما ذ كروه فى جائية القبيح . 

قل له : قد بينا أنه فى حال التوبة » قد لا جب علينا الإقدام عا 
الواجب ؛ الذى ندم لأنه لم ينمله . فار كان ذللك من التوبة + لوجب على 
كل حال . 

يبين ماقاناه : أنه لو کان بعضن ما سال عنه داخلا فى التوبة » لوجب كونه 
داخلا فى الاعتذار » لأنا قد يبنا أنهما فى الجنس والصفة لا مختافان ء فإذا لم يصح 
عند ذلك فى الاعتذار » فكذلك فى التوبة . 


فشكيل 


فى أن التوءة من جيم الذئوب لا تلف 


قد ينا الدلالة على وجوب قبول التو بة ؛ وتاك الأدلة لا نمس الدوية من 
ذاب دون ذنبء فإذا صح ذلك حت التوبة من جميمها . والذى يك عن بعض 
التقدمين أن التوبة لا تحب قبوطا » ولاتصح من قبل الؤمن » فى نمابة البمد » لأته 
إذا كان مم مثاه قد كات فى الستقبل » فلا بد من أن صح أن اتم بطاعاته » 


س مف س 


ولا يصح أن ينتفع بها فى الوجه الذى عرض له بفملما » إلا بأن يكون له السبيل 
إلى إسقاط العقاب بالتوبة . 

وبعد » فإن القتل دون الكفر دالله ؛ وانخاذ شريك معهء فإذا صحت التوبة 
عندم من ذلك ؛ فبأن نصح من‌الفتل وغيره أولى » لأنه لامجوز فى الشىء أنيزول 
به العظبى من الضرر » ولا يول به ماهو دونه . 

بين ذلك ما د كر ناه فى الاعهذار من أن قبوله واب فى كل إساءة » فإن 
اختافت فكذلك القول فى القتل . 

فإن قال : الس قد تباغ إساءة الإنسان إلىأ بيه مع عظلم تعمه إليه ابلح ۽ الذى 
لا حسن منه قبول عذره » فهلا جوز مثله فى التوبة ؟ 

قيل له : ليس الأمر م قدرتدق الاعتذار » وما بحسن الوالد عند عظلم إساءة 
ولاه » أن ببق على جملة من مجراته » أو الإعراض عه » تب ذيباله فى الستقبل » 
لالأن عذره لم يؤر فى زوال ما استحقه . 

فإن تيل : | هلا قم إن التوبة لا يحب قيولا من الطبوع على قابه » على 
ها يقوله 0 البسكرية 6 فى هذا الباب ؟ 

قبل له : إن أردت بالطبم لتم قإتا لا نجير ذلك » لأأنة لا يصحمم التسكايف ء 
أن عنم من التوبةء لأنهبقتضى قبحالتكليف الستأنف » ولس كذلك إذا اخترمه » 
لأنه لا حصل معه تسكليف مستأنف يقبح لأجله للدم من التوبة . وقد بينا من قبل 
أن تأوبل الطبع الد کور فى قوله تمالی : ( بل طم اللعليها بكفرم”" ) ليس على 
ما نوه » وأنه علامة يذملها الى فى قلب السكافر » ليسكون أطُنا تداك إذا 
عرفوها وعر فوا لأجلبا كغره وإصراره عايه ‏ لأمهم إذا ذهوه كأنوا إلى الامتناع 
من القييح أقرب ؛ وإذا علدنا حو ذلك » كنا إلى توقيه أقرب ٠.‏ وبينا من شواهد 


) اة ١١١‏ من سور انام 


— هيام — 


اللعة مايدل على ذَلك» وأبطلنا القول يأ نه منم ع بأنهل و كان كذلكل تمن تکلیفه ع 
وبأنه تعالى قال : ( فلا يؤمنون الاقليلا ) وا و کان منعا نع القلیل » کا منع غير م . 

فإن قالوا : إتما يجوز التع من التوبة فيمن تتكرر منه انوب والإصرار » 
معالدر خة عا أعد للمذنب من العقاب ء فإذا صار كذلك : حمل الناسمن تر بت 
فيحن مته سيحانه أن يطابع على قابه . 

قيل له : قد يبنا أنه لا فرق بين أن يتكرر ذلك » ويكثر أو يقل » فى أنه لا 
: مم أن ید 
بو طا ۽ فإن النع من لاو بة والخال هذه ؛ كا مقع من تفس ما كلف . 

فإن قال : أليس الوالد إذا تسكرر من ولده المقوق » وقيل منه المذر سالا 
بعد حال م رآه مرا ؛ وقوی منه اليأس من صللاحه ؛ حن مه ندر ص‌عن 
اعدداره 0 وإذا حن منهء حسن منه أن که ولا فيج أن عن مدل £ التو بة. 

فيل له : ليس الأمر فى الاعتذار 5 قدرته » بل لا سن من الرالد إذا 
عرف صدقه في الاعتذار الكرة الماشرة ألا يقي » كا لا عن منه ذلك فى 
الكرة الأولى › ولا مءتبر فى هذا الياب عا ری به عادة كثير من الئاس » إذا 
١‏ يعتيروا ماق الول ب لانه قد ات حسن الإحسان إلى کل واحد وغد علا 
مع ذلا أن من أحسن إلى غيره حالا بعد حال ء فكفر تعمته » أنه رعا استقيح 
إداءة الإحسان » وذللك لأمر يرجم إلى المادة » لا إلى مقتفى المقول . 

فإذا ثبعت هذه الجلة » فيجب ألا حتاف التو بة فى كيفيتها عن سار الديون » 
عقاب بءض القبأتم » أوجب أن بزيلا عقاب سائر القبات . 


2: فى الو بة‎ aio Haim كذا 3 الأسل 1 وەی حمل + سن ور 3 وامراد أن اناس عر اوا‎ )١( 
. ) انر اتاج والأساس : حصل‎ ١ 


ا 


فى أن التوبة لا تصح مع إقامة التالب على مايعلبه أو يمتقده فيا 


اعر أن العتبر فى هذا الباب بالاعتقادات » لأا الدواعى دون غيرها > 
فإذا مح ذلك وکان الندم إذا تماق بالقييح لقبحه : وقارنه الداعى إلى العم 
على جانية القبيح لقيحه » بل نفس العزم ؛ فيحب أن يدعو ذللك إلى يجانبة كل 
التبا التى بمتقدها قبيحة » فأما مالا يمه قبيحاء ولا تقده كذلك » إما بأن 
ل خعار ماله » 31 بأن إعتةل حسنه ) فتو بته لصح وان کان مقما عليه . وعلى هذا 
الوجه بسح عندنا توبة اليريئن؟2 من القبام العقلية » مع إقامته على تلكذيب 
الأنبياء ء لا اعتقد فيا أقام عليه أنه دين » وأنه تسن . وكذلاك توبة اظارجى » 
مع إقامته على الخارجية ء وإنما كان كذلاك » لأن العتبر فى ياب الدواعى مما 
يجمعه الاعتقاد» الذى هو الداعى دون مالا بدخل ته . بين ذلك أن من تراه 
البح اقبحهء لا يجوز أن يكو ن مقدما فى الال » على قبح يفده كذلك . 
وقد وز أن يكونمقدما فى الخال على قبيح بظنه حسنا ٠‏ والندم فى هذا الوجه 
عنزلة الترك » فإذا جاز أن بترك أمرا لملة من الال ء ويكون مقما على مافيه 
تناك العلة ؛ إذا كان يظن أنها / ليست فيه » فسكذلك القول فى التوبة . 

فإن قيل : إن ذلاك بوجب علي القول بأن التائب فى بمض أحواله » 
بلزمه وتمب عليه إقدام على القبيح » وما أدى إلى ذلك يحب فاده ؛ لأنه 
عب فى التائب إذا کان معتقدا فى بض الم أنه باطل » وف مض الأفمال 
المسنة الواجبة أنه قبيح ؛ أن بازمه التدم على ذلا والعرم على حانبة مثلهء وهذا 
يوجب فى هذه التوبة ألا تنفك من القبيح . 


)١(‏ البرشى : واحد الرا_ة ١‏ وم عاد امنود : لبة إل برهمن . قلق التاج : يوزن 
مقر جل ۲ مكور الأول . 


قيل له : إن الواجب على من تملك بالباطل فى حال التو بة» أن يشلك فيذللك؛ 
لأنه لا بد من ورود اللاطر عايه ‏ انيه له على زوال الثقة ما اعتقده » ويفصل بين 
حاله فى ذلك ء وبين حاله فيا تسكن إليه نفسه؛ فإذا صمح ذلاثفتى لزمته التوبة من 
القياتم » لزمه فى الخال فيا اعتقده قبيحا من اعتقاداته وأقماله »أن يثك ويزول عن 
ذلك الاعتقاد » قلا تسكون التوبة عتناولة له ومتى فمل التوبة على هذا الوجه » 
ايكون فاعلا ممما فعلا قبيها » وسقط ذلك قول الساثل : إن هذء التوبة لاثنفاك 
من فمل قبيح . 

فإن قال : فلو لم يثك هذا لكان فا د كرغوه ء أليس يكون عاصيا 
فى ذلك » والتوبة مم ذلك له لازمة ؟ أقايى ذلاك يؤدى إلى ما لزا 37 من أنه 
لا يمكنه أن ينمل التوبة » إلا على وجه يبح عليه » أو يضامه اقبيح ؟ 

قيل له : قد يث أنه مكنه أن بغعاما سليمة مما ذ كرته » بأن يفملى فى الخال 
الشك فيا اعتقدء » فإذا ل يفمل ذلاث » فليس مخارج ٠ن‏ أن يكون من ذلاك 
متمكنا » فسبيله إذا لم يفمل » سبيل من يتمكن فى حال الطاعة من أن بفودها 
عن المصية » فأب إلا أن يشم إلبها معصية ء فى أن ذلك لا يؤثر فى حسن 
تكليف الطاعة , 

فإن قال : إنه إذا لم شك لايمكنه أن ينمل التوية » إلا على وجه يقبح عليه ؛ 
بان يكون نذما على حن قد اعتقده قبا » والتدم على الحسن يقبح . 

قيل له : إن الثوبة من المعامى المفصلة لا تكرن ندما واحداء بل لا بد من 
ندم منص كل معصية ء وإنما يكون الندم ندما واحداء إذا تاب من القبائع أجمع عل 
الجلة ء قأما إذا مرذها إما بالعل وإما بالاعتقاد» فلا بد فى كل واحدة منها من ندم 
مفرد . فإذا صح ذلك ؛ فن اعتقد فى ان أو الواجب أنه قبح وقد وقعت منه 


هاما ١‏ اى 


— ۷ — 


قباتم يدانا قبيحة » فألوا جب عليه الندم على ما فعله تقبيحا » ولا بازمه الندم على 
الحسن الذى اعتّده قبيا » بل الواجب عليه مجائبة هذا الندم ء وأن بثك 
فى ذلك ؛ فإذا لم يفمل صار ممما مع التوبة الواجبة ء على قبيح قد كان يمكنه أن 
ينفلك منه . فيجب ألا يكون ذلك قادعا فى توبته , 

ثم ينظر فى حال ه_ذا اندم ء فإ ن كان أعف من التوبة » صارث لمحخيطة ۽ 
وإلا فالتوبة تكفرها. 

وكذلاث القول فى القبيح الذي هو تانب عنه . 

فإن فال : فلو تاب من للعاصى على جهة الخلة » ألبى يدخل فيه الحسن الذى 
قد اعتقده قبيحا ؟ قيل له : إذا ل يتميز باعتقاده ذلك » فالتدم إعا يتناول القيائ من 
فەله ؛ دون ما لیس بقبيح » فلا بتملق عا ذكرته » إلا أن يفل بالاعتقاد . . 

فإن قال : كيف نصح هذه التوبة » مم هذاالكك رلاد من أن يدق عتاب 
ما شك فيه . وذلك يوحب آلا بمكنه بذل الجبد فى تلافى ما تقد م مته ؟ 

فيل له : إنه لايم الندم على ان الذى اعتقدءقبيحا » وإعا بقدر فى نفسيته 
أن ذلك واجب . قأما أن :> ن واجبا فى المقيقة فلا . وإذا صح ذلك » ىشك 
فرق القبيم مر الاعتقاد » صح توه من التبا "تى يعرفم قبيحة على 
التفصيل » وما بظده منها على الجلة » فيكون مستدركا لما بكون منه » والعقاب 
زول عنه» فلا بی هذا القول إلى أنه لا يمكته تلاق ما کان دته من الذتوب . 

فإن قيل : وإذا كان مم هذه التوبة مما على قباأح لا يماما قبيحة » ول ٠‏ 
يمتقد فيها أنها حسنة » أفايس ذلك يوجب أن تو بته لا تز بل عقابه ۽ وألا يكون 
متمكتا من ذللك » وف ذلاك مض ماقلتموه : من أن من هذا حاله يقبح من القديم 
سبحانه أن يدم الكلينه ؟ 


. ى الأمل : ( لم يلد ) بدون واو قل م‎ )١( 


قيل له : إن الواجب فى القبائج الت ينقد فما أا حسنة » من اعتقاد وفمل؛ 
أن يك فى وقت التوبة | فما اعتقده فيهاء ولابد من أن حطر بباله جوب إقدامه 
على قباأح » وإن ل يعلمها » فيتوب من هذه القبام على الججلة » وما يمه مفلا » 
على طريق التفصيل » فيكون مزيلا سكل عقابه ء فله طريق إلى ذلاك بوذا 
الوجه الذى يبنام » وإن فعله قفد آزال عته عقابه ؛ وإن ۾ يفعله فمو معط ؛ وسبياه 
سبيل من لم يفعل التوية صلا » في أنه مقط مم التمكن . 

فإن قال : ألبس إذا لم يشلك ف القبيح الذى قد اعتقده حسنا » تسكذيب 
الأنبياء الواقع من البرهمى والواقع منه من التوبة » لا يؤثر فى إزالة عقابه ۽ فكيف 
تكون واجبة ؟ 

قيل له : إنها تزبل عقاب ماهى توبة منه » فقد أثرت فى اللقيقة . وإتما ببق 
عليه عقاب مالم يتب منه ۽ مما كان بصح أن توب منه 

فإن قال ؛ و إذا بتى عليه ذلاك العقاب مع هذه الحال ؛ أفلاس يحب ( على 
قول ) ألا بحسن من القديم تعالى أن يديم التسكليف عليه ؟ قيل له : إن هذا 
العقاب ب وإن كان تاثبا ‏ فله طريق إلى إزالته . 

فإن قال : كيف بز يله وهو يمتقد فيه أنه واجب ؟ 

قيل له : بأن يشك فى ذلك » على ماييناه ؛ فيتوب من جهلة العامى والقباج» 
على طريق الجلة » فيكون داخلا فيه » ويزول كل عقابه . 

وقد يتمكن أيضا من ذلك بأن يشلك فى الال » وبتأمل حال هذا الاعتقادء 
قيمام أنه واقم على وجه لا سكن نفسه إليه » وعلءه بذلك يضامّه العأ يبه » 
فإذا ضام هذا الم » صح أن يندم عليه ؛ على وجه يسكون تائبا » فله طريق إلى 
التوبة مته على الخلة والتفصيل » کا بيناه » فلا ازم من ذللك أن يكون الله مكلا 
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— PFA س‎ 


له على وجه لا تسن ء أو أن يكون غير متمكن هن تلافى ما کان منه . 

فإن قال : إذا كانت التوبة عند ن. جديا ألا قل الأ بان مكرن 
التائب بادلا جهدء فما ؛ فكيف تقبل تويته مع تمسكه بقبيح لا بملمه قبيحا » 
ولا قد كذيك ؟ 

قيل له : إنه مم هذا الاعتقاد لاعكنه يذل الجهد إلا على امد" الذى ذ كر ناه 
وقد عكنه أن يبذل جيده إذا م يسكن هذا الاعتقاد حاصلا » وإزالة مايششك على 
الوجهين الآخرين ء فإن كان تابا فتوبته عا تاب منه صميحة » لأنها بذل اليد 
فى ذلك »2 وإذالم يكن تائباعنه » فإ بكون بالا هده » بأن يكون تاثبا 
من اليم . 

فإن قال : إن وجب إذا تاب ألا يصح أن يكون مقما 3 ب تفده 
قبيحا » فيحب إذا اعتقد أنه وقم مته قبيجا ۲ يم [إلا]” ؟ أن أن کون 
ا 

قيل له : إن ذلك مما لا عق أن مله » ومتى ظنه أو اعتقده » فإن يبه 
بالتدم » كان الندم لا متعاق له > وإن تتاوله القدم على طريق الجلة » تعلق 
بالقباتح الواقمة منه دونه » لأنه إئما يتدم على مافمل من القبيح » دون مالم بقمله . 

فإن قال : إنه إذا تدم على حد ال » اكلام لم ۾ فأما إذا ندم عليه 
مميّنا » أفامس يكو ن قاعلا القبيح ؟ 

قيل له : إن ندم » بشرط أن يكون قد فمله على قبحه > فالندم حسن . وقد 
نوت فيه أنه قد يتملق بشرط ٠‏ کا قد يتعاق على وجه دون وجه » وإن کان ندم 


عليه لا على هذا الشرط ٠‏ والقبيح لم بقم مته » فقد أخطأ فيا قله من الندم » لأن 
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الواجب عليه فما يأتيه من الندم » أن يكون مطابقا لماه ء فإذا لم بعلل وقوع التبيح 
منه بمينه » فيجب أن يكون الندم على جبة القطع لا بحسن » فأما إذا ندم على 
مالم يغەله بظنه فالندم كالشروط اوهو ندم لا متعاق له , وذلاك لا عتنع فى الندم 
كا ايتلم فى الاعتقاد والل . والقول فى توبة من لم يمل الواجب ء كالقول 
فى فاعل القبيح فى الوجوه التى ذ كر ناها » وكذليك إذا تاب من الأمرينء فالال 
فصل 
فى دواعي الفمل والترك ؛ ومايتفةان فيه ومختلفان ؛ عند اتقاقب.أ واختلافهما 

اعم أن للقادر أحوالا ثلائة ؛ أحدها : أن بنمل لإداعى . والثالى : أن بترك 
الفمل له . والثااث : ألا بفمل الفمل لأجله . وكل ذلك إنما يجب فى العالى المميز 
القاصد ء لأن الفمل قد يقع من القادر مم ققد الداعى »| فلولا سحة ذلا » لا صح 
الثمل من الساهى والنام ؛ وأسااصح أن بقع من القادر مالا مخطر له على بال . 
إل بداع ؛ لبطل لعا ته بکو نه قادرا ؛ قأما إذا کان عالا ۽ فإنه مور افملعق 
فمل » فلابد من داع ء ولنا نى بذلاك ء قادرا يدعوه إلى القمل » لأن ذلك 
لو وجب لأدى إلى مالا نهاية له » إن دعا القادرَ فمل من الأفمال ؛ وإقا أمنى 
مالأجله تار الفمل ويؤثره . 

واعل أنه قد مختار الفمل -استه ؛ ولأنه تفم » أو قيه نفع » أو يؤدى إلى 
نفع » أو لأنه دفع ضرر ٠‏ آ, يؤدى إلى ذلك . وقد مختاره اظن ذلك واعتقاده 
فيه بض ماذ كر ناه من الوجوه » لأنا قد يمنا أن ا'متير بالداعى ماعايه الفاعل > 
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دون تفس الفمل ء لأنه إذا لم ينتقد فى الفمل نفما » وفيه النفع الكيير ۽ لم دعه 
ذلك إلى فمله » فإذا اعبقد لاك فيه وظنه » وإن ل سكن ممه نفع » ققد يفسله . 
ولذلك لا يمتبر يكونه مشتهي) » لأنه لو قدر أن الفمل الذى يشنهيه يضرء » لم 
يكن كو نه مشحهيا واعيا له . 

فأما دواعى الترك فقد تسكون قبح التروك » وقد تسكون لأنه ضر أو فيه 
قور »وقد کون لان فيه تذويت ننم > أو يؤدى إلى ذلاك . والظن فيه ذد 
يفوم مقام الل » متى كان حال المتروك على ماوصفتاء » معد دعاة 217 الداعى إلى 
تركه . هذا إذا كان على حالة لا ينفك مما من الفمل . 

فأما إذاكان قد بنفك من الغمل » فالأصل فيا د كرتاء » أنه يدعره إلى ألا 
يذعل ققط » وما مختار الترك مع ذلك » لأس زائد , لأنه فى هذا الوجه كالمتشصل 
من حال اا وك » من حيث بمكته الخلو منه ؛ من دون الثرك . وأما الدواعى إلى 
ألا بفمل » قهى التى ذ كر تاها , لأن الال فيه » والمال فى الترك » تتفق ولاتختاف 
ع عل أنه إا بفعل الترك حال يرجع إلى القروك » والغرض فيه أن مخرج 
عن أن يكون قاعلا الروك » ولذللك قاتا إنه إذا أمكنه اروج بألا يمل ققط > 
ل مختر الترك » وإنما عختاره إذا ميزه من غيره » لملة زائدة . 

واعل أن هذه الدواعى هي الأصول . وقد تجتمع فى الفمل » وقد تفترق » وقد 
تقوى وقد يضعف . فإذ انغرد التغم فى المقل أو دقع الضرر » فإن القادر منا صل 
ملأ إلى ذءله . وكذلاك إذا انفرد فى القروك أنه ضرر أو فوت تفم » فإنه 38 
سحأ إلى ألا يفمله . واذاث صل أحدة ماعا إلى تناول الطمام الطيب 6 مم 
الجوع الشديد ؛ وكذلك يكون ماحأ إلى آلا يقل تفه » ومتى كان مسأ إلى 


, ) كذاق الأمل . ولمن الصواب : ( دياء‎ )١( 
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تناول النفم باليسير من الضرر الذى فى الفمل » لا يمتد به » لأنه لا قرق بين ألا 
يكون فيه ضرر البتة » وبين ألا يمتد با فيه من المضرة » واذلك لا يعند الأ كل 
مم الجوع الشديد للعلعام الطيب ؛ با عليه من الضرر السير . فى محريك رده 
والضم والبلم » ويصير ذلك القدر نه لا حك له . 

وكذلك القول إذاكان ملحأ إلى ترك الفمل لا فيه من الضرر » وما جرى 
محراه » فى أنه لا يمتبرئيسير الضرر الذى فى الترك » بل رما صل ملعا إلى 
المرب من ضرر يقعل عصل فيه الضرر السكبير كالمرب من السب , بالمدو على 
الشوك . وهذا إنما يكون إذا لم بممكنه الاتفكاك من هذا القدر من الضرر ع 
ويمكنه الاتقككاك من ذلا الضرر المظم . ولذلك قال شيوخنا : إن الماوب 
من السيم ‏ إا يحب أن يكون مأ إلى ألا يقف . ثم إن أمسكنه أن حمل شه 
غير واقف بالضرر البسير » / يعدل عنه إلى الشرر الكيير . 

واعل أن الإلجاء لا يدخل فما يفل لسنه » أو لا يقمل لتبحه > ولذنك 
لا يصح الإلجاء على القديم سيحاته » مع علاتا بأنه يفعل القمل سنه » ولا بعل 
القبحات لقيحها » فإذا اتفرد للفمول والتروك عاذ كرناه ؛ لم يتماق الإلجاء به . 
فأما إذا اقترق بذلك النافع والضار ء فالإلجاء فيه مدخل عليها [ 5 ]20 قدمناه . 

وقد يبنا من قبل ء أن الداعى إذا قوى ء وباخ حد الإلجاء ء فإنما نالف اله 
حال مالا يبام هذا المباخ فى أحكام : مها سقوط الذم والدح ؛ فيصير الاجا وإن 
فمل ورك رة الاه والنائم . ومنها قبح الستكايف » وزوال الأمر والنهى » 
لأن ذلك إنما يحسن فيا صح فيه الذم والدم . ومنها أن فمل الملجأ كانه قعل 
الاجى. » فی أنه لا يتعلق به شكر ولاذم » إن كان من باب الإحسان والإساءة . 
ومنها أن وله يصير كأنه فمل اللحجى٠ء‏ فى باب العوض ء قيتماق ذلك بالاجیء 

(1) ( ۴ ] : سااطة من الأمل . 
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دونه» وكل ذلاك مما ببثاء متفرقا فى الكتاب . ولحذه الجلة قلت : إن ما يتناوله 
التكليف من الفعل والترك ء لا بد من أن يقترن بنفعه الضررٌ > وإضرره التفم . 
حت تتردد دواعيه بين النمل والترك » فيزول فيه الإلجاء > ويصح أن يفمله على 
على الوجه الذى كلف أو لا أن يفعله » رعلى الرجه الذى لزمه ألا يفمله . 

وقد ينا من قبل أن هذه الدواعى قد تكون معجلة » وقد تكون مؤخرة › 
ويينا أن النفم الذى يشل الفمل الشاق » إذا كان ثوابا متأخرا» فلا بد مرن 
زوال الإلجاء ء وبينا أن لانم ودقع الضرر ء إتما بتعلق ما الإلاء ؛ إذا كاتا 
معجّاين » أوفى حك المعجل » فإما امتعدن الله تمالى عباده فى اكليف ء بان يفعل 
مايشق » أو محرى جر ی‌الشاق » بشهوته له ۽ وقوة دواعيه لامو اب اأرجو . فا هذا 
حاله » بتتاوله التكايف » من حيث حصل فيه فى الوقت الشفة ؛ على الوه الى 
قدمنا ذ كره فى هذا الباب : وكان النفع الاتس به متأخرا» ولذلاك قانا : إن 
الثواب لو كان مسجلا » أو فى اللمجل » لبطل التكليف » امود حال السكلف 
إلى حال لاا . 

ولب القصد ما أوردناه مر الجة إلا مانذكره الآن » لتملقه 
بالتوبة » فنقول : 

إن النعلين قد يتفقان فما له يفعلهما » أو مختلمان . فإذا اختلقا فلا شبية فى 
أنه يحو زأن بفمل أحده ولا عل الآخر » فأما إذا اتفقا فيا له يماما فةد 
يتفقان فى ذلك مع لغار الوقتين » فلا شك أنه جوز أن ينمل أحدا ء ولا يقعل 
الأخر » لأن تغاير الوقتين عزلة اختلاف الداعيين » فإذا صعع ه_ذان الوجمان 
صح أن يفل أحدها ولا يفمل الأخر » فكذلك فى هذا الوجه . وقد تكون 
الال واحدة . 
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ولس تلو من أن عكنه الحم هما » أو بتعذر » فإن آعذر ذلك » فلاشك 
فى أنه يفمل أحدها » ولا يقمل الآخر ء لأن الداعى يتبم الصحة ٠‏ وإنما يقال إن 
الداعى يدعوه إلى الم والتفريق فى ونت واحد ء متى صم الفملان» وعكنه 
امع يسهما » فليس محلو حاله من وجوين : إما أن يكون عليه فى الج هما زيادة 
مثقة » أو لا يكون كذلاك » فإن كان عليه زيادة مثمة »لم يعتنم أن مل أحرها 
ولا بفمل الأخر » لأن ازيادة المشقة تأثيرا فى تمير الدواعى . فأما إذا لم يكن هناك 
زنادة مثقة » فيجب أن ينظر : فإن كان يفمل الفمل لانفع ودفع الضرر » فى هذا 
الوجه لا يجوز أن يقءل أحدها إلا ويقمل الأخر » لأن غرضه الاس مصاحته فى 
باب التقع ودقسع الضرر » ويمكنه أن يتوصل إلى نفع كثير والشقة واحدة 
بالفملين » فلا يجوز أرن يققصر على أحدما . وه_ذا الوجه يبءد » إلا أن 
صل ماج . 

ونذلك قال أبو هاشم رح الله ۽ فيا هذا حاله : إنه يمل أحدها لا له يفل 
الآخر . وقال فى موضم آخر : إنه يفعلبما لازجاء . ومملى الافظتين بتقارب » لأن 
من قوله : إن النمل مخلاف الترك » فت لم حمل كلامه على أنه يمل أحدها لماله 
يفعل الآخر ء وهو الإلجاء »> كان ذلاك تاقصا امصله بين الفمل والترك » فإن كان 
إنما يفمل أحدها سنه > أو لما تحرى هذا الغحرىء فإنه لا يجب أن رقمل الأخرء 
لأنه لو کان متى فمل اسن سنه » فل كل جنس » لوجب من ذلك خلاف 
ما عله من أنقفنا فيا تيه من العدقات وغيرها > ولوحب من ذلاك فى القدم 
تعالى » أن يفعل ما لا مباية له . 

فأما إذا لم يفعل الفمل اضرب من الدواعى ء فإنه لا يصح فى الخال أن يفعل 
ما شار که فى ذلاب ؛ هتى اجتمعث شر الطه . 
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ما أن يكون القادر واحدا ء والوقت واحدا » والداعى واحدا ء وأن 
يكون ذلك الداعى تخقص يمن يصح عليه الإلجاء . فتى كانت الال هذه » وم 
بفمل الفعل الذى تسذر عليه لبعض الوجوء » فواجب فى الوقت ألا يثمله فى 
الدواعى »أو اتفق وتناير الوقتان » أوكان الكلام على من لا جوز عليه الإلجاء ؛ 
أو على فاعللين ؛ فذلك غير واجب ء فلا تتم فى هذه الوجوه ألا يفءل أحدما » 
مم کو نه فاعلا لاخر , 

واعل أن التعمد بترك الفعل حال المتروك ء لا حال الترك » أن تارك الفمل 
إا يتركه لمل فى المتروك » لا حال الترك » لأن تارك الفعل إنما يتركه لملة فى 
التروك » على ما قدمناء » ولذللك قانا متى أمكنه أن خرج عن نمل بلا ترك > 
فلا بد من أن يوئر القرك لداع زائد . فإذا صح ذلك فيجب أن يكون حك 
الترك ألا بفمل > فى الوحوه التى ذ كرتاها . فيجحب إذا ترك الفمل لملة من 
العلل » أن يكون تا رکا فى الوقت ١-ككل‏ ما شا ركه فى تلك العلة . 

قال شيخها أبو اقم رجه الله : وذلات ما جده عند / الامتحان ء لأن أحد نا 
او ترك أ كل الشىء لجوضته » لم حر أن يأ كل حامضا فى تناك الحال ء وإن 
كان إصح متى رکه لموضته الشدبدة ؛ أن ينتاول ما #وضته أخف » أو يتناول 
ا من الطمام . وكذلك قتد صح أن أحدنا إذا ترك ضرب اليتم بإحدى يديه » 
لأنه إساءة » فلابد من أن يكون تار کا ابه باليد الأخرى . وابى کذلات حال 
الفمل » لأنه قد يتصدق بإحدى يديه » لأنه إحسان ء ولا حي ذلاك باليد الأخرى 
مع که . واذلاك قد ممح رأس اليم بإحدى يديه إشفاقا ٠‏ ولا يحب أن 
يكون ماسحا باليد الأخرى . وقال رحمه الله : إن هذه القضية واجبة فى الفصل 


بين الترك والفمل > من غير علة يمكن ذ كرها . 
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وقد س ف كلامه فى بض المواضم » أن الترك نما فارق القمل » لأنه ليس 
عليه فى الترك مأنة » مثل الذى عليه فى الفمل » ولأن ت ركه للكثير من الفمل » 
كت ركه لاقليل » وليس كذلك حال الثمل . 

ولمذه الجلة أوجب النصل بين الفمل والترك » فيمن تجوز عليه للنافم 
والضار » دون القديم تعالى » ولا فرق بين اله بم والحدّث » إذا نملفت الأفعال 
ضا بض » واتفق دواعييا » حتى صار ماله يقعل ولا يفعل » حاصلا فى كل 
فمل . ولذلك قلنا : إنه تعالى إذا لم بعل يعض القبام اقبحما » ولاستفتاله عمها » 
فكذلك كل القباتم . وإذا فمل بعض الواجبات اوجوبه » فكذلك سار 
الواجبات . فصار حال القديم سيحانه فى ذَلاث » كحال الواحد منا ف الترك الذى 
ذ كرناه » لا لأن لبعض الأفمال الى زقدر عايها تماقا ببعض » لکن لأن فى كل 
واحد سلما الوجه الذى له يفمله > أو لا يقدله , 

فإذا حت هذه اج ؛ فيجب أن ينظر فى حال التوبة : فإن كانت كالترك » 
وجب أن تحرى مجراه فى الوجه الذى ذ كرناه » وإن كان ت كالمل » قثير 
ممتنع أن يتوب من الفمل لقبحه » ويكون مقا على قبيح آخر » فلا يكون 
نادما عليه . وقد عرفا أنه مزل الترك » لأن الترك هو قمل أيضاء لكته لا 
كان القصد بإيثاره حال المقروك دون حاله » قارق حكه لسك القعل > فكذلك 
التوية » قد عانا أن المقصد مها حال ماهى توبة منه » دون حاها ؛ فييدب أن 
تكون نز اترك فيا قدساه . ولذلك قلا فما ؛ إنها إقلاع عن القبيح كالرك » 
ولذلك صح أن يقال قبا إلا بذل الجهود فى أستدراك مأكان منه » وإنها نحل 
حل ألا يفسل ما قد فمله » وكل ذلك يؤذن فما بأنها كالترك » فإذا ثبت أنه 
لا جوز أن يترك فى الوقت شيا لملة » وهو مق على ماشاركه فى تلاك اللا 


فيحب ألا وزارت يندم على القبيح لقبحه » وبقم على قبيح بملمه أو يعتقده 
كذيك » وكا يصح أن بترك شيثا املة ولا يترك ما شا ركه فى تلك الملة » إذالم 
مله و إستقده كذيك » فكذلك لا متم أن يندم على القبيح لقبحه وهو مقم 
على قبيح لا یله ولا يعتقده قبيحاء بل يظنه <ستا . 

ومن خالفتا فى التوبة يقول يمثل هذه الطريقة ؛ لأن عندم لا يجوز أن 
يكون ثاثا من فمل وهو مقبم على ما بشاركه فى كل ما له تاب مته » من البح 
والزواجر والدواعى والمقلم وغير ذلك » فلولا أن الأصل الذى ذ كرتاه صميح » 
لكان لا يمتنم على قوم ء أن يندم على الفعل لقبحه ء ولبعض الوجوه التى 
بذ كرونبا فى هذا الاين وعر م داك محر نعي على ما بنداوله فى كل الوجوه 
الى لأجلما تاب مما تاب منه . وهذا يؤدى إلى كون التائب مما ؛ وإلى ألا 
يكون الإصرار فى ميم وجوهه كالناق للتوية » وقد ببنا فاد ذلاث فيا تقدم . 

وإنما يح بأن ينقار فیا قلناه أهوالص حيح ؛ أو ما ذني الخااف إليه؟ فإن وجب 
فى التوبة أن تسكون متعلقة بالقبيح لقبحه » وجب ماذ كر ناه . وقد داننا على حمة 
ذلك » وأنه لا ممتير ما عدا هذه الصفة » وهذه جل كافية فى هذا الباب . 


نكيل 
فى ذكر اختلاف أحوال التائب فما يلزمه من التوبة 
اعا أنه لا يجوز أن کور مسقا لامقاب إلا والتوبة له لأزمة » ومد-ه 
ية , | لأنا قاد إنه مكلف » وهذا حاله » والتوبة لا نصح منهء أوجب ذلا 
قبح تسكيفه على ماتقدم ذ كره » ولا تجوز أن تلزمه التوية إلا وهو على حال ممما 


اسح مئة )6 وإلا اوت دلا كاف القمل على و<4 يا لمع وعحودم عليه 1 


يرم — 


وذلاك عمزلة اكليف مالا بطاق ؛ فإذا صح ذلك ۽ ال الكاف لا لو 
من أقسام : 

إما أن يكون عالا يما يلامه أن يتوب منه ء أو يكون عالا بذاك على وجه 
الخلة » فالتوبة نصح مئه » بان يأفى بالندم والمزم على طريق اجلة ؟ أو يكون 
لانا اذيلك وخاتما منه ء فالتوبة تصح منه على الوجهين » لأن انه قد يصح أن 
يكون متملقا عمين »كا بصج أن يتناول المظنون » على حد اجلة . 

وإما أن يكون غالا ببعض مابتوب مئه » دون بعض ء فالذى لا بعانه إذا 
جوزه وظنه ازمه » أن يندم فما عل » على طريق التفصيل ؛ وفها خاف ما لا يعامه 
مينه على طريق الجلة » لأنه لا فرق بين الكل والبعض فى الظآن والمل » وى 
كيغية التوبة منه » إما على جملة أو تفصيل . 

وإما أن يكون عالا بيمض مايتوب منه » والبعض الآخر ما ستحق به 
المقاب ؛ يمتقده على حالة لا يازمه معا التوبة مته عنده » بأن يعتقد فى القبيج 
أنه حن ء فالتوبة مته تصح ء على ماقدمنا ذ كره » لأنا قد بنا أنه بازمه الك فى 
حال بلزّمه فيد القوبة » ويمكنه أن بفمله مع هذا الشك فيه» ويزول كل عقابه . وإن 
م يفعل الشك ٠‏ يكون تائبا مما ندم عليه دون ما اعتقد فيه الحسن » فلا مخرج من 
أن يكون التوبة منه تمكنة » على الوجه الذى زيل المقاب + وقد بسا القول فى 
تفصيل ذلك من قبل . 

فإن قال : أفتجوزون أن يعر بعض القبائج » ويهو عن البعض » حتى 
لا خطر بياله » فلا عصل عاما به ولا غائها , 

قيل له : جوز ذلك لما بيناء » من أنه لا يجوز مم التسكليف أن يكون 
:عقا لاءماب » ولا يكون متمكتا من إزالته » حتى يصح منه الاتتفاع بطاعته ؛ 


A‏ لد 


فن وصفت حاله لا بد من أن مخطر بباله ما حاف ممه من الإقدام على القباتم » 
فيلزمه النوبة على طريق الجملة . وكذلك القول فيمن يسهو عن كل مماصيه ء لأ ته 
لا يصح على هذه الطريقة » أن يكون ساهيا عنها » على الجلة والتفصيل جميعا » 
و إا يصح ذلك ف تفصيله » فيكون خائثنا » وتازمه التوبة » على طريق الخلة . 
وكذلك القول فيمن يسهو عن كل معاصيه » لأنه لا يصج على هذه الطريقة أن 
يكون سافيا على طريق الجلة » وهو عالم بما وقم منه على طريق التفصيل » لأن 
ذلك ينناقض . 

فإن قيل : أما يصح أن يازمه التوبة ولا عقاب يستحقه؛ فيجب الا مثلم 
فال وجوبها عليه » وإن كان مستسقا للعقاب . 

قيل له : إن الدلالة قد دلت » على أن التحرز من الضار المظلنونة واجب ء 
'كوجوب التحرز من الضار المعلومة » فإذا صح ذلك » فالمالم بما يستحقه من 
المقاب » يلزمه التحرز منه » لكان العل » وقد يجوز أن يتعلق بآن يستحق 
المتاب وهو غير مستتحق له » فيلزمه التوبة للخوف . وهذا الظن قد بتأقى فيه 
على وجهين : أحدها أن يكون ظانا لنفس القبيح » وأنه واقمه وهو فى المنيقة لم 
يوائعه . والثانى أن يكون قد تاب مما على من القبيح » وقد نسى توبته» فهو ظان 
لبقاء مايستحقه من العقاب » فتازنه التوية على هذين الوجهين ٠‏ وإن لم يكن هناك 
عقاب للخوف الشديد ‏ على ماد "كرناه . 

فإن قال : أفتجوزون أن يكون مقدما على قبيح » وبفلب على ظنه آنه 
و بمظلم طاعازه ء وتقوى أمارة ذللك فى نفسهء فلا تلزمه التوبة ؟ 

فيل له : لا يجوز ذلاك ء لان وقوع نفس القبيح منه » مم عامه بانه يستحق 
الأم عليه ء وآن من حقه أن إستحق الءتاب عليه » إلا نافع » يقتغى “بوت 


سوس س 


أمارة المقاب ٠‏ فلا نصح فى شىء هن القبام ۽ من جوة المقل والسمم » أن حمل 
فيه ضد هذه الأمارات ء بل لا بد من أن يكون غائفا من المقاب واستحقاقه » 
وإذا زم الحوف فى كل قبيح بقع منه ء فالتوبة لازمة . 

فإن قال : أليس قد يهل العاقل فى الإساءة9؟ إلى غيره أمها يسير: » بالإضافة 
إلى عظم إحسانه ء أو يظن ذلاك » فإذا جاز حصول هذه الأمارة فى الإساءة ‏ فلا 
تلزمه المعذرة فهلا جوزتم مثله فى التو بة ؟ 

قيل له : إن تأثير الإحسان والإساءة عا بظاهر فى الخال ٠‏ فلا يمتنم أن عل 
العالم مزية أحدها على الآخر » إذا تمل وظير . ولسر كذلك الستكّق من العقاب 
على القبيح ؛ لأنه ما لا بظبر لكلف قدره وكيفيته فى الوقت »فلا يصح أن بعل 
00 من ثوابه إلا من جهة السمم والأدلة . فأما أن بحصل فى ذلك 
أمارة البعيد. 

ببين ذلك أن اللوف من المضان أغلب على النفس » من التكون والأمن . 
وذلك مما يتبينه الماقل عند ورود جهات اللوف مع جهات الأمن » فإذا كان 
كذلك ء وكانت المضار التى افا بالقاب عظيمة و فلا بد من أن يكون الأغلب 
فى نفس السكاف الخوف » فنكون التوبة لازمة » وإن جوز فى ممصيته أن 
تكون صغيرة ؛ كا نازمه التوبة وإن جوز فيا مخافه من المعصية ألا يكون واقمها 
من قبل »لأن ممويز ققد وقوعه » ١‏ كد من تجوز صنيرة . فإذا لم يؤثر 
ذلك فى زوال الخوف ء فبأن لا يؤر تموبز صفيرة أولى» فيجب أن تكون الدوية 
لازمة على كل حال . 


(1)ى الأسل : ( الساءه ) بدون غط على الحروف . وا-كن القام بعصي لفظة ( الإساء: ) 
بدليل مقابلتها بقوله إعده ( يشي إحساته ) . 


سا بس حب 


وأما أن يكون الكاف غير ستحق لامقاب » لكنه بعل أنه إن ثبت 
فيستحقه لا الة » أو وى ذلك فى ظنه ء فتلزمه التوبة » لأن الدلالة قد دات 
على أن التحرز ما ماف ماه من المضار » تلزم بالفمل الذى لولاء لوقع ذلك 
الخوف » أو خيف وقوعه » ولا فرق فى العقل بين ذلك وبين التحرز من الواقم 
أو ماهو فى حكه . 

قإذا صح ذلاث » وثبت على أحد الذهبين أن فاعل سبب إصابة الؤمن » قد 
حاف من استحةاق المقاب عل الإصاية » لأنه سا أن ذلك فى بالسمم » 
أو يحوزه من جهة العقل » فتازمه التوبة » لاءلة التى قدمناها » لأنه مكلف فما 
بين حال السبب وحال الإصابة من الأوقات ؛ فلابد من أن بتكن هن 
الانتفاع بطاعته . 

فأما على للذنب الثانى فالكلام ظاهر ء لأنه إذا استحق عقاب السبب 
والسبب جميعا » فى حال وجود السبب » فالتوية تزيل العقاب التق ۽ على 
هذه الطريقة . 

فأما التوبة من كوته غير فاعل لما وجب عليه من قبل » فالكلام فيه 
كالكلام فى التوبة من قعل القبيح » فى سائر الوجوه التى د كرناها » فلا وجه 
لإعادة القول فيه . 

فإن قال : فلو أنه لم يمف فى الوقت من عقاب إستحقه ؛ لكنه ذ كر أنه كن 
من قبل ظانا لمتاب يستحقه » أو عالا به » أتلزمه التوبة ؟ 

قيل له : تم . لأنه إذا ذكر عليه ء فلابد من أن يكون عاما بإلءلوم » إما على 
جملة أو تفصيل ء فالتوية له لازمة » وإذا ذ كر الظن » فلابد عند ذ كر الفلن من 
أن مخاف كخوفه ضد الفلن . فالتوبة له لازمة . ولا مممّير فما ذ كر ناه بالسكلف » 


— a — 


الذى يلبو ويل فکره فى أحوال آخرته ء لأن من هذا حاله» قد يكون فى 
لازمة له » قكذلك القول فى سائر أحواله . وإعا الكلام فى أنه سبحاتة 
ثم قد يصح أن يؤتى من قبل نفسهء بالتشاغل والنفلة » وذلك لابؤثر فى هذا 
الباب » كالا يؤثر فى وجوب سائر الواجيات عليه » إذا حصل الوجه الذى 
قصل 

فى أن كاف لو عل صذر ممصية عند عفر طاعته » هل كانت التوية لازمة لد ؟ 

اعل أن هذه للسألة لا تتأتى من جية العقل فى لكف » ولا من جهة السمع 
صغير » بل لا شىء يشار إليه مها » إلا ومحوزه كبيرا ء قالتوية واجبة من جميعها » 
فى العقل والسمع علينا . وما تصح السألة فى الأنبياء صلوات الله عليهم » لأنهم 
يتطمون على صغيزة معاصيهم ء بالدليل الذى به يمل أن معاصهم لاقكون 
إلا صغيرة ع ويصح فينا على ضرب من التمدير ٠‏ بأن يقال : لو علا ف بعضمها 
أنها صذيرة هل كانت التوبة لازمة لنامن جهة المثل ؟ وهل حصل فى السمع 
مايدل على وجويها ؟ 

والذى کان يقوله شيخنا أ بو على رحمه الله : أن التوبة منهاواجبة » كوجوبها 
من سائر الممامى » لأن عنده أن التوبة والإصرار يتعاقبان على السكلف » عند 
ذكر العصيةء ولا فصل فى ذلك بين الصغيرة والكبيرة » فأوجب لذللك التوبة 

( 0ه ]| ؟ذالفي) 


سس م دم 


من الصنير » وهف الملة قادق إلى القول بأن مديد التوية مزه حالا بد 
حال» | متى ذكر معاصيه فى حال التكليف . 

والذى بقوله أبو هاشم رمه الله : إن ذلك غير واجب من جبة المقل » 
ولا 'بقطم من جهة السمع أيضا على وجوبه . 

فإن قال : أيقبح عنده أن تكون حسنة إذا لم تسكن واجبة ؟ 

قيل له : نم . 

فإن قل : هلا قلم إلا تقح إذا لم تحب ء لأنها إا يحب لدقم الشرر ء 
وكل ضرر عمجب لدفم الضرر » فت لم يجب من حيث لا ضر “يدقع به ء فلابد 
من قبحه ؟ 

قيل له : إنما يحب ماذكرته متى لم يحصل فيه وجه آخر + حبس لأجله > 
ولا يتئم فيها أن كون مصلحة . فإن قال : فينينى إذا كانت مصاحة » أن 
تكون واجبة . 

قيل له : قد تسكون الصلحة على ضريين : أحدها يحب » والآخر يكون 
مرغبا فيه »ا نقوله فى الصلاة والصيام ‏ فإ ن كان المملوم من حال اكات أنه إذا 
فمل هذه التوبة يعزجر عن قبيح ؛ أو تار بءضٍ الواجبات لا محالة ء فهى واجية . 
وإن کان العلوم أمها نسہل الواجب كتسهيل النوافل للواجبات ؛ فهى من باب 
الرغب قيه . 

وقد قال شيخنا أو هاشم ره الله فى النوافل : إنها تسكون سس لأمثاها 
من الفرائض ء حت بین فى کل نافلة » أنه لابد فى نما وقبيلها من فريضة ء 
فإذا صح ذلك » لم تنم فى التو بة من الصنيرة أن تكون نافلة » وةتكون ت 
للتوبة الواجبة فيمن بصح أن بكون عالا بالصئير » ومفارقته الكبير . وكذلاك 


n‏ جد 


القول فى تجديد التوبة » لأن ذلاك لاشك مستحيف الشرع ء ولا بكون كذلك 
إلا على الوجه الذى وصقباه . 

فإن قال : فإن كانت محسن أو جب من جية الصلحة ؛ على أحد هذين 
تجن ب من حل أن و قبن اول ا 
وضدها أيضا قبيحا » لوجب ألا يصح من المكاف وقد واقع العصية الصغيرة » أن 
ينفلك من القبيح . 

قيل له : قد ثبت بالدليل عندنا » جواز خاو الفادر من الأخذ والترك ؛ 
ولو کانت الال ماذ کر ته ؛ ما كان نحي ألا يمكنه الانقكاك من القبيح . 

فإن قال : فم تقولون إنه فى بعض الأحوال لا خاو من الفمل » وإن جاز 
أن ری ين الأخذ والترك » فالسؤال لازم لك فى بض الأحوال . 

قيل له : إا وجب ذلك فى أفال الجوارح » من الأ كوان ومايجحرى 
خراها ۾ فأما فى أفمال القلب » فذلك غير واجب ؛ لأن حال القادر لا تختلف 
فہا ٤‏ کا ختلاف حال فى أفمال الجوارح . 

فإن قال : فمند الدواعى لا يمرى من الفمل » فالسؤال لازم لك . 

قبل له : يازمه عندنا لو كان الفمل وتركه قبيحين أن ينير دواعيه » 
لأن ذلك كن ء فيخلومتهماء هذا ل صح أن لاتوبة تركا » فكيف وقد 
عامنا أنه لا ترك لها فى الفيقة » لأر من حق الترك أن يكون ضداء 
ولا ضد للاوبة . 

فإن قال : إن تر كما هو الاغتباط بالمصية » لأته يضاد الندم أو العزم على 
فمل مثلها » لأنه يضاد العزم على تركبا ء وكراهة ترك المصية لا نضاد إرادتها » 
فكيف بص والال هذه أن تقولوا ؛ لاضد ذا ؟ 


لاجس — 


قيل له : إن الأقرب ف الاغتباط بالعصية » أن يكون هو السرور اء 
وذللك يناف الم » دون النسدم . وإنما لا يصح أن يكون نادما مغتبطا » لأن 
الندم يجاممه الثم > فا ينافى ماتاج إليه » يمير كأنه مثاف له » وماحل هذا الحل 
لا مد تركا , 

فأما العرزم على مثل المعصية قلس وجه قبحه لأنه ترك العوبة + لأنه وإن لم 
بقع منه ممصية » فذلك يقبح منه » لأنه إرادة لقبيح . 

وكذلك القول فى كراهة ترك الممصية ؛ لأنها من حيث كانت كراهة لاسن 
يقبح » فالذى يتعلق قبحه بالتوبة هو ماينائى الندم ؛ أو محرى مجرى المنافى له . وقد 
ببنا أنه لا بدل لما فى المقيةة » فلا يصح ماسأل عنه . 

فإن قال : إذا ثبت فى الرور » أنه فى 5 للنافى للتوبة ؛ إن كان الندم 
جنسا غير الاعتقاد ء وإن كان هو الاعتقاد » فمو ضده فى المقيقة » فالسألة لازمة 
لأنه قد تبت عند خطور للمصية يباله » وخطورها بال ء فى آمثالها من 
المرتض ء أنه لا علو من هذين ؛ وهذا يوجب سمة ماسألت عنه » من القول 
بوجوب التوبة من الصغير » عقلا , 

كيل له : إن السرور بالمصية ء إنا يبح إذا كان اعتقادا لكوعها مثفمة ؛ 
او ا اود إل مھ أو أن کون زور چا مو خی انك دا لان 
کل ذلك يكون جھلا . قأما إن اعتقد فا أنه انتفم فى الخال ہاء من حيث اَذ 
بها ؛ وانتفع عاجلا مها » فذلات حسن » لأنه قد يكون من باب العلوم الضروربة . 
أما ترى إلى الجائع كيف بسر بأ كل مال غيره » لسكنه إذا کان قد | استدل فل 
کون اللضار فيها موفية » 4صبر سروره فى f>‏ مالايمتد به» فإن لم يكن قد استدل 


. ف الأسل : ( ولطرر ) بدون المي‎ )١( 


— لوس — 


على ذلك وا-تقد أنه لا عقاب علبما » أو كان واقفا فى ذلك » ففير ممتنم أن يكون 
مسرورا بها ومغتبطا » ولا يكون ذلك قبيحا . 

وريما أريد بالاغتباط شدة السك بالمحصية . وهذا لا يقم إلا قبيحا ؛ لأنه إما 
أن راد به الدوام عليها » والعزم القوئ على فمل مثلها » أو الزهد فى تركها » 
لکن کل ذلك ما قد يجوز أن يخاو منه وإن لم ينمل التوبة » لأنه لا يتلق يها 
كتملق الاغتباط » إذا أريد به السرور على مأ قدمنا ذ كره . 

وبسد » فإنه قد مخرج من أن يكون تابا ومغتبطا ۽ بأن يندم على المصية > 
لاالأنبا ممصية » لكن لأنه لم يتل با منفعة ه إلى غير ذلك ه ومّن هذا حاله 
لا تنم أن يكون عاريا من التوبة وضداهاء فن أبن أمهما لو قبحا لا أمكنه 
الانفكاك من القبح . 

فإن قال : إن هذا الندم فى القبج » كترك التوبة » فسكيف قط 
بذللك ما قدمئاه ؟ 

قيل له : إن الندم على القبيح ٠‏ عمزلة كراهة القبيح ء فلاعتنع أن سن على بعش 
الوجوهكالكراهة » قإذا حسن من جهة المقل أن بكره القبيح لغرض له » ومحسن 
ذلك » فكذلك القول فى الندم . 

فإن قال : إن الأمر وإن کان كا قاتموه » فوهذا الندم فى 2 التوية ؛ فى أنه 
شن من جهة العقل » فيجب أن ,قبح على كل حال » كا تفبح التوبة من ل بعل 
القبيح . قيل له : لا يحب ذلك ء لأن النوبة إا تحصل فما مشْمة ء لأنها ندم على 
الفبيح اقبحه » فلا بد من أن حصل ممنى المشقة فيه . وليس كذلك حال هذا 
الندم » فلا عتنم أن يكون له غرض فى فعله » وعذف عليه للثقة » ويجرى جرى 
سائر مابذعله عقلاءمن القمود والقيام » للا غراض اتى مخ رجهامن أن تكون شاقه . 


جدو اماج 


وبمد » فإن موضوع الؤال غير مل » وذلاك لأنهذا الندم من.جية المقل » 
لا تنم أن بحسن » فلا جرى التوبة جرى ضدها من جهة العمل فى ااقبح » بل 
نقول لو عرف الصفير لسن أن يتدم عليه لقبحه » إذا ظن أن ذلك أقرب إلى 
مفارقة القبحات » والخروج عما يستحق ما من الذم والعقاب ؛ لأن مثل ذلك قد 
بحسن من جهة القل ؛ وإعا قول فى الصلاة إا تقبح من جهة العقل » على المد 
الذى يقم من جهسة السمم . فأما إن كان له فى فملما أو فمل بشما غرض » فذلك 
عا عسو .+ 

وبمد » فإن هذه العلة توجب عليهم أن من واقم القبيح قبل حال اكليف 
ثم ذكره فى حال ال کلیف » ألا یری من التوبة وضدهاء وأن ذلك لو قبح » 
لوجب أن تسكون التوية لازمة . وهذا يوجب فى هذا الندم أن يكون واجبا . 

واعلٍ أن شيشنا أبا على رمه الله ۽ يعتسد فى وجوب التوبة من الصتبر » 
وتجديدها حالا بعد حال ؛ أو ذ كر اللكلف المصية » على أن التوبة والإصرار 
يتماقبان على ا مكلف ولامخلو منهما عند ذكر المعصية » فلو ل تسكن واجبة لسن 
مئه الإصرار » فإذا قبح ذلا » فواجب أن تسكون التوبة لازمة . 

وقد أسقّط شيخنا أ بو هاشم رجه الله ذلك بوجوه : 

مها أنا قد جيز تعريه من الأخذ والترك . فأتوى حال الإصرار أن يكو 
تركا للتوية » فا لاثم من أن مخلو مهما جميعا ء فلا يدل ذلك على وجوب التوبة . 

ومها أن ذلك يوجب ذكر القبيح الذى فمله قبل حال التتكليف ألا عار 
من التوبة والإسرار ؛ وأن كون واجبة من هذا القبيح . فإذا م يصح ذلالك ٠‏ 
فكذلاك القول فى الصغير إذا واقمه فى حال الفتكليف ؛ ولا كته أن يقول إنه 
تی حال التكليف يعرف موقم ذلات القبيح فإذلاك لا خاو من التوبة واللإسسرارء 


4 س 


وذلك لأن ما نذكره فى حال الفكليف من القبيح الذى فمله » ثل حاله قد يعرف 
موقمه ۽ وموقع الالنذاذ / به ؛ فالحال فيهما واحدة . 

وقد د كر رمه الله أنه كان يجب على هذه الملة ؛ أن يكون من شرب الجر 
فى حال محليلوا » ثم ذكرها بد تحرع ها ء أن تلزمه التوبة » أو يكون ممرا ء» 
لآن شال ما يعلمه لا يكون إلا قبيحا فى الستقبل ء فإذا لم يصح ذلك ء فكذلاك 
القول فها د كره . 

وما آنه قال : لو كان الأم ر كا قاله » وجب فى أهل الجنة مثله فى لكلف » 
لأن البقاع لا توجب افتراق حال القادر فيا يجوز أن يخلو منه أولا جوز » فكان 
والتوبة مَدْقة » لأهها غم ؛ أو يقارئها غم وأسف» فلا يصح على أهل النة » ومتى 
بطل ذلك مهم بطل ما قاله . 

فإن قبل : إن أعل الجدة نون إلى آلا يفملوا ذللك » فيفسارق اهم حال 
سكلف ف دار الدنيا . 

قيل له : فيج ب إن صح من جية الجا خلوم مذ كر الممصية» من التوبةوالإسراره 
أن بصح ذلاب فى الدنيا ع لبعض الأغراض والدواعى ¢ لأن ا صح أن ياو القادر منه 
للالجاءء معان مخاومس الداعى الذى لايباخ مام ال لاء » وإئما يفارق الإا اء الداعى» 
من حيث حب ف الإلجاء الخلو لا محالة » وفى الداعى قد جوز خلوے'“ ألاترى أنه 
لما قال رحمه الله: إن القادر امناو من حركة أوسكون » أوجب ذلك فىأهل الجدة؛ 
كا جابه فى أهل الدنيا . وإنما فصل ينما بأن قال أعل الجنة : إنهم ملجثون إلى آلا 
يفعلوا أحد الأمرينإذا قبح» وأعل الدنيا فى حال التكايف لس هذا حاهم » فإن كانت 


. ) ى الأسل : ( خلوء ) أو ( خلاقه ) , والاذفلة مشماربة . والقام يقتقى ( خاوه‎ )١( 


الثوبة والإصرار عند ذ كر العصبة » جب ألا محلو القادر من أحدها » قيجب 
أن يكون حال أهل الجنة كحال أهل الانيا ء إلا من الوجه الذى ذكرناه 
فى باب الإلجاء . 

فإن قال : علا قم إن أعل اللنة ماجثون إلى فمل التوبة » أو قعل الإصرار ؛ 
فلا يكون حالم كحال آهل الدنيا » فى وجوب التوبة عامبم ؟ 

قيل له : إنا لم قط كلامك » بأنه كان جب فى أهل الجنة أن تكو نالتوبة 
لازمة هم » وما أسقطناه بأن قانا : لو وحبث من حيث لا او السكاف من أحد 
هذين ؛ لازم أن تكون واجبة على أهل النة » فإذالم تجب سقط ماقاته . فالذى 
ذ كرته الآن إنما بريد أن يعمل به للقول بأن التو ية ليست بواجبة على أهل اة . 
وهذا مما یڑ كد ما أسقطنا به اعتراضلك . 

وبعد » فإن الإلجاء إلى التوبة فى أهل الجنة لا يحسن 56 لا سن منه تعالى 
أن باجم إلى المضار » لأنه ق حك قصل الضار منهم » ولا يجوز أن ياجىء إلى 
الإضرار » لأنه قبيح » وإ جابلجىء القدح تعالى أهل الجبة » إلى ألا يفملوا القبيح؛ 
لاأنه ياجثهم إلى فمله . 

فإن قال : إنما أعنى بالإلجاء ء أنه ياجلهم إلى أي سوى التوبة والإصرار > 
فتخرج الوبة من أن تكون واجبة . 

قبل له : إذالم يتماق ذلك الأعر بهما » فكيف يصح خروج التوبة لأجله 
من أن تكون واجبة ؟ وهل سبيلاك فى هذا القول إلا سبيل من يقول لك : إن 
الا كر لامسصية لا تكون التوبة واجبة عليه » لكو نه ملحأ إلى ألا يقتل نفسهء 
ولا بط بالخردل » إلى غير ذلك . فإذا لم يؤثر ذلاك عندك فى حك التوية فى 
الدنيا » فكيف يؤر ذلك فى أهل الجنة ؟ 


إل ند 


وقد قال رحمه الله فى فى كجاب « الأبواب » : قد جوز أن يمخرج من أن 
يكون تابا ومصرا » بأن يندم على القبيح لا لنبحه . وذ کر أنه يبمد فيمن 
ذكر الصية ألا يكون تادما ولا عازما » واستيمد ذللك ۽ کته جوز أن خرچ 
من أن يكون تائبا وعازما إلى الندم الذى ذ كرناه . وهذا سقط ما استدل به 
أبو على رجه الله . 

فإن قال : إن هذا الندم أبضا يقبح كقبح الإسرار » فكلا يح . 

فقد يها من قبل أن ذلك قد لا يقبح » على بعض الوجوه . 

وبمد »فإن الملةالتىذ كر ها ءإنما توجب أنالتوبة لا نمو أن تكون قبيحة كقبح 
الإسرار . فأما أن تسكون واجبة لأجلها » فبعيد ء لأن العامل إذا أمكنه أن خرج 
من القبيح بقعل الحسن » لخسنه يكتى » ولا ينبتى أن يقضى بوجوبه » على 
ما ببتاه فى باب النظر وللعرقة » لأنا ذلانا هناك » على أن قبح اليل لا يقتفى 
وجوب العرفة , 

فإن قال : قد صح عندك أن الإصرار قبيح › وثبت/ أن ترك القبيح واجب > 
فلزلك صم اعتلالى باذ كرته . 

قيل 4 : إنا تخالف فى ذلك » ولا نقول بأن ترك القبيح جب » لأنه ترك 
للقبيح » بل قد يكون ترك القبيح قبيحا » ومجوز أن يكون حسنا غير واجب » 
ووز أن يكون واجبا . 

على أن الإسرار الذى ذ كرء » إن أراد به ضد التوية » فقد بنا من قبل أن 
التكلف قد يجوز أن خاو منها ومن ضدها + وإن أراد أن يكون غير ثابت » 
فذلك ليس بفعل » فيذ كر بقبح أو حسن . ولعمرى إن الد كر للسمصية : إما أن 
يكون تابا أو غير تائب ء سكن كونه غير تانب ؛ وإن مى لأجله مرا ؛ على 

( ۹ا + لای ) 


سند اه خلسم 


بعض الوجوه ؛ فلا بدخل وصف القبح فيه ؛ وف ذللك سقوط ما ذ كره . 

فإن قال : أعنى بالإصرار الترك له » ولا جوز آل يقبح ركه إلا 
وهو واجب . 

قيل له : ليس مخلو ذلك إن قبح » من أن بكون قبيحا بصفة تخصه » أو لأنه 
ترك لاحو ية . قإن كان اة مخصه فمن أبن أن التوبة واجية » إذا كان هو قبيحا ؟ 
وقد ثبت أن قبح الشیء لا يقتضى وجوب غير » إذا لم يكن رکا له ۽ ولا جاريا 
جرى الترك . وإن کان م من حيث كان ركا للتوبة . فيابنى أن يذل أولا 
على أن التوبة واجبة » ليثبت للك أن تر كما قبيح . وهذا عنم من توصلك بقبح 
تركها ء إلى وجوبها » لأته بوب أنك بوجومها تتوصل إلى قبح تركها » 
وبقبح تركها نتوصل إلى وجومها ء وهذا بتنافض . وإنما يمكن أن يثبت قبح 
كرك الثىء من حيث كأن رکا له ۽ إذا تقدم أولا الملا بوجوبه » فكيف يصح 
أن ندل على وجوه عبج ترك ؟ أو لیس هذا يوجب ألا يكون الإنان 
مستدلا بفرع الأصل على الأصل ؟ 

على آنا قد بنا أنه لا تحب أن لر من ترك العوية » إذا لم يتب » وأنه عا 
بقبح » لا لأنه ترك لاعوبة ما ب , 

قان قال : إن الذاكر لمصيته متى لم يكن نادما عليهاء فلا بد من أن يكون 
عازما على مثلبا »ا أنه إذا کان نادما علا » فلا بد من أن يكون عازما على 
ترك مثاما ۔ 

فيل له : إنك غيرت المبارة والألة واحدة » لأنك بالترك إعا تمنى هذا 
السرم »أو ها ری مراد ؛ فا قدمناه جو اب عله . وحصات فى -ؤاللك عل أنك 


. رجت هذه اا اة ق الأصل عكذا ( مى ) يدون أقط . ولمل ماألتتاة هو اأصوات‎ )١( 


7 


16 


سدسم ص تج س 


تقول : إذا ل يفمل إرادة أحد الضدين » فلا بد من أن بفمل إرادة الضد الآخر . 
ون تميز ألا يتعلب.! جميما . ويازم مع ذلك ما قدمناه فى القبيح الواقم قبل 
اكليف » وف حال الإباحة + قبل ورود الحظر » إلى سائر ما قدمنا ذكره » 
وما قدمناء من جواز خاو القادر من الندم ؛ الذى هو التو بة . إن الندم الخالف له 
بيبطل هذا السؤال . 

فإن قال : إنه إذا كر المصية ء فلا بد إذا كان غير مريد لعلا أو ضدهاء. 
أن يكون مُمر ضا عنها . 

قيل له : إل الإعراض ليس بضد ثالث للإرادة والكراهة »> وقد يبنا 
ذلك من قبل . ولوكان ضدا ثالنالم يحب أن يكون قبيحا » إذا كان إعراضا 
عن قبيح . 

وكذلاك الجواب متى قال : إذا لم برد مثل للمصية » ولا كرهها » فيجب 
أن يكون مُعر ضا . 

قإن قال : إن التوبة كالثرك ء فإذاكان ترك الصفير واجيا لو سكن مته > 
فيجب أن كرون التوبة منه عند ذ كره لازمة له ؟ 

قيل:ل : إنما نحيلما على الثرك » فی كونها بدلا للمجهول" ؛ من حيث ثبت 
أنه لا يمكنه ألا يفمل ما قد فمله » فإنها نهاية ما فى وسمه . فأما انها حب كوجوب 
الترك ء فذلك لا يصح إلا بمد أن ببين أن الملة مهما واحدة . وقد علاتا أن ترك 
القبيح ؛ إنما حب من حيث كان ترا له ع فإذا لم يمكنه التثمى منه إلا بثمله » 
ازمه ذلات » وليس هذا حال الدوبة > لأنها لا تجن هذا الوجه ؛ على ما دناه من 


.) تمل صور: هذه ال كا ةق الأصل , أن تقراً على صورتك : ( الول ) و ( امورل‎ )١( 
والأول أقربوأول.‎ 


قبل » وإنما تعب لإزالة العقاب ؛ أو لكونها مصلحة ء وهى مفارقة لاثواب فى 
وجه وجومها » فكيف يصح قياسها عليه ؟ والتوبة من الصخير مع ققد الم قد 
عدم على وجعى الوجوب منها » فکیف يقضى بوجوبها؟ 

ببين ماقلناء : إن ترك للمصية التى يتوب مها » لا جوز أن نب إلا 
مع العم الروك مفصلا » والتوبة قد لعب مع الل بها عملا » وأحدما 
مقارق للاخر . 

ببين ذللك أن القبيح الذى فعله قبل التكلرف » لو سكن من تركه الآن » 
لازمه ء ولايجب إذا تمسكن من القوية منه أن يازمه » وذلك يوجب بطلان ماما 
عليه . هذا لو كان الترك يجب عندنا »> كيف وقد ترز ألا حب عليه ترك 
القبيح ٠‏ مع العم به ؛ متى صح أن محلو مما هيما . 

فإن قال : هلا قا بوحوب.هذه التوبة» من حيث تزيل تأثير المصية الى 
قرا A‏ لح سمرت قاذ يدون داسو ار جر إل انط 
السكانيا عن ما يستحقه ولاها ؟ 

قيل له : إن لامعية الصغيرة بمير عقام ا حزءا من ثوابهء فط 
تعدد عقابها من ثوابه . فإر كل كانت التوبة تحب لتزيل تأثيرها » لم مل من 
وجهين : إما أن تكون مزيلة للعقاب » فيبطل تأثيرها » وهذالا يصح فبها» 
لأن هذا التأثير قد إمدم عند وجودها . وقد زال المقاب فى الحقيقة » بما قابله 
من التواب الذى سقط به . كيف يصح أن تكرن مور عل هذا لر 
ولو جاءفبها ذلاك » لاز أن يقال فى التوبة بعد التوية »ألما تو ثر فى إزالة ما قد رال 
بالأولى ‏ أو ال : إنبا تؤثر ,أن تميد ذلك الثواب الذى قد انتقص مقاب 


الأمفية 8 وعدا ا اسح ٩‏ إلا أن ون دلا القدر مرل الثواب ةدا 5 
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لاا لا تجوز أن تؤثر فى ذلاك إلا على هذا الوجه » وند عتا أن ذلاك لا إصم 
فى التوية . 

فإن قال : ولاذا لا يصح ذلاث فيها ؛ وما أنكرتم أنها تؤثر هذا الائير ؟ 
فيل له : لأنها لو أثرت ذلاك فى عض ماهى توبة مته » لوجب أن توثر فى سار 
ايكون را مله ١‏ ولو كانت كذلاتك 3 لوجب فى التوية من السكفر (٠‏ أن 
إستحق به" | كثر من ثواب النيوة » .لأن الكفر زيل ثواب التبوة » وقد 
عتا فاد ذلك . 

وستعحد هذا اكلام مشر وا ق الو عبد 4 

فإن قال ؛ إنها ربل العقاب من حيث يكور اغتباطه بالثواب الذى 
عمة موقوقا 3 

قيل له : لو جاز أن يقف ذلاك ء لجازأن يعْف زوال الاب يااتوبة أبضاء على 
سيم قئة دن الممجبية 3 

فإن قال : إن التو بة من الصغير واجية ء لأنه ستحى ا مثل لواب عاتبة 
8 يو توبة مقة , 

قيل له : فيجب ألا تسكون واجبة » لأن الفدل لا عب لأجل الثواب فقط » 
ولذلاك لم تجب التوافل وإن كانت مما يستحى بها الثواب . 

فإن قال : إذا لم يتب من الصغيرة فلا بد من أن تكون على حالة مستفبحة . 

قيل له : قد با فساد ذلك عند تقسير الال » وذلاك سقط تملقك به إذا 
ذكرته ملا لأنه لا بد م نأن برجم بالحال إلى رکہا . وقد ثبت القول ف ذلك . 


(1) ( به ) : كذاق الأصل , وااضمي راجع إلى الكفر . 


س هغ دم 


فإن قال : لولم تكن واجبة فى المقل » لمح ورود السمع بقبحما . قيل له : إذا 
كانت متى وجيت بالسمم » فإئما جب للسكونها مصلحة حلت محل سائر الصاح 
الشرعية » فك جوز ما سألت عنه فبهاء فكذلك القول فى التوية . 

فإن قال : فمذا يوجب القول بإثبات موية قبيحة . فيل له : أو ورد السمع با 
سألت عنه قبها » لم توصف بأنها توية » لأنها إا توصف بذلك متى زال بها 
اقاب »أو وقع بها الارتداع عن القبيح » فإذا عَرى الندم من هذبن الوجهين » 
م يوصف بأنه توبة . فإذلك لا يوصف ندم الكلف على القبيح الذى وقع منه 
قبل ال کليف بأنه ثوية . 

فإن قال : فإن كانت لو وجبت كانت إعا جب من جهة الصلحة “معا » 
فقولوا : إنه لا تنم أن ررد السمع بوجوب الندم على القييح الذى وقع فيه 
قبل الق كليت . 

فيل له : أو ورد السمع بذلت لصم ؛ ولقانا إنه من الصا ااسمعية . 

فإن قال : قيجب لو ورد المم بوجوب اندم من 3 التى وفعت من 
غيره ؛ أن يصح ذلك . 

قيل له : هذا مما لا وصح فيه الندم » لأن من حقه أن يتماق بقعله » فالا بصح 
ورود السمم بالندم على القمل للستقبل ء لأن من حقه أن تماق بالاضى » ذلك 
الول فى فمل الغير . 

فين قال : فا الدليل على ماقلتموه فى هذا الباب ء لأنه لا عب بإفساد؟ أدلة 
الخص » أن تسكونوا مصححين اقول ؟ . 

قيل له : أحد الأدلة على ذلاك ء أن التوبة لو وجبت من الصغير » وما قد 


تاب 4 لوحب فيوله ی الاعتدار 1٠‏ كان کب یسن له الان المعلي +1 
ا 3 ع6 


کاو — 


الوفى على الإساءة البسيرة » أن يازمه الاعتذار . وكان حب أن بازمه الاعتذار 
حالا بعد حال » متى ذ كر إساءته » فإذا بطل ذلك فيه » وجب مثله فى التوبة » 
لان العلة فى الاعتذار ‏ أنها لا ةط ذما أو ضرراء وذلك قالم فى هذه القوبة . 
وما يدل على ذلك أيضا أن التوبة من القبيح الواقم قبل العسكليف » قد يتنا آما 
لا تجب عايه > والمله فى ذلك أنه م يتح به ما يزيله هذه التربة » فلا يجوز 
أن يازمه من جية المقل | » وهذا قال فى التوية من الصغير » وما قد تاب منه . 

وتما يدل على ذلك أيضاء أته لا يد للواجب العقلى من وده يجب لأجله مولا وجه 
يعقل فى التوبة إلا إزالة الضرر اللوم أو للظنون مها . وإذا كان ذلاك مذقودا فى 
التوبة من الصغير؛ وما قد تاب مته » فيجب نفى وجوعها » كا جب مله انى 
وجوب صلاة سادسة ؛ إلى ما شا كلها ء ولا عكنه أن مجيل وجه وجوبها 
كونها ركا لاقبيح ٠‏ الذى هو الإصرار أو غيره ١‏ لأنا قد بينسا من قبل 
فاد ذلك . 

فإن قال : هلا لم دوتع ان لكين الات و الا وااو ا سانا 
بالمقل ء لهو ك فى التغار والعرقة . 

ول له : لو جاز ذلاك منباء طاز مثله فى سائر الشرعيات » فإذا لم يصح قياس 
ذلاك على النظر والمعرفة » فسكذيك العول فا . وإعا خصهنا بذّلات النظر 
والعرقة » لأن وجه كونهما أعلفا ء معلوم بالمقل ء على ما يتاه فى باب لمارف » 
ولس كذلث حال الملاة » فكذنات القول فى هذه التوبة . 

فان قال : أفليس الأنبياء صاوات الله علييم » قد استففروا من ذتومهم » 
وتابوا مسا ؟ قيل له : إن دلت لا يدل على وجوبباء ولو دل کان لا تنم 
أن بكو ثوا علهوا وجوسا مما »لا عقلاء ولا بدل ذلك على موضم اناف . 


کد 


وهذا لی قصرناء ذكره شیختا أبو هاشم رحد ا وعليه مائو أسحابه . 

وقد ذ كر رجه الله فى « البغداديات » وغيرها ء أن التوبة قد نمب لإسقاط 
العقاب ء ولسكونها لطنا وردطا عن أمثال ماوقم مته . وهذا مما حتمل أن يريد به 
( بعد حصول السمع ) »لاه بين أن وجوب ذلك من جية المقل . فإن قال 
سائلا على ماتقدم : أليس الان فى العقل » أن النادم على الشىء » هو أبمد من 
قمل مثله ؛ قبلا قم : إنه واجب من جهة العقل » كا قلتموه فى النفار والمعرفة ؟ 
قيل له : إن ذلك لو وجبلأجله الدوبة » لوجب لأجلهكراهة القبيح ؛ لأن عندها 
يكون أقرب إلى ألا يفماها ٠‏ 

فإن قال : إنى أقول بوجوبهما جیما . 

قيل له : طوابنا هما واحد ؛ وهو أن الذى ذ كرته غير معلوم . ن أين 
أن عنده يرتدع لا حالة عن ابام . 

فإن قال : إن هذا وإن لم مل » فإنه بعل أن عنده يكور أبعد من 
فمل مثله . 

قبل له : أفيحب من جهة الممّل أن فمل كل ما كان عنده أبمد من 
مل القبيح ؟ 

فإن قال : تم 

قیل له : فييحب وإن عل أن له إلى ترك القبيح داعيا"؟ء أن يتباعد من 
مكان القبيح ء أو يزيل ملكه الذى به يتمكن منه الفكن الل » لأن عتذه 
يكون أبمد من قعل القبيح » ونم أن معدن قوة و و لأ عند كاوق 
أقرب إلى ترك الإساءة. وتجب أن يندم على القبيح الذى فعله قبل حال التكليف» 


. فامله سمهو عن النأسخ‎ ١ في الأصل : ( داع ). وهر خا . واد وقم ملل كترا‎ )١( 


سدم مغ سد 


لأن عنده يكون أقرب إلى ترك الاننياه . وجب أن يندم على القييح الذى فمل 
قبل حال الت كليف» لأن عنده يكون أقرب إلى هذه الخال . وفساد ذلاك ظاهر . 
ونجب على هذا أن بازم الكلف مثل ذلك » وغذا يوجب قبح التكليت ء¿ 
لأنه إنما , يصح مم الشموة للقيبح ؛ وهى أقرب إلى قمل القبيح » وضد ما أبمد 
من ذلك . وهذا واضح الفساد . 
فصل 
فى كيفية التوبة مما ل رة قم ؛ ومن الواقم » وما بتصل بذلك 

ال أن الواقم من القباتج التى يستحق ما الذم والقاب ؛ على ضر بين : 
أحدما يحتاج اتاب مم تو: بته إلى إبطاله » والأخر لا محتاج إلى ذلاث . وإنها تصح 
هذه القسمة فا ببق م من الأفمال » أو عتد حدوثه دون ماعداء ؛ لأن ماعتد حدوثه 
يصير فى حلم الواقم . 

فأما مالا ببق قلا وجه للقول فيه ؛ لأن فى حال التوبة عسدمه واجب » 
من غير أن يتعاق باختيار مختار » وهذا عو أن يسكام بكلام قبیح » فيتوب 
منه إلى ماشا كله . 

فأما مايبق من أفماله كاليناء والكتابة وغير ها » فالقسمة التقدمة صيحة فيهغ 
مما ازم اتانب فى المستقبل أن ببطله بإحداث ضده » أو ماجرى ری الضد » 
فتوبته لا تصح إلا معه ٤‏ إذا كان متمكنا » ولا متع ولا لاء » عر الأ كران 
التي يفعلها فى المكان الفصوب ء لأنه إذا م بالتوبة ؛ فلابد من أن بفارق - إذا 
دام _ كوه غاصبا . فأما إن رضى صاحب اكان بكونه فيه » فالتوبة سميحة » 


وإن لم بعال مافيه من القءود » / لأن عند الر سا¿ > مارج هذا الفمل م من الوحوب >¿ 
(؟ه | ا الفى) 


بس £٥‏ ا 


ومع فقده بكون واجبا . فهذا هو الممتبر فى الفصل بين هذين الأمرين. . وكذلك 
قال شيخنا أبو هاشم رجه الله : لو بنى كنيسة + ومُنم من إبطال بنائه » لصحت 
توبته مع بقاء البناء . وإذالم بجع من ذلك لم يصح إلا بأن بيطله » ويصير فى هذا 
الوجه إبطال ذلك : إذا كان واديا ء مزل رد الظللمة » فك أن التوبة من آحدها 
لا نصح إلا مع الرد عند التمكن ؛ وزوال المنم والإلجاء » فتكذلك القول فى إبطال 
مايتوب منه إذا كاب واجيا . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن التوبة من الذمل هو ركه وإيطاله » ولمل شبهته فى 
ذلك لبعض ماذ كر نام » لأنه رأى أنه لا يكون تائها إلا عنده ؛ فظن أنه التوبة ء 
وتحوز أن يقول إن الإبطالكالترك » فك أنه قبل فعله كان الترك هر اللازم » 
فيحب أن ينون الإبطال هو الواجب بعد فعله ء لأنه أقرب الأمتور إلى الترك . 
ولإس بين التدم وينه من الناسية » مابين إبطاله وبينه ‏ فالإيطال بأن يكون 
هو التوية أولى . 

وله أن يقول + إنه إذا أبطله من حيث کان قبيحا : وحد معه التدم واأمزم » 
فما من لواحق الدرية ء لا ألما التوبة > وقد قال : إذا كانت التوبة من 
الاعتهادات القادة » هى العدول عا إلى ضدعا ء الى هو المح ؛ فسكذنك 
القول فى سائر الأفمال . وهذا فى نباية الد » لأن فى الأفمال مالا بصم إبطاله ع 
فيجب ألا بصح منه توبة . 

فإن قال : التو بة مته فمل صدّم » لأنه تمل محل إبطاله » لو صح قيه الإبطال . 

قيل له : فا يصح فيه الإبطال » يحب أن تسكون التوبة منه فمل الضد ؛ 
لأن به بقع الإبطال . ول ركان فعل ضد القبيح ثوبة منه : لوجب أن يكون نابا 
من القبيح إذا ترك إلى ضدر قبيح » ولوجب فيمن فمل قبيحا ثم كف عنه ) ومتم 


اوغ — 

من ضده وإبطاله » ألا يصح له توبة مع التسكليف » انعذر هذا الفمل الذى قالوا 
إنه توبة واجبة عليه » ولوجب فيمن فعل ضد القبيح وأبطله » وهو مم ذللك عازم 
على أمثاله من القبيح » أن يسكون تائبا . وهذًا يوجب فى الاق إذا بوا 
من الفسق والنجور » للتشاغل بالا كل والشرب » مع المزيمة على معاودته » أن 
يكونواتائيين . وعذه المالة حالة الم" . فيجب أن يكون مسرا تاليا . 

فإن قال : إذا أ بطل القبيح أو قعل ضده لأجل قبحه ء فلابد من كوته نادما 
على القبيح » وهازما على رکه فى المستقبل » قلا يصح ماذ كرتم . 

يل له : فل ضار الإبطال بأن بكون هو النوبة أولى مهما + إذا كان لابد 
مهما على هذا القول ؟ 

فإن قال : لأنهما يقبمان الإبطال, . قيل له : ول 7" جملته توبة دونهما هذه 
العلة وليس بأولىمن أن تجمملهما توبة دونه » اصحة كون المنوع من الإبطال تائبا » 
ققد حت التوبة مع ققد الإبطال » وذلك بوجب أن الإبطال هو التابع لهماء إذا 
كان حاله ماوصنا . وقد بيدا أن الإيطال إما بقع بفمل محدّد ء قد بحب وقد 
لا يجب » وآن التوبة واجبة مى كل حال » عند مواقة القبيح . كيف تجوز أن 
يكون الإبطال هو التوبة؟ 

قأما تشبيه الإبطال بالثرك فبسيد » وذلك لأن الترك يعضمن فى القبيح 
ألا يكون واقما ء والإبطال لا خرج الفبيح من أن يكون واقما » ولبى محصل 
به بذل الجهد ». لأن الندم على الصفة التى تقول : إن عابها بكون توبة في 
يذل الجهد أقرب إلى الإبطال . ولذلك وجب أن يكون مع العزم هو التوية 
دون إبطال القبيح . 


)١(‏ السارة من أول ( ول ) غم ستقيسة . ولمل السواب أن اذكون:! ( وم حماته تربة 
دو )ا لمذه الملة وليى بأول من أن ماما علة دونه , 


ا = 


ولسنا نقول فى الكفر والاعتقادات الفاسدة : إن التوبة مها فمل ضداهاء 
بل التوبة من جميع القباتم : ماذ كرتاه من التدم والمزم » و إن كان رعا وجب 
عند المدول من فمل إلى فمل » على ناقدمنا القول فيه . 

فإن قال : هلاقام إصحة القوبة من النمل فى حال حدوثه » قلا يصح 
اشتراط الإبطال فيها , هن حيث يستحيل منه أرث2 بطل مامحدثه فى 
حال إحداثه . 

قي له : إذا كان الفمل مباشرا ء فالتوبة إا تصح منه فى الثانى » لأن فى سال 
لوكان تائبا لكان نادما على الفمل.لقيحه ؛ ولا يجوز أن يكون كذلك وهو 
مقدم على قبيح . وكذلت فلا يصح أن يكره القباتج تقبحها أو يمزم على تركها 
لأجل قيحها وهو مم ذلاث مقدم على قببيح » قصارث التوبة فى هذا الوجه كالنافية 
افعل ماهى تو بة منه ؛.فلذات وجب تأخيرها عن القمل المبتدأ . 

قإن قال : قيجب ألا يصح من الكاف أن بنوى من الفبيح فى الثاتى » 
إلا إذا ص أن بملمه قبيحا ؟ 

قيل له : كذلاك نقول . لأنه متى لم يصح ذلك فيه ء ل يأمن من كوته حسنا 
واحبا » قمند ذلاك إصح مته الندم » الذى من حقه أن يكون توبة . 

فإن قال : فيجب علىهذا القول ألا بصح منه أنيتوب /منالذاهب الفاسدة ؛ 
لأنه لا کته فى الثاتى أن بعل فى اعتقاده أنه جهل » وإتما يقبح لهذا الوجه ؟ 
قيل له : ليس الأمر كا قدره » لأنه يقبح منه الاعتقاد إذا ل تكن نفسه إليه وم 
يأمن کونه جهلاء فواء عل أنه جهل ‏ أو ار عل ذلك من حاله » فءند تأمله 
مال من حال الاعتقاد » بطل ماڌ كر ناء 7 » فيلزمه أن ثوب مته ٠‏ و إن كان 


, رعو رف عن ااناس‎ .1 IE ل‎ J: ر لأسل‎ OTF 


— HAF — 


لا يهاه قبييحا حتى يءلمه جيلا » کان لسؤالك مدخل فيا ذ كرناه . وقد يننا أنه 
قد بملنه قبيحا إذا عل ماذ كر ناه من سالد . 

فان قال : فلو لم بعلم قبحه إلا أنه إذ! عليه عل جهلا » أ کان يصح منه أن 
يتوب من ذلك فى الثاتى ؟ 

قيل له : نم » بأن يندم على حملة مماصيه . فأما على طريق التءيين فى هذا 
القبيح ؛ فنير ممكن ذلاك , حتى بتدل فيم حال الجهول ٠‏ وعد ذلك يلم فى 
اعتقاده أنه كان جهلا . ولا يصح مجامعة العم يسكون الجمل جهلا اتنس الجهل » 
لأنه يثول إلى حصول الع والجهل بالشىء الواحد » على وجه واحد » مع تادا . 

فإن قال : فاو منم من إبطال اليل والاستدلال الذى ذ کرم ۾ ا تت 
التوبة نصح منه ؟ 

قيل له : تى . فأن يندم على جملة القياتع » ورملر دخول هذا الاعتقاد فما » 
لعو هف حاكن القن إل ممت ويسم أن يندم عل عله اه 19 تال 
المنوع من اتكروج من المسكان النصوب » فى أن توبته تصح . 

فإن قال : فيجب إذا حصل فى مکان متصوب ألا نصح توبته من قموده » 
لأنه إن أخذ فى المروج » فقعله غصب » كا أن التقدم من قموده غصب. 

قبل له : لبس الأمر كا قدرته » لأن هذا الاروج من حيث ول المقل على 
وجويه عليه » حجنن وحصل فى حم الأذون فيه » لأنه لا فرق بين إذن امالك 
الكان ء وبين إذنه تعالى . فإذا دل العقل على وجوب لاك وحسته ؛ صارمأذو تا 
فيه من قبل الله . رج من أن يكون غطبا . 

فإن فال : فا الدليل المقلى فى ذلك ؟ 


إ١‏ ) ( علمه ) الثانة : ريادة لمجة ١امارء‏ . 


(؟) ( ظلوله ) كذاق الأسل : مم قبع فى صور امروف . 


as‏ مد 

قيل له : لأنه مع التتكليف لايصح أن ككنه أن ينفك من القبيح » من حيث 
يوجب كونه معذورا ف القبيح » مع فاد ذلك . فإذا صح ذلك فالواجب على 
الناصب لكان أن يفارقه » كا يحب على غاصب المتاع أن رده . وإن كان الرد 
فى حك التصرف » كله لمالم يصح منه اللروج عن غصبه » إلا ذلك » حسن 
ووجب . فتكذلك القول فى اروج . ولذلك يازمه أن ينمل من اروج أقربه 
إلى مفارثة الفصب » وأبعده من الإضرار بالنصوب مته . 

ولح_ذه الجلة قلنا فيمن دخل زرع غيره : إن الواجب عليه اروج على أقرب 
الوجوه إلى إزالة الضرر ؛ والبمد عن الفعت » وأبطلنا قول من زعم أن كل ذلاك 
يقبح منه » وليس تنم فى العقل إذافمل على حد الابتداء؛ أن يكون غصبا وقبيحاء 
وإذا فل علىوجه التخلس من غصبسواء » أن يكون حسنا؛ على حو ماد كرناه 
فى تناول التاع رد » لأنه أو فمله ابتداء لكان قييحاء فإذا فم على وجه الرد 
والتغلس من الذصب > كان حسنا » وعلى هذا الوجه تقول فى الزائ إذا زلى : 
إنه يلزمه مفارقة الزنا » وإ ن كان لا يصح إلا بأمر لو ابتدأ عاله اكان قبيحا . 

وقد ثبت أن الإضرار بالفيرتم يقبح » فسكذيك الإضرار بالنفس . فاو أن 
المكلف خاقء للزمه مفارقتها . وإن كان لا يحكنه إلا على وجه يمسه ويؤلسه » 
اسكنه لال يكن له سبيل إلى دقم الضرر عن تفه إلا هذا القدر » ازمه ذلك + 
فنكذيك القول فى الإضرار بالثير على طريقة الفماب . وعلى هذا الوجه لو أحاط 
يار ء جماعة اعا ا ف مكانه قبح ؛ للزمه مقاركته مسب اال ء فإن كان 
لايمكنه ذلك إلابالإضرار بهم » على وجه يقبح لزمه الثبات » وإلا فالفارقة لازمة » 
ولا يجوز ألا يتمكن لأجل محاورة الى من مفارقة اكان ء لأنه على صفة عكنه 


. فى الأصل : ( احا ) بدون نقط , والكامة قلتة فى مكانيا‎ )١( 
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ممها أن يفارق مكانه » بأن ضع أطراقه » أو على بعض الوجوه . فإذا امش مه 
ذلك فل بفعله وكان لا بد له من مفارقة للكان » صار مداقماله » أن يدقمه 
عمسا اول ۽ كا يدفم من بريد الإضرار به » فيصير الإضرار الفمول به والحال 
هذه مياحا. 

فأما مالم يقم من القبيح غملى ضربين : أحدها لم يقم ؛ ولا وقع سببه ء فالتوبة 
لا تسح ولا حب مته » لأنهلم يستحق على ذلك العقاب ء ولا هناك خوف من 
عقاب بحصل لا محالة والثانى : أن يكون قد وقم سببه » وذلك على ربين : 
أحدما يقم سببه على طريق السهو وانلطاً » ذا ما لا يحب التوبة منه . والثاتى : 
يكون قاصدا بنمل ااسبب إليه : وعالا بأن السبب سيحصل » أو ظانالذلك إن 
| بقع مته مقع . فإذا حصلت هذه الشروط ‏ فالتوبة قد تصح منه » عند وقوع 
السب وبمده » على حسب تراحى السب . وقد بيدا من قبل فيا هذا حاله ‏ أن 
ربا تشع ين وب وذكرنا أن عاب السيّب إذا قتل أن يستحق فى حال 
السبب ؛ فالتوبة صميحة » لأن بهابزول المقاب الذى يستحقه . وإذا قلتلإنه يستحق 
فى حال وجود السببء والتوبة نصح أيضا ؛ لأا توجب اللنع من المقساب 
وف » أو النتنى استحقاقه فى المستقبل . وببنا أندفم الشرر الخوف فى الازوم » 
عزلة دم الضرر النتنى ؛ و كثفنا القول فى ذلك . 

واعل أن الواجب أن يشرط مع ما قدمناء من الشروط رطا آآخر » وهو 
ألا يتمكن فاعل اليب من القع من المسيب » لأنه متى سكن من ذلك كان هو 
الواجب بسند ااقوبة . وذلك لأن التوبة فى الوجوب ند مسد ترك القبيح 
ألا يفءله » وا وجبت لأنه لا يمكنه فى بذل الجهود سواهاء فتى تكن من الل 
بالقبيح » لم يكن لوجوبها وجه » لآلا فى حك اليل عن ترك القبيح ولتم من 


عد اع اسه 


وجوده » فإذا ممكن من اليدل لم يصح وجوب البدّل » ا إذا مكن الناصب من 
رد العين على يصح رد البدّل . فإذا عكن من ذلك لم يصح. وجوب العزم على الرد . 
مثال ذلك أن بربى حجرا عدا » ويل أنه إن لم عنم عند تراجعه من السقوط » 
سقط على ج فشجه وآلله » فواجب عليه أن ينم من ذلك » وكذالك فلو رماء إلى 
الخالط » وعل أنه بالصااكة يتراجع إلى رأس حى: فبشجه » فواجب عليه أن عنم 
من ذلك . فأما إذا فر عليه انم ء فالتوبة واجبة جميحة ء على ما قدمنا 
القول فما . 

وقد قال شيشنا بو هاشم رجه الله : لكان الجهل مما يقع متولدا ء لما صح 
منه أن يتوب عند فعل سببه منه . وإنما قال ذلك » متى قيل فى الجهل : إنه إنما 
بعل قبحه ء لأنه جهل . فأما إذا صح أن بعل قبحه بفير هذا الوجه » فير ممتنم 
و کان متولدا » أن بعلم فاعل سبيه » أته مالا نسكن النفس إلى معتقده إذا وقع » 
فتصح توبته وإن کان لا يصح منه أن بعل من حاله ذلك کا لا بصح أن دة 
جهلا ء فالتوبة نصح منه على طريق الجلة » لدخوله فى جل القباتم » لكن هده 
السألة مقدرة » والدلالة قد دلت على أنه لا يقم متولدا ؛ وأنه لا متولد فى أفمال 
القلوب إلا لملم ء ولا حتاج إلى التوبة منه » لأنه لا يقم إلا حسنا فلا وجه 
ثلا كثار فى ذلك . 

فأما من ترذى من جبل » أو طرح تفسه من شاهق ء فالأ كوان التى فيه 
متولدة » اكه لا كته مفارقما وإبطالها » فالذى يازمه أن يتوب من السبب 
الأول » ومن المسببات إِذا كانت قبيحة » ووجودها لا منم من حة التوبة » لأنه 
لافرق بين المسبب القبيح » الذى هو ظل لتقسه » وماهو ظل لثيره »كا صابةالوٌمن 
بهد الرمية » إلى ما شا کله ۽ فأما ما رى رى الب » ا محصل عن الجل 


و ل 
والإلجاء الواقمين مده » فإته يصير كفمله > فى كونه ظلما حكا فى الملر » فإما يازمه 
التوبة من ذلت الفعل ؛ دون الواقع من فعل غيره ء لأنه فى اللقيقة ليس بفمل له » 
ولامجب أن يكون قبيحا . ولوأنه آلا غيره بالرو یم والتخويف» إلى المرب والمدو 
على الشوك ‏ لكان الواجب عليه أن يعوب من مله » دون الواقع من الجا » 
لأن ذلك ليس بعل له ء ولا قبيح . 

وكذلك فاو وضع طفلا حت بر حتى مات » فإنما يحب أن يتوب من فعله » 
دون فسل الله تعالى فيه الإمانة ؛ ولانشيه التوبة امرض ف هذا الباب » لآن المرض 
قد يحب عليه قى الضرر » وإن لم يكن فمله » إذا حل محل فمله » على ما بيدا 
فى كتاب « المرّض » ف الملجأ وغيره . وكذلك حال العلة للتوبة التى ذكر ناا 
الآن فى التوبة . 

فإن قال سائلا فى اكلام التقدم : فا قول فى عل يقع عن النظر اعلى مذهب 
من يقول : إن ذلا قد يشبح . فيل له: إن من قول بقبحه » بقوله على وجه يصح 
من المسكلف أن ياه فى حال النظر » وأن يكون قاصدا به الكسب أو بمض 
وجوه الفساد » أو بأن يكور هناك دليل بدله على أن من حت ذلك الاظر 
وما يتولد عنه » أن يكون مفسدة ؛ قيصح أن يتوب منه عند فمل السبب » إذا عل 
من حاله ما ذ كرناء . 

فإن قيل : ألبى قد يسح أن بقع النظر من اا كلف ف الأمور الظاهرة . على 
وجه لا يسلله > کا لمم 7 حالف فى المعرفة » فى باب ما يفعله أل الل 
من النظر ؟ 

قيل له : إنا لا تقول إنه لا يماله أصلا » وإ غا يحوز أن ياتبى علموم النظر غيرء 


من النظر » فتضيق أنفسهم » ناظرين فى غير الأمر الذى نظروا فيه . ومن هذا حال 
( ۳ء لع الئى) 


ققد عل النظر على اجمدلة / . وهذا القدر يكنى فى سمة التوبة ء لأنا قد بينا أنها قد 
تصح من جملة القبائم » وإن لم يفعل ماوقع مته . 

وبمدء فإنالا جوز فما حل هذا الحل » أن يكون قبيحاء لأنا إنما جوز ذلك 
فى الاد الظاهرة ؛ ومن حى النظر فيه ألا بم إلا حناء وإنما جور ذلك من 
يقول بجواز قبح النظر والمل فى أمور مخصوصة » لا يموز أن بقع اللبس فبا »على 
ماتقدم القول فيه . 

فإن قال : فلووقع فى هذا القبيل مالا يعرف المكلّففى حال فل له أنه 
قبيح » والتواد عنه قبيح » كيف كانت تکون الال فيه ؟ 

قيل له : لووقع ذلك لكان لا يلام عليه » إلا أن يكون متمكنا من معرفة 
ذلك » ولبس هذا من الباب الذى تناوله الدليل » والأولى ألا بستحق الذم على 
ذلك ولا بازمه التوية منه » و بكون كالفعل الواقممنالساهى » لكنا قد بينا امتناع 


ذلك على اة 
وبمد » فلولم يصح منه العرقة بقيحه معيناء لصح على وجه الجلةء فكيف 


فإن تيل : فإن قول بصحة التوبة فى حال السبب من المسيب الذى يليه 
قى الحدوث » لا تصح » لأنه لا يضبط الأوقات ولا تراشى بدنهما فيعرفه » وماهذا 
حاله لا تصح منه التوبة » وإنما نصح إذا كان بين السبب والسبب تراخ » 
كالرى والإصاية . 

قيل له : إذا جا أن يكلف باد المسيب بهذا السبب وهذا حاله »لم يمتنم 
أن يكلف التوبة مته » وإن كان هذا حاله » ولو كان تمذر ضبط الأوقات بؤئر فى 
أحدها لأثر فى الآخرء فالواجب عليه أن يتوب على قدر وسمه » فإ ن كان متى لم 


س ۹ - 


يضبط ولم يل لم بصح منه التوبة » أو لم يكن له إليها داع » فواجب على الكلف 
أن يمخطر هذا بباله » حتى ينه » فيصير فى حم من عرفه وضبطه ء أو يعرى9© 
ذلك على التقصيل أو الجلة » على ما تقدم من القول فيه , 

فإن قيل ؛ فيجب إن حت التوبة من هذا المنواد فى حال السبب ء وإنه 
كان يوجد عقيبه » أن مموز أن يكرهه فى حال السبب أيضا'ء لأن السكراهة ف 
نها تر ف كالندم . 

قيل له : إا لا تنم من حمة ذلك » وقد وقم السب من غير إرادة ٠‏ لأما . 
إذا أراد السبب فلا يحوز أن يكره فى تلك الال للسبب ء مع عامه بأنه يتوق . 
لاالة عن السيب . فأما إذا لم يمم ذلك ؛ فنير تمع أن يكرهه . قملى الوجه الذى 
تجوز التوبة جوز الكراهة . 

فإن قال : فيجب عل هذه الطريقة ألا يضح أن يتوب منه » على الوجه الذى 
منسم مئه الكراهة ؛ لأن حالما كحال التوبة . 

قيل له : كذلك نقول . لأنه لو عل فى النفار أنه يولد العم فى بابه لا عالة » 
وفعله مع هذا المل » وأراد إيجاده » فالندم مته على العم لا يصح “كا لا بصح أن 
كرو انا جسم ا الجر لزعل ا 

قإن قال : فلو كان فى القبانح مَن هذا حاله » أتقولون إنه بتوب من المتسبب 
الذى لم يقم » ومن السبب يدا ؛ أو يتوب منه دون اليب . 

قيل له : إن السيب الواقع إذا ميزه من غيره » فلا يصح مع إرادته ل > 
وإتحاده إياه » أن يندم عليه » على ما قدمناه سن قبل ء ويصح ذلا فى السبب . 
ولا وتم على أحد الو جيين الاذين د كر تاها » وقد يبنا أن الأخوذ عايه فى التوبة ؛ 


(۱) ى الأصل :1 يعرف ) . 


اك ل كك 


أن يندم على جل القبأتم » من غير تخصيص » فلا يجتنع فى الوجه الذى لا بصح 
منه التوبة على النميين » أن يكون له طريق إلى إزالة المقوبة ٠‏ بأن يتوب على 
جية الله . 

فإن قال : فا قول فيا محصل عند فعله » لا على طريق التوئيد » لكن 
بالمادة أو بوجه مرن الوجوه الستمرة » أتازمه التوبة من ذلك إذا فصل 
الفمل الأول ؟ 

قيل له : قد علدا أن التوية لا تازمه إلا من فمل » وإلا من القبيح » كا 
لا يستحق الذم إلا على فعله إذا كان قبيحا » وقد ببنا مطابقة الندم الذى هو توبة 
فى التعلق لوجه استحقاق الذم والعقوبة . وإذا صح ذلك » وكان ما يقم عند 
قمله فیا سألت عنه ليس من فمله » ولا يحب أيضا أن يكون تبحا » فكيف 
تلزمه التوبة من ذلك ؟ 

فإن قال : فيجب على هذه الطريقة إذا جرح غيره » حتى بلغ ما بعل أنه يموت 
عتدم. ؛ ألا تلزمه التو بة من قله إياه . وكذلك إذا وضم طفلا تحت ليرد » ألا 
يازمه التوبة ء وقد متعم من يقتله من قله وإصابته . ولئن جاز هذا القول ليجوزن 
فى الراى القائل المؤمن » ألا يازمه التوبة من الإصابة بعد الرمية » لأن أحدهما فى 
العقول » ليس بأبمد من الأخر . 

قيل له : إنا إذا ألزمناء التوبة من الإصابة » قند ألزمناه الندم على الفييح » 
لأنها سكون قبيحة » واذلك لا توجب ذالك لو كانت الإصابة حنة ؛ فإذا كان 
ما يقع عند جراحته ووضمه الطفل من الإماتة وبطلان الحياة من فعله سيحاله » 
ولا کون ذلك إلا حا » فكيف بازم التوبة مته ؟ أو كيف تحن ؟ أو 
ليس ذلات ححة التوبة من فمل الثير » وحسعبامن القمل الحسن ٠‏ وقد عابنا 
امتناع ذلك . 


- 51 سسا 


إن قال : فقد قلم دن قبل : توبته من الإصاية النوادة » هى بأن يندم على 
سبما من وجيين » لأن التدم علما » ونا وقمت لا تصح » نوزوا مثل ذلك 
فيا حصل من الإمائة » عند فمك » بأن يندم على ما قدله > من جية أنه قعل 
على وجه يقبح ؛ ومن حيث يقتضى وقوع القتل عنده » لأن التدم عليه يصحم 
من هذين الوديين . 

قيل له ؛ إنا لا متنع من مة ذلك ه لكنه لا ممسن » لأن وقوع الإماتة 
عندوء لا جری مجرى جهة قبحه » ولا بحل محل اقتران قبيح خر بهء لأن الإماتة 
حسنة » بل رما تسكون واجبة » إذاكان فمها مصاحة لكلف . وإعا عصل 
الندم على السبب ء كانه ندم على اللسبب متى كان :ولد السبب عنه جهة قبح » 
أو متزلة افتران قبيح واقم به . فإن قال : أليس الواقم من الإمانة عند قمله ء كأته 
فمل » وكأنه قبيح » من حيث ينمه العرّض » فيلا قم ماله فى باب التوبة ؟ 

قيل له : قد بنا أن الموض قد ازم بفمل الفير » ا بلزمه بقمل ته فى باب 
العوض » وليس هذا حال التو بة ؛ لأن قمل الفير كا لا يصح أن إستحق به الذم 
والءقاب » فكذلاك لا يصح أن يكلف التوبة منه على وجه . 

فإن قال : أفايس أبو هاشم رمه الله قد قال إنه لا يجتنم أن وستحق الذم 
والدح على فعل غيره » فبلا جاز على ذلا القول أن يتوب من فمل غيره ؟ 

قيل له : قد بينا أن الصحيح أنه إنا يستحق الذم والدح على قله » وإن 
کان يمظم” بغعل غيره » إذا کان على جهة التأسى غك تقوله فى دعوة رسول الله 
صل اله عليه وسل : إنه وقع عظماء لما فيه من استجلاب الخلق على طريقة القيع 
والئاس . وكا تقول فى أمر الولى غلامه بالبطية : إنه إذا صادف المطية » كان 
اعت فى المدح والثواب » مته إذا لم يصادفها . فإذا كان هذا هو الصحيح > لم 
يازم ماسال عنه . 


کک 


فإن قال : فا الجواب عن قوله رجه الله ؟ 

قيل له : إن الأولى على طريقته » ألا تلزمه التوبة إلا من فمله » دون فمل 
غيره » وإ ن كان قد وقم عنده على طريقة التأسى » لأن ذلك واقم باختيار غيره من 
الكلنين + ولا يصح أن يتدم على ماهذا اله . 

فإن قال : أفيلزمه أن يندم على فعله من حيث اقتضى ذلك ؟ 

قيل له : أفلا بعد أن بعل التكلف هذا من حال فمل » من حيث جوز فيا 
يقم عنده ثمله » أن الداعى إليه خلاف طريقة التأسى . ولو على ذلك 'ما کان يارمه 
أن يتوب من هذا الفمل » من هذا الوجه » لأنه يكنى فى باب التوبة أن يندم على 
الفمل لتريحه قط . 

فإن قال ؛ الس قد أوجبلم أن يتوب من الرى لأمر زائد على قبحه » وهو 
توليده الإصابة القبيحة » فكيف يصح ماذ كرتم ؟ 

قيل له : إنا أقنا هذا الندم مقام الندم على تفس السب المالم يمكن قبل 
وقوعه أن يندم عليه ء فلا" أقنا الندم على جية اة » مقام الندم على جهة 
التفصيل » صار هذا الندم وإن تعلق بالسبب كأنه متعلق بالسبب + من حيث 
ازمت التوبة منه » ولس كذلك الخال فى ندمه على مايقم عند قله القبيح » 
للتأسي”"؟ من غيره » لأنه لم يثبت ازوم التوبة له من فمل الير » فيقم هذا الندم 
مقامه » ويلزم فمله لهذا الوجه ۽ بل قد يبنا أنه لا بلرّمه أن يندم على فعل الغير 
ابتة . وعلى هذا السكلام يسقط إإزام من 'يأزم على الطريقة الصحيحة » فيتول 
هلا أوجيتم عليه التوبة من فمله الذى يم عقسابه ؛ يفعل غيره » من هذين 
الوجهين » حتى يندم عليه لفبحه » ويندم عليه لوقوع القباح علده على طريقة 


(1)ف الأسل : ( ا )فى مرضم ( فلا ).2 (؟) ف الأمل : التأسى , بدون اللام . 


fe 


— f۳ 
التأمى , لأنا قد يبنا أن هذا الندم إعا 'يقام مام الندم على غيره » متى و جب على‎ 
ماذ كر ناه فى السبب والسدب . ول ببين فى هذا الموضع وجوب التوبة منقمل الفير.‎ 
فإن قال : إذا جاز أن تحت العقاب العظي عليه للتأمى ؛ حتى بزداد هذا‎ 
الوجه عقابه » فبلا فام بوجوب الندم عليه على هذا الوب ؟‎ 

قي لله : إنه لا يحب تتاول التويةالقعل من سائر جهات القبح : ولا من الوجوه 
القى يسغلم بها الفمل » وإنما يكن أن يندم عليه لقبحه ؛ فيتحرز بذلك من العقاب؛ 
وفى ذلك إسقاط / ماسألت عته . 

فإن قال : لست أخالف إلا فى هذا الوجه » فأقول يازْمه أن يندم على القمل 
من کل وجه يعظر به ؛ وريصير وجه العظلم عر اكتران القباتم به کا قد حل هذا 
الحل فى مزيد المقاب . 

قيل له : قد بينا قيا تقدم ء أن معرفته بقبح النمل على التعيين غير مثمروطة 
فى التوبة ؛ لأنه يصح مته ذلك على جية الجلة » من القباح التى يعفا أو ياء 
فبألا بشترط فى ذلك معرفته بحهات قبح الفمل » ووجوه عفاءه » وأن يندم عليه 

فإن قال : اليس مت تمين له القبيح .يلزمه التوبة منه على التنصيل ؟ فهلا 
وجب عند ذلك أن يندم عليه على سائر جهات قبحه وعظبه ؟ 

کل له : م تقل والحال هده ؛ أنه يحب أن يندم عليه لعيلة »لان ذلك من 
شرط التوبة » لأنه او کان من شرطها ١‏ حت دونه على كل حال ءلكن مم 
ققد الم بالتفصيل ء لا يصح منه الندم عليه على جهة الججلة » لأمر برجم إلى الدواعى 
والاعتقادات . واو صح ذلك والخال هذه » لكان تالتوبة صميحة ؛ لأن الواجب 
فى التوبة أن ييل مجهوده ف القلافى » وذلك إتما يكون بالندم على القبائج على 


4ل د 


الو جه الذى مکنه عليه » إما على هلد أو تفصيل + وقد صح مته وإن عرف القبيح 
مفعاا ؛ أن يندم عليه من إمض جهات قبحه ۽ دون بعض ء فلا يحب قياس ذلاك 
على ماد كرتاه . 
فإن قال : فإذا لزمه أن يندم على المين على طريقة التفصيل ؛ فيلا لزمه أن 
يندم عليه ۽ على سائر جات قبحه وعظلمه ؟ وإن لم يكن ذلاك بواجب فجملة التوبة, 
قيل له : لما بدناه من قبل ؛ من أن استحقاق الءقاب إذأ كان يتعلق بقببحه » 
دون جهات قبحه وعظبه » فيب أن يندم عليه من هذا الوجه ققط . وتا أنه 
قد يدخل فى جهات المفلم المقل وغير ذلك ؛ ولا يجوز أن يوجب الندم عليه 
من هذا الوجه . وشرحنا القول فی ذلاك عا لاوده لإعادته , 
دعا غيره إلى الضلال ء فضل قوم 


عند ذلك »ألا رمه أن بندم عايه إلا إقبحه قط » وأن کو يمنزلة من دعا وم 


فإن قال : فيجب على هذه الطريقة يمن 
يصادف قبولا ؛ والدقل يفصل بين الأمرين » لأن فى أحد الوجيين يمد مثا 
دون الوجه الآخر . 

قيل له : قد يبنا الجواب عنا يحرى هذا اللحرى ء لأنه لا فرق بين القباتح 
الواقمة عند فملنا » وإن اختلفت بالاعتقاد والذاهب » عمزلة الأذوال والأفمال 
بالجوارح . فإذا صح فى بض ذلك أنه لا يلزم التوية مته بل يصع » وى بعض 
أنه لايازم التوية مته وإن سحت » وف بمضه أنه لا يازمه أن يندم على فمل » لأجل 
وقوع فمل غيره عنده » ومغارقة جميع ذلا لا يتولد من الفءل القبيح منا » فلا 
وجه اتفصيل الكلام فى ذلك . 

فإن قال : أفيازمه عند التوبة أن يتوصل إلى إزالة ما أثره بدعائه لكل 
وجه عكتة » أو لا باومه ذّلاك ؟ 


اهاج — 


قبل له : إن الذى يازم التاثب فى باب الاتحاد والإبطال » إنما يازمه فيا يرجم 
إلى فمل » لا إلى فمل غيره » لأنه لا يقدر على ذلك ؛ ولا يجوز فيا لا بقدر عليه ء 
أن يدخل تحت تکليفه ۽ فهو مفارق لما ذ كرناء فى الناصب ء أنه يازمه أن 
يتحرك من موضم الفصب » أو يحول متاعه » فيكون ذلك فما يازم على طريق 
القارنة للتوية . 

قإن قال : إنه وإن لم بقدر على إبطال الضلال عن قاب غيره » فإنه قادر على 
إبراد الحجّج والأدلة » وبيان قساد مادعاه إليه . 

قيل له : إن ذلاك متى وجب ء ل يرجم إلى إبطال الفمل » وإتما يجري مجرى 
رد الدين عند التوبة » وحن ند كر ذلك فما بعد . 

فإن قال : فاو صف فى الإضلال عن الدين كتابا ء وبئه فى اناس » أو كتبه 
بيده وإن كان من صتف غوره ٠‏ أيلزمه عتد التوبة من ذلك » إنطال مافه_لد؛ 
كا قاے فى إبطال الأفمال التى يتناوط! النصّب ؛ أو فى إبطال البناء على 
الأرض ا 

قيل له : إن إبطال مايتوب منه ؛ إذا كان من حق الأدى » فواجب لا محالة 
عند التوبة والتخلية » وقد الرضا والإراءء على ماقدمناه فى أو لالباب . و إن كان 
لابد من أن إمثبر فيه أن يتماق بذللث الإبطال عرض لدفالوم أو لصاحب الى » 
بان يصل به أو عنده إلى مالولا ذلا ما كان يصل ء أو أن زول به وعنذه من 
الضرر والني" » مالولاها لي بكن ليزول . فأما إذا لم تسكن الخال هذه » فإبطلله 
عت الغير لا يحب » بل يكون الخاصب ف ح اللاك ؛ فك لو كلف توبة » 
كان لا پازمه إلا البدل » فكذيت إذا فمل به ماتجرى رى الاستبلاك » بأن 
يهال الغرض » أو أ كثر الغرض > ولألاك يفصل فى المقول بين غاصب الثوب 


زعهاغ ١‏ المي ) 


La سد‎ 


١ 2‏ 
إذا لم بفسيره ۽ فيلزم رده » وبين أن يتافه أو بوم فيبطل به الفرض»ء أو 


ماګ ی هذا الجری : 
وعلى هذا الوجه قارب الشرع الوارد فى ذلك ۽ ا کان عليه فى اقل ؛ وإن 
كان قد بقع فما اختلاف على بعض الوجوه . فأما إذاكان الإبطال لا تماق مح 
الأدى ء كالتصيف والكتاية » على ماسآلت عنه » فيحب أن ينظر فيه فإن 
کان إنطاله و 2 9 روا ل الصم ر( الى صل ببقانه واتتشاره 0 والإبطال واحب ل 
وإن كن لا يؤر ق ذلك من حيث إل أن انسح قد كثرت واناشرت ۾ وصار 
8 هله اة كو جودها E‏ هذا اأواب 3 قال بطال غير واحب . ایك التوبة 0 
وان کان هر الأولى فى باب الدين ۽ لأنه لو کن م ن الج بع زمه إطالهء وهذا 
اعدف كل عك عل بنش ألو عر لات رعا وقع إلى من كان لا بقع إليه 
باعداه ‏ ولا 6 أن تبر فى ذلا عالب الظن ٠‏ فإن قوى فى ظنه بمض التأثير 
ف هذا الو جه ان اه 03 إإطاله 3 وإلا وال بطال غير واحب عليه .: 
فإن قال : فېل پارمه م 7 م التوية من ع الذهب لأسف اشر عثه » أن اعرف 
التاس ت رکد وعدوله عته ٤‏ إل ای ؟ فإن قا نم بوجوبه | يكن بأن حب ذلك 
فى اءض من عرف ذللك » أولى من عض » و a‏ يوجب أن سافر الإنسان فى 
اليلاد ؟ لاثمراف . وان قم 6 وجوه 0 سوعم له أن عرض الثاس مه وأعته 
١ 1‏ - 
وتكتيره 96 حياته و توك مو له 4 سم کید من زوال دلاک 
قيل له : إن الو اجب عايه الت ريف عند التوبة » على قدر جهده ؛ وقد عار أنه 
لا يمكنه وقد بعد الصوت بناسد مذهيه ء أن يعرف اليم ء وَإْتما يازمه إظبار 
عدو اه إلى الحن ؛ على حب الإمكان ؛ ازول عنه النيمة . 


() ف الأسل وده ا 4 


عد يلاج مد 


فإن قال : أفليس من غاب عنه لا يعرف ذلك من حاله ؟ ويجوز فى عقله 
أن يلعته أو يكفره ؟ 

قيل له : إن الواجب عليه أن قف فى ذلك ؛ ومتى ذم أو أمن ع فعلى جية 
الشرط > كا نقوله فى الفاسق إذا غاب عدا ء ومتى كان مارأتيه مشترطا ٠‏ ل عاق 
الامن والذم به على القيقة » لأنه فى حم الملق برصف لس محاصل فيه ؛ وإعا 
يتعلق به متى علق الم به بعينه . 

فإن قال : لجوزوا لمئل ذلك ألا يظهر غدوله إلى الى لمشاهد له أيضا . 

قيل له : إنه متى أمكنه أن يبين حاله للمشاهدين فلم يفمل » راقى ‏ على 
ته الام على الاعتقاد الأول . ولاس كذلاك حال من غاب عنه » لأن الذى 
يقدر عليه مہم الإظبار حئی ينسوى بار إلمهم » وقد فءل ذلاك. هذا إذا كان قد 
ظط الباطل عن » فما إذا أم إظهر » فالواجب عليه التوبة فط » وغرم عايه إذا 
وقن على فساد امهب أن يظبره عن نفسه ء كا بحرم عايمه فما يقع منسه من 
الان أن لير عن قمع لان الر ان عل ال أن امت عل م 
کا جب عليه أن يكناعن الق ؛ وإن لم يكف عنه لزمه احكف عن 
إبدائه وإظباره . 

فإن قال عائدا إلى الكلام الأول : هلا جوزتم التوبة مأل بقع » ولا وقع 
سیه إذا غاب على نه أنه سيفەله » عن كر أو فق ؟ أو اسم قد جوزتم أن 
يدفم فة م تحصل ولا حصل سیا ء إذا کان لا أمارة » غوزوا مثل ذلك فى 
المتّاب » وقد عدم أنه قد يذلب على ظن الإنسان عند قوة شسهوته ودواعيه؛ 
واستمرار عادته ء أنه سيفمل القبح »> طُورْوا أن بتوب منه »> وأوجبوه عليه . 


(١)عارق‏ : كذاق الأسل . ولعله ربد : تتح على اقه را الاع:فاد أنه لا تزا مقيا على 
الإعتقاد الأول . 


سس ار ل لم 


وإذا كان المعتبر فى تقرر المقاب بإلوافاة عندم » وكان الذى يرج به عن الموافاة 
هو التوبة » فبلا قلم بأنها لازمة النؤمن مادام مكلفا ء لملم بأنه موا مرج 
عن الوافاة ؟ 

تیل له : قد بنا أن التوبة هى الندم على مافمل » مع لمزم ؛ على ماتقدم 
ذكره » ولا يصح أن يندم على مالم بقع من فذكيت بصح أن يتوب ما ماف 
أن يفمله » وهو غير واقم ؟ 

فإن قال : اس قد جوزتم التوبة ما لر يقع من لأتواد ؟ 

قيل له : إا حوز ناه بأن حملتا السدم على سببه » على الوجه الذى قدمتاه 
7 32 للندم عليه ؛ وذلاك لا إصح فيا لم يقع » ولا وقم له سبب » لأن الندم عليه 
لا يصح » ودلالة تماق بأمر واقم » فيحل الندم على ذلك الواقع محل الندم عليه » 
فيصير هذا الندم عنزلة الندم على قمل الفبر » فا أن ذلك لا يصح ء فتكذلاك 
القول فيا سآلت عنه . ولهذه الجلة لا يفصل بين الظن والعل » فلو خير ه البى صل 
الله عليه وسل أنه سيفسق / أو سيكقر ۽ للا صح أن يتوب من ذلك » وإن كان 
قاطما عليه . 

ولذلاث عولنا فى دقع السؤال على بيان حال الندم ء ولر امول على أنه إءا 
لا اصح تو بته ؛ وجب من حيث جوز أن ّم دون إيقاع لأمصية الى تاب مها 

وذللك أن من اعتمد على هذا الوجه » للقائل أن يقول له : فاو قعلم على ذلك » 
لصحت التو بة أو لوجبت التو بة ؛ فلا عكنه عند ذلا نعرة هذا الكلام . 

ولقائل أن يقول له : إنه إذا جاز أن يتوب من معصية قد ظن أنها وقمت 
منه ؛ وإن لم تكن وقعت فى المقيقة . ولا يقدح ذلاث فى وجوب التوبة » فهلا 
صح مثله فيا مخافه فى الستقبل ؟ 


1١ 


— ۹١ 


ولقائل أن يقول : إن الظن له مثل حكر اللي » وإن لم يسكن على ماظنه ؛ 
فلا يحب من حيك تحور أن مخترم ألا تلزمه التوبة » أو ألا نصح منه . 

على أنه قد ثبت قبح اعتذار زيد إلى من لم بی إليه ؛ وإن كان قد يظن أنه 
سيسىء إليه فى الستقبل » والتوبة حو على الاعتذار » على ماتقدم القول فيه » 
فيجب فى هذا الوجه ألا يصح . وهذا الوجه وإن كان ياء فلابد من أن 
يرجم فيه إلى ماقدمناه » لأنه إن طالب بعلم الاعتذار » ليحمل التوبة عليه » 
فليس الملة إلا ماتقدم ذ كرنا له » من بيان حال الندم » و كيفية تملقه . 

ولهذه الجملة يصح ماقاله شيخنا أبو هاشم رحمه الله » من أن الندم لا يجوز على 
أهل الجنة ۽ لأنه غم وحسسرة > ولا يجوز أن يسكون حسرة ومع ذلك يعاق 
بالستقيل » لأن المتحسر إا بتر على الشىء ل قمله ؟ ولماذا لم يتحرز منه؟ 
فكيف يصح أن بتوب من الأمر المنتظر . 

فإن قال : لهذا صح وجوب النظر والعرفة عليه تحرزا من مضار افم فى 
التقبل » فبلا ازمته التو بة دا الوجه ؟ 

قيل له : قدمنا أنها لا نصح فى الأمور المستقبلة » فلا يصح جلما علىمالا يصح 
إلا لأجل الأمور الستقيلة» لأنه إنما بازمه أن بنظر فيعرف » يتوق فى الستقبل » 
وبتحرز عن العامى ؛ فكيف يصح حمل أحدما على الآخر ؟ وهذا هو الجواب 
عن سائر مايسأل عنه فى الألطاف : أنها إعا تفمل للأمر المتقيل ء فالتوبة 
بالضد مها » فر حيث يفدل الستدرك بها الأمر الاضى اقات » أو فى 
حم الثاابت . 

فإن قال : ألدس ف الشاهد قد يتحرز عن المضار الخوقة » عة بت<مليا فى 


الوقت ؛ فبلا جوزتم ثله فى التوبة من الأمر المستقبل ؟ 


س م 


قيل له : لأن مايفع من دف للضار فى الشاهد » يحرى على طريقة الأطف الذى 
قدمناه ؛ وما يقم من دفعه بالتوبة ؛ يقم على حد الاستدراك قير رة الإبراء > 
من حيث ل بازم ۽ فك أن ذلك لا يصح ء لأن من حقه أن يكون مقطا لأمر 
قد ازم » أو صار فى حم اللازم » فسكذلك القول ف القوبة . ولا لا يحوز حمل 
الإبراء على دقع الضار » فكذلك القول فى التوية . 

على أن هذه التوبة لو وجبت » لوجب قبولها على ماقدمناه ؛ ولا وجه بقتضی 
وجوب قبوها » لأن السكلف مم فقدها وفقد فيوها قد ينتفع ا "كاف مرن 
الطاعات » إذا فعليا ء فكيف يقال بوجوبها ؟ وليس كذلك الال فى التوبة مما 
وقم من القبيح أو وفع سببه » لأن فقدهاأو ققد قبولهاء يو جب ألا ينتفع بطاعاته ؛ 
وذللك بوجب قبح التكايف . 

وبمد » فإن التوية عن القبيح الذى حاف أن ييتدثه فى لاستقيل » لو قبئحت 
تل حالما من وجهين : إما أن تؤثر فى عفاب ذلك القبيح » إذا واقمه » أولا 
تؤثر فى ذلك ۔ فإ ن كانت لا تؤثر فيه » فلا وجه لوجوبها . وإن كانت تؤثر فيه ؛ 
فرحب إذا تاب الإنان فى أول حال تكليفه » على هذا المد الذى سأل عنهء تم 
كر طول مره » ومات على ذلك ؛ أن يكون من أهل الجنة . وقد عرفنا قاد 
ذلك . لمانا أن من هذا حاله متى مات مُصرا » أنه كن اعته » والبراءة منه ‏ 
وفى ذلك بطلان القول بصحة التوية من القبيح المستقبل . 

فإن قال : لزم مثل ذلك فى التوبة من المستقبل الذى وقم سهبه . 

قيل له: إما يجوز ذللك » اروج ذلات السبب من أن يكون «قدررا له ء 
بإيحاد السيب » فلو لم تجوز التوية منه على الوجه الذى ذ كرنا » لم يفتفع يسائر 
طاعاته . ولأنه لول بازمه أن يستدرك ذلك فى وقٹ ما ءلم يكن إستدركه 


شم ا 


إلا على هذا / الد » ولیس كذللك حال مابتدثه فى ااستقيل . 

على أن التوبة من القبيح الستفبل » إن قبحت على ما ذكره » فيجب ألا 
يازمه فى الستقبل أن عتتع من ذلا المبيح ؛ إلا لأجل قبيحه ققط » دون الذوف 
من العقاب » لأن العقاب على هذا القول » قد زال بالتوبة القدمة ‏ ولو كان 
كذلك : بحن من القديم تمال أن يكانه ترك هذا التبيح + مع نا عليه 
من الكقة فى انيه ء لأنه إن جاز أن “بلزّمه تسالى ذلك والحال ذه ء 
ليجوزّن أن يرجب على سائر السكلفين مفارقة القبييح » على هذا الوجه > 
وهذا يبطل الطريق إلى معرفة استحةاق العقاب من جية المقسل © وذلك يبين 
فساد هذا القول , 

وبعد » فإن التوية لو مت من القباتح التقيلة » 1 7 ن ,أن امح من 
بعضما أولى من بعض » فكان يحب فيمن تاب من الأمور المستقبلة » أن يكون 
عالا بأنه لا عقاب عليه فيا يأتيه من القبيح » وذلك بوجب كون مذركى بفعابا ‏ 
املهه يأنه لامضرة عليه مها لو قمليا » فيو عكزلة ما تقوله فى دريف الدنائر > 
أو أمريف غفْران السكبائر » من جهة المقل . 

فإن قال : إنما تجوز ذلك فى قبيح يظن أنه سيفمله » دون مار القباتم . 

تیل له : فيجب أن يكون مغر ى بعل ذلك القبيعح خاصة » وقد علدنا امتناع 
ذلك فى خاصة من القبيح ۲ کامتناعه فى جميع اباتع : 

وبمد » فإن التوبة لو حت من الفييح المستقبل » ولا يكاد ينفلك امكف إذا 
لم يعرف عاقبة حاله » من اللحوف ء لأنه فكل حال يمخاف أن يقدم على القبائح من 
بعداه فكان يحب أن يصح منه التوبة من اليم » وذلك محقق ما قاناه من 
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ولبس لأحد أن يقول جوزوا التوبة من الأمور الستقيلة ؛ ويسكون عزما 
فقط 'لأنا قد دللنا من قبل. على أن التوبة هى الندم ولامزم » على الرجه الذى 
قدمنا ذ كره » وق ذللك إسقاط ما تملق به . فليس له أن فدح بذلك فى الوجه 
الأول الذى قدمناء » بأن يبين أن لاسزم تأثيرا فى التقبل » لا أن لاندم تأثيرا فى 
المامى » لأن ذلك إنما كان ينم له ء لوصح أن يمل كل واحد ممما توبة 
إنقراده . على أن المزم واجب على الإنان ما دام مسكلفا على الجلة » وإن لم 
ين أنه سيواقم العامى . فكيف يصح أن يقال إنه توبة » ومن حت التوبة 
ألا حب إلا على طريقة الاستدراك ؟ ولذلك لا تحب إلا على بعض السكلفين 
درن تعض . 

وبعد » قند بيتا ق السبب أنه إن أمكنه الم من حدوثه 6 ازمه ؤلاك » وم 
تلرمه التو بة ؛ وإ نا تازْمه التو بة متى أمفر عايه » فإذا صح فى السيب وقد أوجد 
سببه ذلا » فيأن يجب مثله فى المستقيل أول ۽ لأنه 355 ف التبا تح المستقبلة أن 
يتوقاها » فلا يفعلها » فكيف تصح التوية منها والخال هذه ؟ 

وبمد » ققد بينا أن الندم إما وجب أن يؤثر فى المداب » على الوجه الذى 
تقدم ذ كره » من حيث حل حل ألايفءل علا تذر عليه ذللك وم يكن فى مقدوره 
ما يحوز أن يقوم مقسامه سواهء وبينا أنه لو أمكنه ألا ينمل ما قد قمله » فتسكان 
الواجب عليه أن بتلا بذلك لا بالندم » وقد عرفنا أن الأمور الستقبلة قد عكنه 
التحرز من عقابها بألا يفعلما ؛ فسكيف تصح التوبة منها . 

وبعد » فإن التوبة مى من الواجيات التى لابد من ثبو تسيب لوجوبها» فج 
أن سائر ما هذا حاله لا يجب وا #صل سبب وجوبه » ويكون له ولا صل 
سيب وجوبه كلا فمل ؛ فكذلاك القول فى التربة . ولذلك قال من جوز تقدم 


rr —‏ 
الرّكاة من الفقہاء » إن ذلك ]ما جاز من حيث ثدت بض أسباب وجو به » ولذلاك 
/ محوزوا تقديم ذلك وم يوجد ثىء من أسباب وجويه . 

على أن ذلك من الشرعيات » فلا يندم أن اند التقدم منه مسد الواقم فىوقته 
فى باب الصلحة » وايس كذلك الأمر فى المقايات ء لأته إذا طهر سبب وجوبه 
أو حته » لم جز أن بقام غيره مامه . ولذلك لم يجوز أن يتبرع بعطية » ققد مسد 
قضاء الدين » الذى سيلزم فى التقبل . 

واعلم أن الدفوع 2 الضرر | فى الغاهد على ضر بين : أحدها طريةة العادة ؛ 
والثالى : طريقة الاستحقاق جيم ما يدفمه أحدنا من الضار فى باب الدنيا » هو من 
الوجه الأول » لأته إنما يتناول الأدرية أو بستممل العلاجات » على هذه الطريقة » 
وط هذا الوجه عصل التكسب والعلاجات . فأما الضرر الستدق الذى ده 
من جهة المقل ء فليس إلا الذم والتوبيخ ؛ الذى يزيل بالاععذار » إذا كانت 
الإساءج قد تقدست . 

والتحرز من المستدق على وجيين : أحده بألا ينمل ما به إستحقه والآخر 
بأن يفمل ما يستحق به قبيلا » فإنه بفمل الندم » على ما ذ كرناه ولا يخوز أن 
بتلاق إلا والضرر قد دخل فى الاستحقاق » حتى يحصل بحيث لا يمكنه التوصل 
إلى زوال استحقاقه » فالتلافى إننسا يصح فى الستحق ء وقد دخل فى أن يكون 
مستحقاء لو صا ركأنه مستحق بوجود سبيه »كا أن التحرز من استحقاقه إنما يصح 
بألا يغمل ما به يستحقه » فلكل واحد من هذين الوجهين مرتبة فى الصحةع 
فا لا جوز أن يفمل ماقد فملء وإنما يمكنه ذلك فى التقيل » فيتحرز من 
الاستحقاق ؛ فكذلاثلا عكنه إزالة ذلاث إلا وقد صار من باب الاستسقاق . 

وله-ذه الجلة بنى شيوخنا رحههم الله ال على دقع الضار الجارية مجرى 

) الغني‎ vfs) 
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المادة ؛ لأهم رأوا أن الكلف قد نار الةبيح عند بض الأمور » وأوجبوا عليه 
التحرز من ذلا الأمى ؛ إذا كان مقدورا له » وأوجبوا تمريف اللكلف له > 
وأوجبوا إذا كان ذلاكمن مقدوره تعالى ألا يفمله . وكذلات فيا هو لطف فى 
الواجبات » فصارت الضار الدفوعة فى الاين والدئيا نجرى على عدن الرحهين . 
وأن يفرع كل واحد منهما على ما أشرنا إليه ؛ فكيف بصع مم ذلك القول بصحة 
التوبة من الأمورالمستقبلة ؟ وكين يصح أن يعلق ذلك بللوافاة ؟ وحن لا نقول 
بها ء وإن كنا لو قلنا بذللك لكان ما قدمتاه من الوجوه سقط التساق مها . 

فان قال : علا جوزتم أن يتوب زيد من ذنب من يل عليه ويلزمه هذيبه 
وتقويمه , لأند» إذا كان عنزلة الولد » وصار فل كأنه واقم مته » قتوبته كثل » 
وما يعرفه من حال الشاهد فى صحة اعتذار الوالد من دنب ولده وتفريطه يدل على 
هذه الطريقة ؛ وما ثبت عن رسول اله على اله عليه من الشفاعة » واستحقساق 
النفران بهاء يدل على مايقوله ؟ 

یل له : قد يتا فیا تقدم أن من د الندم ألا تملى إلا بفعله الواقم :أو 
9 5 لواقم ؛ وأن اللستقيل من أفماله لا يحوز أن يتعاق به الندم ء ولا أن سقط 
به العقاب » فيألا يصح ذلاث فى فمل الفير أولى . وإتما بعتذر الوالد من تفر بط 
ولده ء لتعلق أفعاله نما كان مته ء من تأديبه وتقوعه ع فيدل تقصيره على تقصيرهء 
فيكون اعتذاره كالإبانة. عن سلامة تأدييه ۽ وأنه أتى فيا فعله من فيل سه 
فیکون توكيدا فى جنايته ۽ أو يدل اءتذاره على أن التقصيركآن من قله ء 
کون نينا لإساءنه . 

ويبين ماذ كرناه أنه لو اعتذر والولد مصرء » اكان للمقالوم أن بذهه » وأو 
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على التوبة . فأما الشفاعة فإنا نبين من حالما أا للاؤمنين ؛ وأنها لا تور فى زوال 
العقاب أصلا » فضلا عن أن إستعق برا ذلاك » وإنما نؤثر فى اختيار القدم تعالى 
عندها ! كرام الى عليه السلام وإعظامه » والتفضل على الشفوع لم » عل مان كره 
فى الوعيد . 

فإن قال : علا كانت الماع عبارة عا يوحب إسقاط اسقاب عن الغير > 
والتوبة عبارة ۶ا بو جب إمةاط العقاب عن الئفس » فتحل الشفاعة من عقلم قدره 
وله أن هو دونه » مل التوبة فى هذا الباب ؟ 

قيل “ه ؛ إن الشفاعة إذا لم تكن توبة فى المقيقة» وقيل الما عنزاما فى 
إسقساط عقاب القير » لم تعلق بما ريد بيانه» لأن السائل عن ذلك قد ل ا 
ليست بتوبة » وإبماعى مسألة ندل على إرادة » وقد علمنا أن السائل إذا سأل من 
له الحق أن بسقط حقه » لم يدخل إمقاط حقه فى الوجوب بالمألة »ا أن مالبس 
بواجب لا إصير واجيا بالوعد ؛ على ماييناه فى کاب الأصلح . وف ذللك إسةاط 
ما سأل عنه » وخروجه من الباب الذى حن فيه . 

فصل 
في بيان مامحب أن يقترن بالتوية من الأفمال ؛ وما يتصل بذللك 

اعم أن حال التائب لا مذلومن قسمين : إما أن / تازمه النوية فقط ؛ وتصيح 
بانفر ادها » أو بازمه مع التوبة غيرها . وليس القصد فيا ريد ذ كرهء إلا لا له 
تعلق بالتوبة » دون سائر الواجبات الى لا لهذا الوجه . 

فى فمل قبيحا لا يتمداء » فالذى بحب عليه التوبة فقط » كنحو أن ييل » 
وأن يرم على قبوح » إلى غير ذلك من أفمال القلوب والجوارح » “نز أن عهل» 
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وبعتقد كفرا وضلالا » ثم يثبين له فاد ذلك . فالذى يحب عليه التوبة فقط » 
وكذلك فما تخرى جراد . 

فأما إذا كان الاعتقاد باقيا فالواجب مم التوبة أن يزيله إلى ك؛ على 
ماتقدم ذ كرنا له . 

فأما إذاقيل إنه لا يبق » فه وكالءزم » فى أنه لا وجه لذ كر هذه القسمة فيه . 

فأما إذا فمل قبيحا يتمداه » مثل أن يكون اما لغيره وإساءة » قالواجب 
عليه مع التوبة غيره » وإن كان مختلف مائية27 ذلك الغير وأحكامه ٠‏ 

فأما إذا تعداه لا على هذا الوجه » فإنه لا يازم فيه ماد كر ناه ؛ ويصير فح 
مالم يتعداه » وهذا اعنم لا مخرج عن وجوه : فإما أن يازمه مع التوبة حق على 
النفس » أو يازمه حق فى الال » أو يازمه العزم وتوطين الننس »أو يازمه 
الاستحلال والاعتذارء أو لا يكون له حكر ؛ فيكون مازلة مالم يفده . وليس 
مخرج مابلزم التائبَ فى حال توبته عن هذه الأقام . 

فت جنى على غيره جناية توجب قَوّدا وقصاصا ء فالذى بلزمه مع التوية 
نام التفس » والكف عن الامتناع » إما بشرط أو غير شرط » قفن كان 
من يستوقيه وإطالب بهء فاا يازمه القسايم والبذل » أتصح ثوبته ء وإلا 
فالواجب عليه وطين اانفس على أن يفل ذلك » إذا حصات الشرائط » وقد 
يدت أنه لا فرق فيا هو حى لاغير » بين أن يكون فی ماله أو 5 فإذااصح فين 
قصب مالا أنه بلزمه مع المكن بذل الال » فسكذلك فى بذل التفس » لأنه يتسكن 
منه . فإن تعفر ذلك عليه » منم بعض الغاانة عنه » فهو بزلة أعذر بذل امال مم 
كونه مالكا له . 
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فإن قال : إن الود خالف الق فى الال ٠‏ لأله عقوية » ولا حمسن من 
الإنسان أن يتعرض لاعقوبة » أو عكن ءن إنزالها به » بل مسن منه أن مورب 
من ذلك » ويمتنع ما أمكنه . ولذلاك لا سن من الإنسان أن عاقب تفه » 
أو ريك ماما ل مسن ھن غيره 0 ولذلك لحن 0 الإنسان أن: تەر ضس 
الإقامة الدود عليه 1 إذاكان مها 1 كيفك ينه ماقاتموء ؟ 

قيل له : إن المقوبة متى انفردت يكوا عقوبة » فالحال قا ماذ كرته ۽ 
لأنه نا سن دن المرء أن تەر ض طا م أو بذماما شه 0 أو بريدها 4 بل الامتناع 
منهاء لاما مضرة لا نفع له فيه » ولذلك قصّلنا ينها وبين الآلام النازلة به» 
على طر ية الامعحان» وقلا إن الواجب عايه فبها الصبر »و ترك الع والتسكر 
عامها . ولبس كذلاك حال القود ؛ لأنه حى لادم » فإن كان من باب العقوبة ؛ 
فد افترن به هذا الک 3 وإن لش يكن دن باب المقوبة 4 رو حى ف نفسه 
للا دمى »وف الوجهين جميعا يلزمه تاي تفه + ولم تمن بقسليم النفس » أنه يتولى 
تل اس 7 لان ذلاك غا إتولاه غيره i‏ 3 عتينا أنه يا تدم من ذلا > ولأميرب 
منه ۽ لاه 52 فل ڏل¿ 1 اح مله الحو رة 1 وقد عرقنا أن مم الا قل مختار 
صاحب الى تناول حده » وقد يختار رکه فايس تسام نفسه هو العتوبة التى 
ايا انه له جور أن ak‏ مس4 3 أو بر فلم 4 اانه با ع أن م وريد 053 وهو 
- ذلك کاره ما بزل r‏ ن الود م6 أو غر در بد له 4 قأحدما متتصل سن الآخر ع 
ولا فرق فی هذا الوحه الذى ببناه ؛ بين أن بقل فى المَوّد إنه عوض اصاحبي 
انى ء وهو عقوبةء لأن ذلك ما لا متناف لأجله السك الذى ذ كرناه . 

فأما إذا فمل مايوجب َل الله تعالى ء كالزها والشرب وغيرها » فالواجب 


عليه أن تسر عل ثقسةه 1 لانه يذ ملق عق اذى 4 وإذا زمه ذلاك کک توبقه 0 
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دإن لم يل نفه لإفامة المد » بل لو فمل ذلك ادح فى التوبة » إذا كان عانا 
بقبحه » فلزلك جِوّزنا فى هذه الدود» أن قط بار جوع والمرب » وجاز أن 
نسقط بالتوبة أيضًا عند كثير من الفقهاء . 

وليس كذلك القول » لأنه يتعلق حت من بستيحقه » فهو بز ماذ کر ناه 
من الأموال » وهذا هو الواجب فيا يجب فيه القول » كان فى النفس » أو فى 
الجوارح » لأن الحال فى ايع لا مختلف ‏ ولا ينتاف الحم فيا ذكرناء » سواء 
قيل فى قتل العبد إنه يوجب الود قنط » أو يوجب القود والددية على طريقة 
التخيير » لأنا إا نوجب عليه القساج عند الطالبة » وعلى الوديين لا مختلف 
السك » فى أن للولى أن يطالب . والقول فيا يجب بالفذف ء كالقول فى الود » 
وإن کان قد يفارقه فى أمور كثيرة » لجملة مايازم من ادود لاتخرج عا ذ كر ناه » 
من أن يكون حقا لأدمى ؛ يتماق / #طالبته واختياره » أو لا يتعلق بذلك ) 
قوق لله » والح فيهما ماييناه . 

وکل هذا القسم ما يقبع الشرع » لأناقد بنا من قبل » أن القوّد لا جب 
على طريةة العوض ٠‏ وآن من انه بالأضرار » يستحق بدلا من ذلك النافم 
لا الأضرار » وكشغنا القول فى باب الموض , 55 الوعيد ء أن العبد 
لا عوزآن يستحق الءقاب على غيره » وأنه من البأب الى لا بستحقه إلا الله 
سبحانه . فآما مايتماق بهحق فى المال » فى كان متمكنا منهء يازمه الرد عندالتوبة » 
وهو غلل ضر بين :ادها أن يلزمه رد نفس العين ؛ إذ!ا کان 20 » لأنالواجب 
على الخاصب أن يرد العين دون البدّل . وإعايلرم البدل إذا تعفر رد المين » فيصير 
رد العين فى هذا الوجه » عنزلة رد الوديعمة ؛ فى أنه لا يمدل عنها » ويصير الواجب 
فى ذلك رقم الحاجن » لأن المين ملكه » فحز ما فمل ببنه وبين التصرف فيه 
)١(‏ كذاق الأسل ء وكته رد المي على المين مل كرا لأنيا عمنى الفى؛ . 
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فازمه إزالة هذا الاجر ؛ ليتمكن ذلا الالاك من النصرف 

قإن كان ذلك يصح من غير رد »كان ذاك هو الواجب + وإن کان لا يصمح 
إلا برد » فالرد هو الواجب ء وريمالزمه الرد على وجه مخصوص ؛ إذا كان 
الاجر الذى ذ كر ناه لا يرقم بنفس الردءأر إذا كان الإشرار لا نزول إلا ممه . 
ولذلك يفصل فى بعض الوجوه + بين مايازم الناصب فى الرد » وبين مايرم 
الودع ؛ لآن أ لودع تسكفل محفظه ء قلزمه التسابم و والتخلية » أ ايها 
والناصب يازمه الرد إلى الموضم لاقن ی أو ا و و 
أو مارقوم هذا لاقام » ليسكون رافما للحاجز » ومزيلا للضرر . والمتير فى 
وجوب رد العین » هو أن يكون مقمكنا مر ذللك » لأن الدين اوكانت 
موجودة ؛ ويتعذر عليه ردها »كانت فى حم التالقة المستبلسكة » فالمتير إذن 
فى وجوب ردها » عي و ا فالتمذر حاصل لا محال » 
وإذا كانت قائمة » فقد ختلف حاله معبا ء ولذلك قال الثثباء فى المين إذا 
ضلت وصارت ميث لا يمكنه ردها : إن الواجب عليه البدل . وإغا اختلتوا 
وقد "يذل البدّل » إذا عادت المين » وتمكن من ردها ء هل يازمه ذلاك ع 
وينتض مافمله من قبل ء أو لا بازم ذلك ؟ ومتى ثبت ازوم ذلك ؛ وانتقاض 
مانقدم ء كان ذلا من واجبات الشرع ء لا أنه موجب بالجناية المتقدمة » وإن 
کان لوكان مرحيا بها » لم يؤثر فى صحة ماد كرناء » لأن الواجب عليه فى 
الأحوال كلها عند التوبة مافدمتاه » بشرط أن يسكون متسكتا من رد العين . 
فما إذا تعذر عليه رد المين » وهو متمكن من بذله » فيو الواجب ءايه 
عند التوبة . 

و إا کان كذنك لان النائد: فى ملاك الأعيان الانتقاع ميا ء قلا بانع 
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فی بعضبا أن بقوم فما للعيد فيه من الغائدة بانع والموض مقام الأخرء بل أزيد 
منه » وإذللك قلا إن وجوب فى للستهلكات عقلى ۽ فإذا صح ذلك 1 وعل أن 
تلك العين لو كانت قائمة لكان المخصوب مته لا ينتقم بنقس الرقبة » وإ ما بتتفم 
بالتصرف فا » وبتصريفها فى أغراضه ء وعل أن غيرها قد يوم مقامها فى هذا 
الوجه ؛ 6 دم عمد فولها أن يلزمه الثل » على ماقدمناء » ولا يعرف من جهة 
المقل فى الل والبدّل جنس مخصوص » وإن كان فى الشرع قد تماق التق فيه 
جنس مخصوص . والواجب على النائب إذا تمكن من ذلاك » وكان فى ملک 
ماتجوز أن يكون بذلا مته » أن برده عند الطالبة . فأما إذ لم يكن ذلك فى 
ملکه »› فالواجب عليه أن تحمل ؛ ثم برد ذلاٹ : 

واسنا انى بقولتا إن الواجب عليه مع التوبة اارد » أنه لابد من أن يقارئهاء 
لأن التوبة أقصر وقتا من وقت الردء قربا تأخر عنها » وإنما اراد أن الواجب 
أن يأخذ فى هذا الطريق » وإن تمكن من ذلك فى الها جاز » وإن تأخر عنما 
جازء والملة التى ها تقول ذلا تقتضى أنه لا فرق بين الأمريئ » لأنه إا يجب 
مع التوبة أن ينمل ذلاك » لك سل توبته ٠‏ وقد علا اا لا تر مم کو ته 
مقما على قبيح » أو خلا بواجب . فيجب أن يتحرز فى الخال من هذين الأمرين » 
ويكون متجرزا من ذلك ل 
وتأخر عنها » ولذلاك جوزتا أن ,د تآخر عنما بأحوال كثيرة » وتكون التوية 
منه ميحةء إذا كان التائب آخذا فى طريقة الرد . ولذلاك جوزنامم كن من 
الرد ؛ أن يسكون تابا » والأردود عأيه غالب » أو فى 35 الفائب » قلا بلزمه 
إلا توطين التفس على الرد ء اذا قدر عليه . 


واعل أن القسكن من ذلك ف العين والثل » لابد من أن بتعا بالردرد 
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عليه » فلأيد من اعتبار حاله » 5 لا بد من اعتبار حال المردود وحال الائب الذى 
هو الراد ء لتعاق الحق باي . 

ولذللك قلنا: إذا كانت العين قاعة والتائب ممدوع منها لم يجب الرد . وإذا 
كانت تالفة وهو متمكن او كانت قائمة » لم يجب الرد » وإذا كان الوب منه 
يتعذر الوصول إليه لبعض ااوجوه » ليجب الرد . 

فلابد إذأ فى وجوب الرد من اعتبار الوجوه الثلاثة ؛ وقد عامنا أن الواجب 
فى رد الئل أن يمتبر ملك » لأن ذلاث المثل إن كن منه » ول يكن مالا له » 
لم بصح من حيث یکون مز يلا للجئاية بالجناية » فلايد من أن يعتبر فيا برده أن 
يكون من أملاكه ۽ وقد ءذتا أن مايملكه قد يتمذر عليه الرد لتعض التوق » 
لأن ملكه إذا ثبت فيه حق رهن وجدابة » م يكن له أن ترقة يدل ات 
على بعض الوجوه » فلابد من أن يمتبر ممع اللاك أن يكون متمكنا بالل 
والشرع جميعا » فتى تمكن مرن ذلك » ازمه الرد » فكل هذه الشرائط 
واجب اعتيارها . 

نن نذ كر جملة من اقول فى الجيع» لأن للوضع لا محتمل ااشريج والتقمى . 
واعل أن اللاك فى الأصل وإن كان ينيد القدرة على ما يتاه من قبل » ققد ثبت 
أنه بالتمارف قد صار يستءمل فى الأعيان التصرف فا ؛ وقد علا أنه لا بد من 
فصل بين ما بوصف بأنه تملسكه ۽ وبين مالا يوصف بذك لأنه لا یکی فی 
ذلك لمكن من التصرف » وثبوت اليدء لاما مصلان ذا لا عات ۽ فالذى 
به ينقصل أحدها من الآخر » هو أن بصير أولى به ابعض .لرجوه : إما لأنه 
عازه » أو | كتسبه » أو تتاوله من جهة الغير ء أو حصل فيه بعض وجوه اللاك 
شرعاء فتى اختص بض ما ذ کر ناه كان ماا_كا لامين التى فى يده . وإذلاك 
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لاحل نره أن عنمه من التصرف فيه . ولا بد من أن تك ن الاك ممن عر 
التصرف » أو يكون ذلاك بقدرا منه » وأن يكون ما يأتيه من ذلاك باختياره › 
لاعن إذن غيره » ولا عن ولاله على غيره ۽ فا هذا حاله يوصف بأنه علكه . 
ولذلك متى حن منه التصرف فى بعض الأعيان » على الوجه الذى مسن من 
غيره ‏ لم بعد ماسكا له هكالمياحات قبل أن محوزها . ولحذه الججلة . لا يمد الوكيل 
تالكا لذن تصرفه بقم عن إذن غيره . وكذلات الول » ولذلك ينض تصرفه» 
فيصح فى وجه دون وجه . ولذللث لا تمد المهيمة مالكة » لأنه لاايصح مها معنى 
التصرف على طريقة الاختيار والقييز . ويد السب مالكا ء لأنه يدر فيه 
ماذ كرناه » ولولا تقدير ماذ کر تاه فيه » وتجوبزٌ أن يصير مميرًا مختارا » ل یکن 
بينه وبين الميمة فرق إلا من جهة الشرع » لأنه قد ثبت اعتبار العواقب فيه » 
فكان مثل 27 الجنون الطبق قد صح أنه يازم ماله فى الوقت حقوق ء وقد 
تورث عند و يتملك ماله بعده ء ولا يصح مع هذه الأحكام ألا يكون مالك » 
فإذالم بح فيه ايز 5 قلا بد من أن يكون التصرف يعم من غيره له . وع 
هذا الوجه صح اختلاف المداء فى ملك المبد » لأسوم وإن الحتلفوا فى ذلك » فلا 
خلاف یمم أن لما ق بده ممه من السك ما ليس لغيره » من حيث 'يقرقب فيه 
العتق والقلك “كم يترقب فى الصى والحنون البقل ؛ ولأنه قد كلتك غيره عنه » 
ويصير أولى عا فى بده » وقد ختلن حاله بالإذن وغيره . 

فكل ذلا بين أن حقيقة اللات ما ذ كرناه ء واعتبر فيه التصرف التام » 
وإن كان هن حق التصرف أن تاف فى الأعيان ؛ فتى تم فى الست التصرف على 
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ملكا . ولذلك لم بمد للستأجر | لاشىء أو امير مالكا 4 » وميز بين أن 
يكون مالكا لارقبة أو للمنفعة » كا فصل فى «لاك التفمة بين أن يكون على وجه 
المعاوضة + أو على وجه التبرع ؛ على ما تقرر الشرع عليه . 

ولذلك اختلف الطاء فى كثير من الأعيان عند تثير الأحوال فيه » ختال 
بعضهم : إنه يلاك » وت ذلك آخرون . فتى حصل للإنسان اختصاص اليد » 
والتصرف فى بمض الأعبان » على ما ذ كر ناه » فهو مالك له » ولس لأحدان 
نع من التضرف فى ذلك . قإذا صار للمين هذا الحم »كان له أن يرد ذلك فى 
بل النمدّب والاسبلاك ؛ بل ازمه ذلك ؛ لأنه لافرق بين وجوب ذلك » وبين 
وجوب المعاوضة فيه » قبا يختلب به نقعاء ويدفع به ضررا . فإذا حسن ذللك منه 
قبا أو وجب ؛ وقد لزمه لأجل التصب مم تلف المين ء رد الئل » فهو مرل أن 
جب عليه سوى الطمام فى أن الواجب عليه ذلك . 

والذى يوجبه المقل فى رد ال من ملكه ؛ أن برد متى يكون » ولا تبر 
سو ی ذلك > لأنه وإن کان اجا فی الخال ۽ فايس رج ذلك من أن يكون 
أوجب عليه من صرفه فى حاجة تفه ء لأر حق الثير فى هذا الوجه » 
يقم على مايازمه لنفسه ؛ وإنكأن من جبة الشرع قد يقم بمض ما محتاج إليه » 
عا لا بد له مئه . 

فإن قال : إذا كان من جية المقلل بازمسه عند لكر إزالها عن نفه ء 
الا کل والشرب والاباس بل غير نفسه "2 ,زول ذللك به » کا يلزمه رد اثثل فى 
الخصب » فل صار عند وجود القدر الذى يرده » بأن بلزم ذلك لغيره » أولى من 
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أن إصرفه فى نفسه » أو يقسمه فى الوجهين جميما ؟ 

قيل له : إن حق الفير عليه يصَيرما عل کہ كله لا علكهء قلا يمه مسرفه فى 
نفسه » كلا يازم ذلاث أو كان بدل ذلك اللاك نفس المين التى غصبها » فلذلاك 
لامعل له مع وجود الْضرة المظيمة » أن يتناول مال غيره . 

فإن قال : اليس إذاكانت الال هذه يصير ملحا إلى زوال المضرة » ومن 
قوا-كم : إن الإلجاء أو كد من الإجاب » خبلا ازمه صرف ذلك إلى نقسه » 
هذه الزية . 

قيل له : إا يكون ماعا إلى ذلاث متى لم بتعاق حق الفير به» فأما إذا تعلق 
E‏ أنه ا اتور » لم بحصل له هذا ا حك ,نا 
لا يحصل له مع الوديمة » وإن هكن مها . 

فإن قال : كيف موز أن تتتبر حاله فى الإلجاء والسبب فائم » وهو اعنقاد 
المضرة العشليمة . 

قيل له : إن من حق الإ اء أن يتفير بالاعتقاد . بين ذللك أن الجالم 
اولا الشرع كان لعجا إلى تتاول الطمام فى مهار شهر رمضان » واءتقاد وجوب 
الصوم عليه » قد غير حال الإلجاء » فكذلات علمه بوجوب رد الال على الخصوب » 
من غير حال الإلطاء . 

بين ذلاك أنه کا صور الّضرة فى الال إن لم بم ا 
إن لم يرد الح ۽ قل بخاص من هذه للضرة فى اعتقاده ۽ حتى يقال إن ملا 
إلى إزالتها » ولا يمير الغرور ماس إلى إزالة الفرة + متى لم يتصور بالإزالة 
عقي ا اعم ا 
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فإن قال : فإذا لم يكن ما وقد ثبت وجوب الأهرين محصول سبب 
وجومهما» فبلا جرى ذلك جری وحوب حقین عليه لثيره » فى أنه يإزمه مرف 
ذلاك في كلا الوحهين . 

قيل له : إذا ثبت لاير عليه قذران من الق ء وليس علاك إلا بمضه + فلاس 
بأن يرده إلى أحدها أرلى من الأخر » فوجب أن بقضى ذلاب فى القين . ولس 
كذلك الال فى نفسه ء لأناقد ببنا أن حى الثير دم على حق تنه » ولذلك 
يحب عليه دقع المظلم من الضرر بيسير ما يتحملهء ولا مسن مته أن يدفع الضرر 
المي عن نفسه ء بالضرر السير بفعله بثيره . هذا إذا احتاج ذلك الغير » وصار 
للنع من الرد فى حك الل له , فأما إذا لم تج ولم بطالب » فصرف ذلا إلى و 
هو الواجب . وقد بينا فى جواب مسالل بی أحد بن أب هاشم رجه اه » الكلام 
فى الواجبات إذا اجتمعت كيف يقدم يمضنا على بعض + فيا يتصل بالمقوق 
والمبادات وغير ذلك . وبينا أنه لا يوز فى التسكايف ألا يكون لأحد الواجبين 
مزية على الآخر » إذا لم عكن الهم بينهما . وبدنا أنه مم ققد ازبة يكون المكاف 
مخيرا فى تقد أحد الأمرين على الآخر . 

فأما إذا لزّمه رد الحق على جاعة وم يقيم ماک له »و الواجب ما قدمتاه » 
من تساوى السكل فيه » لأنه ليس لبعضهم مزية على بعض مع للطالبة والماجة . 
فأما إذا حصل | ق بمضهم مزية على غيره » فالواجب أن يقدم ؛ لأن بعد مكان 
أحد القين ؛ أو حصول الأجل فى حقه ؛ إلى ما شا كل ذلك ء رعا أوجب تقديم 
حق النير عليه , 

فأما إذا كان الكلام بعد ورود الشرع » فإن ورد خلاف ما ت#تضيه طريقة 
المقل » قضى به ؛ وإلا وجب ما ذ كرناه فى الحقوق . فأما إذا كان ما مويه بده 
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لاعلكهء أو اشتبه الحال عليه » فنذ كر القول فيه فى فصل مفرد . وكذلاك 
الترك فيمن يجب أن يرد عليه ؛ إذا وجد أو تمذر الوصول إليه > وكيف يسل 
بالحقوق التى جب صرفبا إلى موصوفين ؛ والفصل بیهما وبين ما مجحب صرقه 
إلى الأعيان » جد فى فصل مفرد . فأما إذا تعذر عليه الرد » لفقد المنك » أولتعذر 
الوصول إليه » حصول منم ؛ أو حاجن ؛ قالذى يلزمه مع التوبة » أن يعزم على رد 
ذلك ء إذا قذر عليه » لأنه لا يجنه فى بذل اليد أ كثر من ذلك . ولا فصل بين 
تعذر رد العين ء وبين تعذر رد الثل في هذه الطريقة . 

فإن قال : أفيلزمه تجديد هذا العزم ۽ حالا بعد حال ,كا ألزموه فى حال التوبة» 
أو لا يازمه إلا فى الأول ؟ 

قبل له : يلزمه ذلاك كلاذ کر ذلا الق ۽ وخطر بباله . قأما إذالم يذاكر 
ذلك » فتير واجب عليه . ولمس كذالك حال التوبة » لأن الغرض به إزالة 
اللاب ء وإذا أزاله بالأول عل بلزمه نجديدها . 

اما العزم الذى ذ كرتام» فإ ما يلزمه اثيوت امل ما دام تاثباء والرد له لازم 
لو قدر عليه » قالمزم واجب عليه + لأن العزم قد قام مقام الرد لو قدر عليه فى كل 
حال ؛ فإذا وجب ذالك فى كل حال لو قدر »قسكذاك العزم واجب فى كل حال , 
وأا سقط وجوبه إسةوط التق .وطلى هذا الوجدرتينا فى عبادات الشرع ء فقانا: 
يازمه العزم علىالصلاة بدلا من الصلاة ؛ مادامت الصلاةواجبة » فإدا سقط و جوا 
زال وجوب العزم . وكذلك القول فى سار الواجيات التى جوز له تأخير الأداء 
مها ؛ وإن كانا يمُترفان فى أن العرم قد يحب على طر يقة التخيبر بدنه وبين الصلاة . 


فى رد التق بازم مع نعدر ذلك رد المثل ؛ فأما إذا وجده فمو الواجب دون العرْم + 
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ا أن الصلاتق آخر وقا بين اللازءة ودون العرم . وقد بثبت فى المقوق ما هذا 
حاله ء لأن الحق إذا كان فيه أعل » تعب فيه التخيير بين الرد والعزم . وكذاك 
إذا لم يشدد صاحب الى ف الطااية » فإن و جد هذا التائيالمق من بعد لزمهالرد 
فيكون عنرزلة واجب مبتدأ . وإن »كان سببه قد تقدم ؛ وإن مات على ذلك 
وم مجدده »اتل الق لامجل إلى الأعواش ف الآخرة » إلا أنه بؤدّى عنه 
فى الدنيا ء لأن هذه الدبون والاقوق قد صح أن النيابة تجوز يها ء فلا تتم 
( کا تؤدى عنه فى حال حياته ) أن يوز أن تؤدى عده بعدموته . ولذلك صح فى 
الشرع أن عاك بمد موه » ابمض الأسباب للتقدمة فى حال حياته ء لأنه فى 
الحقوق » مير ماله كأنه ملسكهء ولذلك لا ينتقل إلى الوارت إلا ما سل عن ديونه 
وحقوقه . وقد پیا فى باب ال٥َرَض‏ السكلام فيمن مات وله حق وعليه حى » كيف 
يكون الخال فى المرّض ؟ وماالذى يبق منه له» وماالذى ينتقل إلى وارثه » وفصانا 
القول فى ذلك . ولا فرق فيا ذ كرناه » بين أن يككون الواجب عليه يذل الجنايات 
عل غيره » ممالا قول فيه ه وهى أن يكون بدلا لاستهبلاك مال وغصب » وبين 
أن بازم ببعض الو جوءالتى ينتضمها الشرع ولا فر ق بين أن يكونالواجب مقدراء 
أو يتقدر بتقويم القومين واجتهادهم »أو برجم فيه إلى اچاد الاك الأن ققد 
تقديره لو أخرج الحق من الوجوب ؛ لوحب إذا كان «قدرا وأسيه بطول المهد » 
أن خرج من أن يكون واجب! . وإذا أراد التاثب فى هذه الحقوق الاستظهار ۽ 
يكن من ذلك . وللت قافا إن الأولى فيمن نى قدر ال » أن يستظير 
على نقسه مع المسكن فيرد أ كثر ما فى ظنه أنه يازمه » لی کور على يقين 
من التخلص منه . 


وقد بينا ما ذهب إليه شيخنا أبو على رحد الله » لأنه يقول فيا جرى هذا 


س هري سلما 


الجرى : إنه لا يازمه إلا الأقل » لأنه إذا تيقن وجوبه ولزومه ؛ دون مازاد عليه. 
فلا جوز أن تازمه الزيادة بالشك » لأن الأصل أن لا واجب عليه ؛ وإعا يجب 
ذلك لموارض . فإذا م فى وجوب الواجب إلا قدرا مخصوصا ؛ وشك قيا زاد 
عاءه ۽ فالواجب ما تيقته » وإن كان الاستظهار سحب منه على كل حال رعل 
هذا الوجه بى الككلام فى الأملاك . 

ذلا لان و ر مافى بد الغير ألا کو ن ملک ا بعتيرء ووحب اعتبار ظاهر 
اليد فى عة الاك من قبلهيفكذلاك جوز الزائد من الق لامعتبر به » والواجب 
ما ينقيه . يبين ذلك أ او الزمناه الريادة » لكنا قد أوجبنا عليه الإضرار بنفه › 


وإزالة ملاك من غير لبور سبب ااوجوب › وذلك لا يصح . 


م 


سقوطه بالأداء» فال ابت . وهسذا يوجب أن رد ما فى ظنه يتفن 


فإن قال : هلا حمل الأصل فى هذا الباب ثبوت التق » فا لإ تقيقدوا 
التخاص من اق . 

قبل له : إته وإن عل ثبوت الق فان لم قدره ؛ وقد عل فى اانه لا يمسن 
منه ۽ ولا يحب عايه » أن بضر بتفسه » ويزيل ماكه ‏ إلا الى اللازم . فإذا لم 
يتيقن ذلك » ولا هناك أمارة توجب.عليه الظن : فلو أوجبناء مكنا قد ألزمنا 
مالا وجه لوجويه . وق ذلاك ما ذ كرنآه من الفساد . 

وهذا الفلاف إا صح بعد البحث الشديد عن عايه الى ؛ لأنه لا يكنتع أن 
يتمكان من التوصل إلى :مرف قدر الحق » باأبحث عن أمار ات وغيرها ؛ فيكون 
مقطا . فأما إذا بلغ فى البحث نهاية ما يقدر عليه » فالواجب عليه مأ قدمناه من 
الأقل . وهذه الطريتة هى ااواجبة فى الرّكوتات وسائر المثوق » إذا أخرها ولم 


يؤدها » وجبل قدرهاء لأنه لا فصل بين هله الوق وإن اختافت مصارفها . 


1 


المت 


واعل أن من الجنايات مالا بازءه فيه «نى فى الوقت » بل يتأخر الءوض فيه 
إلى الأخرة > قا هدا حاله » فالواجب عايه عند الثوبة الاعتذار » إن عرف الي - 
عليه موضع الإساءة ‏ فأما إن بءرف ذلك ؛ فقد يتناف باب الاعتذار الل 
فى ذلك . فا هذا حاله لا يإزمه مع التوبة الاعتذار أيضا , 

فإن قال : قإذا تأخر الاق إلى الأخرة أبازمه المزم » کا قار فى الحقوق التى 
حب سجیاہا فى الدنيا ؟ ْ 

قله : لا معب ذلك » لأن التو لذلك الى غيره » فاس هو من 
واجيانه » و ٤ا‏ يلزم العزم فما بتماق الوجوب به ؛ دون ماعداء » ولذلات لا يازم 
أحد نا العزم على توفير العوض ف الأخرة؛ يبين ذلاك أن العزم إعا ينبع فى الو جوب 
وجوب العزوم عليه » بشرط أو بير شرط ‏ لأنه متى سقط وجوبه ء بالدقم أو 
الإراء » سقط وجوب العزم » على ماقد متاه . فإذا صح ذلاك » وكان العوضى 
الآخرة لس من واجباته ء فكيف يازمه العوض ؟ ويحب على هذه الطريقة لو 
أعلله تی من الأنبياء ؛ أنه لا لاك فى حیانه مايرده فى حةوقه ء ألا يازمه المزم ؛ 
لأنا قد بينا أن وجوبه يتم وجوب الم » إما بشرط أو بغير شرط . 

فإن قال : نقيرونا عن هذه اطناية » أبلزمه فما الاستسلال من امجن“ عليه ؟ 
وذلاك نحو الأطمة والشيمة » إلى ماتحرى هذا الحرى . 

قيل له : فى المذاء من يوحب ذلاك عليه . وتنم المسادون من استمال ذللك » 
لأن فيه لعفا لاجاتى . 

فإن قال : ماو جه الاطنقى ذلك ؟ ألأنه اعتذار » أو لأنه بطلب به الإراء من 
الى : وإسقاط العوض ؟ 

قل له : قد بنا فى باب الءوض » الكلام في أن التق ءوض لاؤخر إلى 


( ¥ اى 


لد دم د 


الآخرة ليس له إسةاطه » من حيث لم يُجمل إليه التصرف بالاسئيفاء وللطاليية » 
وكثننا القول فى ذلك ء فلا يصح أن يكون الراد بذلاك الإبراء من العوض » 
لأنه لا سقط بإبر انه ء فالأولى أن عل الاستحلال نحل الاعتذار . 

فإن قال : أفتو جبون ذلك عليه ؟ 

قبل له : إذا عل المتذر أن الغرر لا زول عنه إلا به » من ذم أو عقاب » 
فذلك واحب عليه . وكذلاك فراجب عليه » لين يل تأثير إساضه 6 يازمه 
0 النعمة مت لم حيطا الم . وقد تقفيدنا ذلاك فى باب الاعتذار ۽ فيذا هو 
انی یامه بر 

قأما إذا أريد :بالاستحلال غير ذلك > فلا وجه لوجويه » لأله لا يجوز فيا 
E e‏ .بل كن ناذا ESL gek‏ 
أن يفببح قمله » لأنه فى تقدير الكذب والياطل , 

وقد يجوز أن يكون الرجه فى فمل ذلك » طلب الرضامن الجن“ عليه » 
ونطيب نفسه على الأرقات » کا 1 الشكر حالا بد حال » فقد موز أرن 
تجسن مته فى" المسىء أن بطيب نفسه على الأوقات ؛ ليزول عن قابه تأثير 
إساءته . فإذا عل زراله » لم يكن لندله ممنى . فأما إذا لم تؤثر الجناية والإساءة فى 
الج“ عايه » بأن يكون لم الال ؛ وم م بندأول هذا الان منه فينم 
بذلك » ولا له تأثير فيه » أورده السىء إلى حيث أخذ » إلى ما شا كل ذلاك » 
فالواجب عل الثاني أن يفمل التوبة ققط . ويصير هذا الفعل فى حم مالم 5056 
إلى غيره . وقد ينا تفصيل ذلك فى باب الاعتذار . وهذه الل ة كافية فى هذا الياب . 
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)١(‏ ( أن محنءنهن المي ) : كذا عبارة الأملى - ولل الام أن اسن عن 
الىء ). 


١ 


اسل 


ف سيان f‏ ما عمل ل يان من لال رغم ملا + وما قصل بذلاك 


قد يشا من قبل -قيقة الاك ١‏ وأنه ابس المتيرٌ فيه كن واحتواء اليد 
عليه ةط . فإذا ثبت ذلاث » فالواجب على النائب أن ينظر فيا حازه » فإن كان 
ماعل له أن E:‏ واتصصرف فيه ١‏ ت تويتهة ٤‏ وإن كان مما يجب فيه إزالة 
أو تلاق » فلو اجب أن يفءله » ولاك ذكر ناء فى هذا الباب فى مل التوية » 
اشدخ اماقه ها . 

وال أن سوب لالات قد بون معلوما بالل والسمم » لأن الدئيل قد دل فى 
لميواث وااننائم وماشا كاه » أرما سيب اللات ء كاذل الدليل في اكب 
وتناول المباحات وحيازتها » أله سيب اللات . قإذن يحب النظر فى الوجبين ء 
فاثيتت اليد عليه بأد السببين » صار ملكا » وما حرج عن ذلاث خرج عن 
للك . وهذه امود التى تلاك سما » لابد من اعتبار شراط فما ؛ وف مضا 
وقاق ؛ ولى ضما لاف ء فلايد من التظر فى ذلك » كا لابد من اانظرق أحوال 
من تملك من جبته » وفيا يلزم أن يفعله للرء علكدء من تقديم حق على حق » 
فلابد ءن اعتبار ذلك فيا وی بده عليه » کا لابد من اعتبار الظاهر فا يتتاول 
من جهة الثير . 

واعل أن الواجب فيمن تملك الشىء ؛ من جهة اعتبار الظاعر ء لأنا لاقل 
حقيقة الأملاك فلل إعتير هذا الوجه » لقح التصرف مم الثير » والعاوضةمعه؛ 
فى علدنا فيا فى يذه بوت يده عليه » وتصرقه فيه , ول مامه حراما ولا غلب 
فى الظن ذلك لبعض الأمارات »فالقلك منه يصح ٤ا‏ آنا إذا علدنا فى تصرفنا أن فيه 


. المي فى ( ذكرناه ) : ساقط من الأمل‎ )١( 


5ن سم 


نفعا » وم نعل مَضرة » ولا غلب على الظن لبمض الأمارات » فالتصرف ين . 
قصار اليك من الفير كالتصرف فى لتاقم )فى الوجه الذى ذكرناه . وعلى هذه 
الطريقسة بينا الكلام فى المظر والإباحة . فمن لم ل من حال إلا ما ؤكرناء 
حسن القلك من قبله ؟ ومن عامنا أن الذى يتناول مةه غعب وحرام لم يسح 
القلاك من قله . ويحب أن يؤخذ ذلك مته » وبرد فى حقه » على طريقة المهى عن 
لكر ء إلا أن م من حاله أنه قد تدم على ما فمل ؛ وأنه آخذ فى طريقة ارد ه 
موثوق بأمائته » فئير واجب والمال هذه ء أن بوخد منه ء لأنه قد صار أمينا فما 
فى بدهء بتثير أحواله » فرو بأن يرده فى حقه » لزية يده ؛ أولى من غير » إلا أن 
يكون ذلاث الغير حا كا ء فله في الولاية مزية » وإن كان الذى يتملاك من قبله ببيم 
أوهبة لا مله حراما ؛ لكتة م فى اجلة أن بده مشتملة على حرام وحلال » 
فالماماء فى ذلاك على أقاويل : 

مهم من يقول بصحة الثلاك من قبل على الإطلاق » لأن ثبوت بده ونصرفه 
بالدقم ء أمارة اللاك » ولا ول فى غير ذلاك خلافه ‏ لأنه جوز أن يكون ذلك من 
قبل الال » فأمار : اللاك قد حصاث فيه » و محصل ما عنم مذه » فالواحب أن 

ل اليك من قبله وإن كان الاستظبار خلافه . 

ومنهم من يلاك طريقة الورّع فى هذا الباب ؛ ويقول : لا تمل الماك من 
قله أصلا » لأنه من حيث اشتملت يده على ارام والخلال ؛ قد زالت الثقة به 
وبقوله » فلا مموزآن برجم إلى قوله ولا إلى بده ؛ لثبونها على الأمرين . والأصل 
أن لا لات لناء فيجب ألا يحل تأول ذلك » ا لا عت للمرء أن يزوج بإحسدى 

الرأتين » إذا عل أن إحداما أخته من الرضاعة . 


ومنهم من يقول : تمل القلاك من قله » بشرط أن برجم إلى قوله » ويسأل 


or —~ 


عا يتملك من جينه . فإذا د كر أنه من اللال » قبل قوله » لأن قوله مقبول فبا 
فى يده » ومعمول عليهء فإذا كانت اليد من حيثاشتملت على الأمسين » خرجت 
من أن تدل على اللاك ء فلا بد من أمر زائد » يقميز به المتملاث الال من ارام » 
ولا شیء يصح ذلاك فيه وی قوله الذئثيت أنه معمول به فيا فى ده . وعذا هو 
الذى بقوله أبو على رحمه الله » ولا تبر مع قوله غالب القن . 

ومنهم من قال : إنه يرجم إلى قوله مع غلبة الظن بصدقه ۽ فإذا حصل ذلك 
حل القلك من قله » ولو غلب على الفان كذبه » ام يحل ذلك . وإلى هذا ذهب 
أبو هاش رحه الله » وبقول : لو قال بعد الماك : إن الذىتناولته هو هن اطرام » 
وغلب على اظن ذلك من .اله ء عمل عليه » وعلى القول الأول لا يجب ذلك » 
لأن قوله الشالى لا ينقض قوله الأول . وقد بننا أن الأو ما قاله أبو عل“ رحمه 
لله أ » لأن غابة الظن إنما يحب اعتبارها ؛ إذا ل محصل فى الحم ماهو الطريق 
فيه » فأما إذا حصل ذلك ء فلا وجه اقلبة القن » واذلاك لا بتر غلبة الفان 
فين لا يعرف أن فى يده حراما » بل يعجر اليد فقط . فكذلك إنا يجب اعتبار 
اليد مم القول دون غالب الفان . وإنما يجب أن برجم إلى غابة القلن فى الأمى 
المارض اللارج عن الأصل ء وهو الذى بيتاه ؛ لأنه إن عل فبا يتتاوله أنه من 
الحرام » أو غاب على غلته ذلك » وجب الم به . فأما فى الحلال فاليد والقول 
فيان عن اعتبار غلبة القن . 

وقد يبنا أن هذا الاعتبار هر فى حدن اقات » لا فى وقوع اللك ‏ لأنه إن 
أهل ذلك ؛ وعاقده عقد معاوضة + وقبض ماق بده » فقد مل که ؛ وإ ن كان 
بقمل حرم » وقد يستقر اللاك والفعل عرتم في العقل والشرع . والواجب على 


النائب فما ذ كرناه » أن بعل على ما يققضيه اجمهاده » ويتوب مما ي«لم أنه حرم » 


— إو — 


فان کان عليه حق ل محل له أن يدفم ٠‏ من ارم » ووجب عليه أن يدفم من 
الحلال ء فإن لم يكن من أعل الإجناد » فالواجب أن يستفتى من يثق بعلمه ودينه 
فى هذا الباب . وإن کان من يماقده وبتملك من قله ؛ بعلل فى يده الغصوب من 
الدور والضياع وغير ذلك ء فهذا العم لايقتفى الإ بأن مانشتمل يده عليه حرام » 
لأنه قد جوز وال هذه » فیا فى يده : أنه حلال » فيو مالف للباب الأول › 
وإعا حرام التناول من هذا حاله » من يسلك طريقة الورع » على ماقدمنا ذ كره ؛ 
وإ ن کان الأولى أن يرجع إلى قواه » وبسأل عن حال ما يتملك من 5ب . فإن 
كان من يتملك من قبله» عل فيدن بنوب عله ؛ أن فى يده حراما كاأ و كيل وغيره؛ 
فبو من الباب الأول : لأنه لافرق بين أن بكرن الثىء فى يد وكيله » أو فى بده » 
لان كال له؛ قالواجب ألا يتءلك من آبله ‏ إلا ممالسأة ؛ علىما تقدم الذول فيه. 

فان كان منبتملك من قبله ( وإن لم جل اتال بده على الحرام ) والملرم أن 
عليه من المقوق: ما يزيد على قدر ماف يده من غصوب وغيرها ء فإن الواجب 
عليه رد ما فى يده فيه » فتد اختلفوا هل وز أن يتناوله من مله على سبيل اللية 
والصدقة أولاجوز ؟ فمْهم من بقول : إن ذلك لايمؤزء لأنه واجب على التوهب 
أن ينكر عليه صرف ما فى بده إلى غير جهة الددّين » فسكيف ل له بتأراه ؟ 
ولأنه بعل أنه بالمبة مقدم على ححرتم » فسكيف يل له أن بتملكه ؟ ويفارق ذلك 
عفد العاوضة » لأنه مما لا بنقص من ملكه » بل رعا زاد فيه . 

ومهم من يقول : إن بوت ادبن فى ذمته ‏ لا عنم من حسن التصرف فا 
نشتمل عليه يده من الأملاك ‏ لآن الى ينناول الذمة » والتصرف يدناول الءين > 
فيحل الك من قَبَله بعقد الشرع . 

وهذا أيضا الأول ؛ فى أتهإذ! قيض ذلك ؛ لاك هول بب اللاك على شر انمه 
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وإعا ال كلام الذي ذ كرناء > هو فى : هل يمل مافمل أولا حل » قرو عازلة 
البيع يوم الجمعة عند النداء . لموم ما يتم اكه من قبل الذيرء لا مخرسج عن الأقسام 
التي ذ كر اها . فآما ماما كد بالآرث ١‏ ذهو وإ ن كان فى الظاه ر كآنه تلاك من قبل 
الت ؛ فلبى كذلاك فى اقيق لأنه ل يرجم إلى قوله ورضاء ؛قبو علاك عند مو ته 
من قبل الله تمالى ؛ و مالف الوصية والصدقات » لأنه يرجم فما إلى قرله ورضاه . 

وما تلات بالغتيمة شقارب لذلاتء لأنه “لاك بالقكبة ‏ لا بالقول والرضاء 
وإن کان لا بدفى جيم ذلاك من اعتبار ماذ كر ناه » لأنه لا يرث ارام فى يد 
ايت + بل الواجب رده . وكذات قلا ملك من النتيمة ما كان فى بد الكافر 
غصبا » على وجه جب رده مق عر ذلك ؛ نأما إذالم يعامه ۽ وا قاب على 
ظنه , فال ماقدمناء , 

فن حن التائب أن يعمل عند توبته على ماذ كرئاء » من الإفلاع عن 
الحرام الذى فی يده ؛ ورده على الوجه الذى كته © واستمال الاستظبار على 
نفه ؟ والسل فما تماق بالاجتباد على اجتهاده » أو على القبول من الجنهد 
الدين العالم » فلو تزمه كفارات ور أوات وعشور وغير ذلك من المقوق فقرطء 
لازمه أن صرف ذلا فى وجهه ؛ لتصح توبته ؛ لأته وإنكان واجبا فى تفده ؛ 
فووواجب أيضا لصم تو بته ٤‏ لأن مالا , بم الواجب | لاوا رعو 

وقد 0 007 » وأن الاستظم_ار أن مرج | ع 1 
| کرہء وإن کان لا زمه إلا الأقل » على ماحكيتاه عن أبى على“ رمه الله . 
والقول فما فرتط فيه من مس الذنائم » كالقول فما ذ كر ناه . واذلك قال أبوعلى" 
رهه الله ؛فى الجارية السبية إذا عل تقصير المجاهدين فى إخراجالخمس » أن الو اجب 
أن رج بالتقويم اء حتى تحمل لهء لتاق اخس بعيتما » وزوال الأمور الى 
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تزيلهذا الحق . فأما إذا عل زواله» أوحصل هناك أمارة زواله ؛ قذلكغير واجب . 
والسائل التى تدخل فى هذا الباب کر ؛ وأنث تمده فى باب الأمر 
بالعمروف +واامى عن السكر 
قأما الظالم إذا أراد أن يتوب فالواجب عليه ماذ كر ناه فيا فل ۽ من رد العين 
أو الئل » أو العم والاعتذار والاستحلال . فإن كان سلطانا متذليا قد أخذ من 
الناس الخراج والءُشور واازكوات ء فإن كان بالغابة أخذه؛ فالواجب عليه أن 
رده إلى من أخذه منه » لأنصرفه قى حقه وهذ! حاله لا تصمم » فالواجب على من 
أخذ ذلك منه » أن مرج هذه الحقوق »ولا يعتد بأد هذا اللطان . تأما إذا 
آخذه بارضا ء ليدقمه فى حقه » قز وکیل لم » فإن دقع جازء وإلا لم جز . ويفارق 
الإمام » لأنه وكيل النتراء» فلا معتيّر عا يفعله » بل قد سقط الحق يأخذه على 
کل حال . وسنشرح ذلاك من بعد إن شاء اللہ . 
فأما ماتمصل فى بده على و جد الأمانة ع كالودعمة والْأقَطّة وغيرهاء فالأمل 
أنها ملك لمن كانت ملكا له » ونما يصح الانتقال عن هذا الأصل بأدور تذير 
حاله ‏ على مانذ كره من بعد . 
والذى بازم التائب فى ذللك : الردء إذا كن من صاحبه » قطالب به » أو 
المفظ على ما كان من قبل ء والعزم على رده إذا وجب ذلاك وصح »أو التصرف 
فيه عند اليأس من صاحيه ۽ على ماتشرحه من بعد . 
وأا الماك على جهة الإ كرا فإنه لا يقم » لأن الإ كراه يغير حال المتد » 
ير كأتهلم يقم » ويبق االات لص احيه » فان کان ذلك الإأكراء لا يؤثر » فاللاث 
يقم الحم فيه على ماتقدم بيانه . 
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فصلى 
ان 2 المقوق إذا جد الستحق » وبيان حكبا إذافقد وغاب 
وما يتصل بذاك 

قد بينا فى أملاكه أنه أحق بباء وبالتصرف فما » مالم تماق الوق 
بذمته . فتى تعلق عليه حى فى الأعيان »وى لدمةء لم محل من وجبين 

إما أن يكون ذلاك التق لمن أو لموصوف » فإ ن كان لممين لم نل مر 
وجهين : إما أن يكون موجودا وحاضراء أولا يكون كذلك ؛ فإن تسكن 
من رد الح عليه الحضوره ‏ فمو الواجب ء لأنه إن كان الق عدا ء فهو أولى 
به ه وإن کان دينا ۽ فمو واجب عليه أن برده مع الطالبة » ولا تبر فى باب 
المطالية بالقول » لأنه قد بعلم بالمادة ؤلاث من حاله » وإن لم يتكلم وقد يكلم 
والعلوم أنه لا يتشسدتو » فالمتير بالسكلام إذا م يكن هناك ماهو أولى منه » من 
ادل بالأحوال . ولذلاث قانا : إنه لا عل مايتعاطاه بعض التحار من تأخير 
المقوق ؛ وإن کان أرياها غير مطالبين ؛ لأن التعالم من حال للطالبة » وكراهة 
الأخير » فتى حمل القن » قابس والنم والمال هذ مك تداء النصب والأخذ. 

فان قال :ارايم وم يي صاحب الى بالق الذى عليه » ما الذى يزه ؟ 

قيل له :أن رده الى الذى له عليه » أو فى بده ء فإن طالبه لزمه الدقم » 
وإلا فالتأخير جائز له ٠‏ 

فإن قال :1 رم لو وز ألا 3 ۾ ما الذى كان بازمه؟ 

قيل 4 : أن يعمل على الأمارة ؛ فإن کان فى انه أنه لا يعلد لزمه ماقدناء؛ 
وإلا فذلاك غير واجب عايه . وب أن إمتبر سبي ثيوت الى فى هذا الباب » 
فان کان من جهته تناول » فالظاهر ا له » وإن كان الوجه فى ثبوته ما بتصل 
بوصية وإرث وغيرثا » فالواجب أن برف . 


(ههر١‏ لامي ) 
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فإن قال : أيلزمهتمر يف ذلك » سواء حصلت المين فى يده مجنايةءأو غير جتاية؟ 

قيل له : إذا كان تجناية أو ماتجرى جر اها » فلا شلك فى ازوم ذلاك . فما إذا 
القت ارخ وب عيرم فی داره 4 شن هة المعل لا يازمه التعريف :وإعا يازمه غق 

هاه 5 3 2 5 

وكوف صاحي الوب على دلاك ء التخلية والرد ٠‏ خاما من حدهة الشرع فلا عتنع 
أن يُلزْمه / ذلك تمريفاء تم ردا عند الطلب. 

فإن قال : غا و كان وارث صاحب الى + يحب الرد والتمريف ؟ 

قول له : يحب ذلاث من جهة الشرع ء لأنه قد اتتفل اللاك والحق إليه . 

فإن قال : فا قولم فيه من جهة المثل ؟ 

قيله: يصبر ذلك امال كال لار باهو عر ی مجر ى المباعاتوفيحل ل التصرففيه. 

فأما إذا لم يتمكن من صاحب الق > لمل من وجيين : إما أن ,کون 
غاا يعرف مكانه » أوكالتقود » فلا يعرف مکانه ۽ ثم لا مخلو اله من وجهين : 
فإذا كان غائيا معروف اكان » فالواجب عليه فى حقه أن يرصله إليه » على 
الرجه الذى يكن وجوب العادة مغل » فى إيصال المقوق والا«تباط مْه!: 
إنا فيه 1 أو لخر ٠‏ :5 أو تعر بف لد 0 ودجوع ال رضام 5 أو بإتقاذ 0 على 
مايه الاج اد ف دیات والطاب 3 وعل فايو حديه سانب داك ای 3 آنه فل 
حتاف ٤‏ فيكو ن من الهاب الذى يلزمه رفم الاج قط , فأما الجل والإبصال» 
فلا يلزمه ؛ ورعا يازمه ذلاك للتعدى والندب ؛ فيعمل فى كل ذلك على ماو جبه 
ذلك 05 وعدليةاء 8 بل الاب عيوده ف دالت 4 ل أدى ماعاية 7 

فإن قال : فإن كان ذلك الى فى عين شى عامهسا الفساد إن أخر ردهاء 


ولا تكنه ذلك مم الذيبة »ما لذى يازمه ؟ 
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قیل ل : أن برجم إلى الماک » ليفمل أو يأمر فبينا مابزول ممه الفسادء 
ويوجبه الحظ والاستظوار » أو بنمل هو ذلك إذا ام يكن حم ؛ ونمذرالرجوع 
إليه ؛ لأنه أمين فيا فى يده إلا ألا يق بنفسهء ومتشى منها التعدى » فالواجب 
أن يد على أهل الثقة نى ذلك » فأ إذا كان رب الى منتودا » لا مرف 
مكانه » فإ ن كان برجو عند التعريف والبحث أن يقف على ذلك » فالواجب عليه 
فی التق أن عفظه » وأن يأخذ فى طريق معرقته . 
وكذلك القول إذاكان قد مات ویر جو ذللك فى وارثه ء لان الك لامختلف 
إلا فىانتقال الى من مستدق إلى غيره.فأما فما ازم امستسّق عليه »قالطال واحدة . 
فإن قال : أرأيم لو عر هذا الرجل أن على الفقود دما ثابتا لبعض الحاضربن» 
أبسوغ له أن برد فى دمه ؟ 
یل له : هذاهو الواحب عليه » لأن الةو لو حضر وامتنم من ذلاث ٤‏ 
لكان له زلك . وكذلك إذا غاب » لأنه فى حك المتنم » وإن كان الأول أن 
يقوم بذلاك الحا ع » أو تمد على الثقات فيه » لكى محصل الوجه فى سوط 
الغيان » وحصول الإبراء فى الثلاهر » تمصوةه لى الباطن . فإن محث عن ذلاك » 
وفتش عنه بكل وجه أمكنه » فل يقف على ذلاك ؛ فالواجب أن يمل فى ه_ذا 
الحق ماسند كره من بعد 
فأما إذا كان يائسا من صاحب المت » إما ل.ل أو لقوة الأمارات فى هذا 
الياب » فمل أنه قد مات » أو أنه لا يمل إليه قط ۽ إن كان حيا » وعل مثل ذلا 
وا قر اق لمق کیان كان قد ی يذه عل چ اکا ک0 
وقد اختاف الناس فى ذلا » مم من يقول بتر بض بعد هه الخال مها حولاء 


بم ممل به مأب فى اللقطة . ومهم من يقول إنه يعءلى فى الال ما مله فى الاقطة» 
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ولا بوجب التر بص ء لأن الاقطة إغا وجب فيها التر بص للتعريف ؛ وهذا قد فتش 
من قبل » قرف الخال فيه . 

ثم اختلفوأ فى : ما الذى يفل فى هذا الال ؟ قوم من يقول : يتعدق به 
و 
يقول : إن شاء عل ذلا ؛ وهو الأفضل ؛ وإن شاء امذياحة ¿ وتصرف فيه أو 
. 5 0 
فأما إذا كان ذلك الق ازم بصب أو ماتحرى راه » ما يوجب الضمان » 
ويثاق الأمانة ء فيد أخماف بيه : 
نهم من يقول : إذاكانت.اليد بهذه الصفة فواجب عليه قل ذلك احق إلى 
يد الا أو من مجر ی راه » ليقوم بذلك ورا هو من الغمان » فيسل :الما كم 
فيه ماذ كر ناه فى امال الذى لا يوحد ل مالك . 
ومنهم من يقول : إنه إذا أخذ فى طريق التوية » وعل من سه الأماتة » فإن 
حم بده وز أن تار ؛ وبكون له أن يفسل ما بنتاه فى الاغطة . 
فإن قال قائل : إذ! کان لاناک اخيره ا ٠‏ فاذا حل له اعرف فيه بالصدقة 
وغيرها 4 ولاس هناك إذن من الات 9 
یل له : لما ببناه فى اللقطة ء لأ الملة فما ء أنه مال لا مالاك اہ عکن الوقوف 
عليه ؛ قو جب صرفه إلى الفقراء . وكذلات القول فيا حل عله » ولأنه قد ص فى 
مال زبد إذا مات ولا وارثُ له ؛ أنه يجب صرفه إلى المصالم . فكذلاك اقول فى 
كل مالا مالات له 
إن 5 ل : EA‏ تناو عض للتذابين هذا الى دن یله la‏ الدى 1 و 


قبل له : إن كان على طريق ال كرام تناواه » فااذمان عنه زائل ۽ وهو 
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للاخذ لازم . وإ ن کان لا على طريق الإ كرام ء فالضيان لازم لما جميما . 

وقد يبنا جملة من الكللام فى هذا الباب فى باب الدوض ۾ وتا ما لزم على 
فمله ‏ وما يلزمه عند فءله ؛ إذا وقعالتلف منفمل غيرهءوكان هوالسبب أوالهر”ض. 

وهذه الجلة كافية فما يحب أن يعرفه القائب » ليصح تلافيه . وعدلنا عن 
التنصيل » لأن ذلاك يطول » وبدخل فيه كثير من كتب الفقه , 

ولم نذ كر فى آخخر اكلام فى التوبة : شه من خالفنا فى صفة التوبة » لأنا 
قد أوردناها فى أثناء الكلام » فأغنى عن إعادته . 

وحن البتدئ الآن » فتذكر السكلام فى الثبوات ء لأناقد ذاكرنا جل 
التتكليف المقلى » وما ل نذا كره منهء قلا ته يتصل يباب الوعيد وغيره ء فأخر ناه 
ليذ كر فى موضعه من هذا الكتاب 

تاره إن شاء الله الكلام ف التبوات . 

الجد بن رب المالمين ؛ وصلواتد وطيب سلامه على عمد بيه وآله الطاغر 


وحينا الله وام الوكيل . 


ااه 


ج HF‏ 
صادف الفراغ من هذا انه المبارك » ضحوة المبار » بوم السبت » فى المشر 
الوسطى ن دی امد ؛ من ور ستة سك رسا لامر ة الشر يغه > بالدرسة 


Vy * 
تا‎ 


العا لين ء عنه ور ته ء إنه يم حوب . 


(1) ل عمجم مات تسعم لا كارى ( حوث ) شم الماء ب واناءاائلئة : و من ديار يدان 
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کی نا كاه وٹ بن مامد .اھ ولخد بش اول واغرا. 


